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.١‏ ١-"'فامتسح‏ بكل واحد منها امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسح بما فإن امتسح بثلاثة 


أحجار فعلم أنه أبقى أثرا لم يجزه إلا أن بأت من الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرا قائما 


فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. 


(قال) : ولا يمتسح بحجر علم أنه امتسح به مرة إلا أن يعلم أن قد أصابه ماء طهره فإن لم 
يعلم طهره بماء لم يجزه الامتساح به وإن لم يكن فيه أثر وكذلك لو غسل بماء الشجر حتى 
يذهب ما فيه لم يجزه الامتساح به ولا يطهره إلا الماء الذي يطهر الأنجاس. 


(قال) : ولا يستنجي بروثة للخبر فيه فإنما من الأنجاس؛ لأنما رجيع وكذلك كل رجيع نجس 
ولا بعظم للخبر فيه فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا 
أعلم شيئا في معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فأما 
الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. 


(قال) : ويستنجي الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامها مالم يعد الخلاء ما حول 
مخرجه ما أقبل عليه من باطن الأليتين فإن خرج عن ذلك أجزأه فيما بين الأليتين أن يستنجي 
بالحجارة ولم يجزه فيما انتشر فخرج عنهما إلا الماء ولم يزل في الناس أهل رقة بطون وغلظها 
وأحسب رقة البطن كانت في المهاجرين أكثر لأكلهم التمر وكانوا يقتاتونه وهم الذين أمرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاستنجاء. 


(قال) : والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف وإذا انتشر البول على ما أقبل على 
الثقب أجزأه الاستنجاء وإذا انتشر حتى تحاوز ذلك لم يجزه فيما جاوز ذلك إلا الماء. 
ويستبرئ البائل من البول لكلا يقطر عليه وأحب إِلِي أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل 
الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضاً. 


(قال) : وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزه أقل من ثلاثة أحجار وإِن أنقى والاستنجاء 
كاف ولو جمعه رجل ثم غسل بلماء كان أحب إلي ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا 





بالماء فنزلت فيهم #وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين [التوبة: ]١٠١8‏ . 


وإذا اقتصر المستنجي على الماء دون الحجارة أجزأه؛ لأنه أنقى من الحجارة وإذا استنجى 
بالماء فلا عدد في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك ولا 
أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات وثلاث فأكثر (قال) : وإن كانت برجل 
بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دما أو قيحا أو صديدا لم يجزه فيه إلا 
الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجارة والماء طهارة الأنجاس كلها والرخصة في الاستنجاء بالحجارة 
في موضعها لا يعدى بما موضعها وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعهما فأصابوا غيره 
من الجسد لم يطهرهما إلا الماء ويستنجي بالحجارة في الوضوء من يجد الماء ومن لا يجده. 


وإذا تخلى رجل ول يحد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم 
استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي 
يجزئه التيمم قبل الاستنجاء " وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده (قال 


الشافعي) : وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل". )١(‏ 


. ؟-"وبتأخير العشاء» (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي 
عتيق عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب» (قال الشافعي) : في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه 
اختيار؛ لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق (قال الشافعي) : واستحب 
السواك عند كل حال يتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والأزم وأكل كل ما يغير الفم 
وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا يعيد صلاته ولا يحب عليه وضوء. 


[باب غسل اليدين قبل الوضوء] 
(قال الشافعي) : ذكر الله عز وجل الوضوء فبدأ فيه بغسل الوجه فدل على أن الوضوء 
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على من قام من النوم كما ذكر الله عز وعلا دون البائل والمتغوط؛ لأن النائم لم يحدث خلاء 
ولا بولا وأحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء للسنة لا للفرض (قال الشافعي) 
: أخبرنا مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في الوضوء فإن أحدكم 
لا يدري أين باتت يده» (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» أخبرنا سفيان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. 


(قال الشافعي) : وإذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها وهو لا يستيقن أن شيئا من 
النجاسة ماسها لم يفسد وضوءه وكذلك إن شك أن يكون ماسها فإن كان اليد قد ماسته 
نجاسة فأدخلها في وضوئه فإن كان الماء الذي توضأ به أقل من قلتين فسد الماء فأهراقه 
وغسل منه الإناء وتوضاً بماء غيره لا يجزئه غير ذلك وإن كان الماء قلتين أو أكثر لم يفسد 
الماء وتوضأ وطهرت يده بدخوطا الماء إن كانت نجاسة لا أثر لما ولو كانت نجاسة لما أثر 


أخرجها وغسلها حتى يذهب الأثر ثم يتوضاً. 


[باب المضمضة والاستنشاق] 

(قال الشافعي) : قال الله تبارك وتعالى #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق [المائدة: 5] الآية (قال الشافعي) : فلم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله 
في الوضوء - ما ظهر دون ما بطن وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح 
فيهما فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين ولم أعلم المضمضة 
والاستنشاق على المتوضئ فرضا ول أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا 
وصلى لم يعد وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا 
يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه ولا 


يريك على .ذلك ولة همل #الشفوظ وإن كان عباتما لق والايسفاق لثلا يكل اعون 





أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة وأن الفم يتغير وكذلك الأنن وأن 
الماء يقطع من تغيرهما وليست كذلك العينان وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة 
والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة لما وصفت وأحب إلي أن لا يدعهما وإن تركهما أن 


يتمضمض ويستنشة 0 00( 


5 -"وعلى عاتقه شيء عمامةع أو غيرها ولو حبلا" يضعه. 


[باب الصلاة في القميص الواحد] 

(قال الشافعي) - رحمه الله تعاللى - أخبرنا العطاف بن خالد المخزومي وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن 
الأكوع قال «قلت: يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ 
قال: نعم وليزره ولو بشوكة ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة» (قال الشافعي) : وبهذا نقول 
وثياب القوم كانت صفاقا فإذا كان القميص صفيقا لا يشف عن لابسه صلى في القميص 


الواحد وزره» أو خله بشيء» أو ربطه لثلا يتجاق القميص فيرى من الجيب عورته» أو يراها 
غيره فإن صلى في قميصء أو ثوب معمول عمل القميص من جبة» أو غيرها غير مزرور 
أعاد الصلاة (قال الشافعي) : وهو يخالف الرجل يصلي متوشحاء التوشح مانع للعورة أن 
ترى ويخالف المرأة تصلي في الدرع والخمار والمقنعة» والخمار والمقنعة ساتران عورة الجيب فإن 


صلى الرجل في قميص غير مزرور وفوقه عمامة:» أو رداء» أو إزار يضم موضع الجيب حتى 
يمنعه من أن ينكشفء أو ما دونه إلى العورة حتى لو انكشف لح تر عورته أجزأته صلاته 


وكذلك إن صلى حازما فوق عورته بحبل» أو خيظة لذن ذلك '10) 


. 4-"يضم القميص حت بمنع عورة الجيب وإن كان القميص مزرورا ودون الجيب» أو حذاءه 
شق له عورة كعورة الجيب لم بحزه الصلاة فيه إلا كما بحزيه في الجيب وإن صلى في قميص 
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فيه خرق على شيء من العورة وإن قل لم بحزه الصلاة وإن صلى في قميص يشف عنه لم 
تحزه الصلاة وإن صلى في قميص فيه خرق على غير العورة ليس بواسع ترى منه العورة أجزأته 
الصلاة وإن كانت العورة ترى منه لم تحزه الصلاة فيه وهكذا الخرق في الإزار يصلي فيه 
وأحب أن لا يصلي في القميص إلا وتحته إزار» أو سراويل» أو فوقه سترة فإن صلى في 
قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة» والمرأة في ذلك 
أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلي أن لا تصلي إلا في 
جلباب فوق ذلك وتحافيه عنها لكلا يصفها الدرع. 


[باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرة 
والنمرة صوف فلا بأس أن يصلى ف الصوف والشعر والوبر ويصلى عليه (قال الشافعي) : 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فلا بأس أن يصلى 
في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إلا الكلب والخنزير ويصلى في جلد كل ذكي 
يوؤكل لحمه وإن لم يكن مدبوغا فأما ما لا يكل لحمه فذكاته وغير ذكاته سواء لا يطهره إلا 
الدباغ وجلد الذكي يحل أكله وإن كان غير مدبوغ (قال) : وما قطع من جلد ما يؤكل 
لحمه وما لا يؤكل لحمه فهو ميتة لا يطهره إلا الدباغ» وأنمى الرجال عن ثياب الحرير فمن 
صلى فيها منهم لم يعد؛ لأتما ليست بنجسة وإنما تعبدوا بترك لبسها لا أتما نجسة؛ لأن أتماتها 
حلال وإِن النساء يلبسنها ويصلين فيها وكذلك أتماهم عن لبس الذهب خواتيم وغير خواتيم 
ولو لبسوه فصلوا فيه كانوا مسيئين باللبس عاصين إن كانوا علموا بالنهي ولم يكن عليهم 
إعادة صلاة؛ لأنه ليس من الأنجاس ألا ترى أن الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء 
يصلين في الذهب. 


[باب صلاة العراة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم» أو سلبوا في طريق 


ثيايهم» أو احترقت فيه فلم يجد أحد منهم ثوبا وهم رجال ونساءء صلوا فرادى وجماعة رجالا 





وحدهم, قياما يركعون ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم ويغض بعضهم عن بعض» وتنحى 
النساء فاستترن إن وجدن سترا عنهم فصلين جماعة أمتهن إحداهن وتقوم وسطهن ويغض 
بعضهم عن بعضء ويركعن ويسجدنء ويصلين قياما كما وصفت فإن كانوا في ضيق لا ستر 
بينهم من الأرض ولين وجوههن عن الرجال حتى إذا صلوا ولى الرجال وجوههم عنهن حتى 
يصلين كما وصفت وليس على واحد منهم إعادة إذا وجد ثوبا في وقت ولا غيره وإن كان 
مع أحدهم ثوب أمهم إن كان يحسن يقرأ فإن لم يكن يحسن يقرأ صلى وحده ثم أعار لمن 
بقي ثوبه وصلوا واحدا واحدا فإن امتنع من أن يعيرهم ثوبه فقد أساء وتحزيهم الصلاة وليس 
لمم مكابرته عليه وإن كان معه نساء فإن يعيره للنساء» أوجب عليه ويبدأ يمن فإذا فرغن 
أعار الرجال فإذا أعارهم إياه لم يسع واحدا منهم أن يصلي وانتظر صلاة غيره لا يصلي". 
00 


. ه-"يرفعه كما وصفت غير أن يعمد رفع وسطه عن أسفله وأعلاه. 

(قال الشافعي) : وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبمن بذلك رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها 
وتسجد كأستر ما يكون لما وهكذا أحب لما في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون 
فيها كأستر ما يكون لما وأحب أن تكفت جلبايما وتحافيه راكعة وساجدة عليها لكلا تصفها 
ثيابما. 

(قال الشافعي) : فكل ما وصفت اختيار لهما كيفما جاءا معا بالسجود والركوع أجزأهما إذا 
لم يكشف شيء منهما. 


[باب الذكر في السجود] 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد قال 
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سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان 
بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن سعد عن أبيه عن ابن عباس أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ألا إني تميت أن أقرأ راكعا وساجدا فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» أخبرنا 
الربيع قال أخبرنٍ الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال " 
أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله عز ذكره للؤوواسجد 
واقترب 4 [العلق: ]١5‏ يعني افعل واقرب. 

(قال الشافعي) : ويشبه ما قال مجاهد, والله تعالى أعلم ما قال وأحب أن يبدأ الرجل في 
السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يقول ما حكيت أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان يقوله في سجوده ويجتهد في الدعاء فيه رجاء الإجابة ما لم يكن إماما 
فيثقل على من خلفه؛ أو مأموما فيخالف إمامه ويبلغ من هذا إماما ما لم يكن ثقلا ومأموما 
ما لم يخالف الإمام. 

(قال الشافعي) : وإن ترك هذا تارك كرهته له ولا إعادة عليه ولا سجود سهو عليه والرجل 
والمرأة في الذكر والصلاة سواء ولكن آمرها بالاستتار دونه في الركوع والسجود بأن تضم 
بعضها إلى بعض وإذا أخذ الرجل في رفع رأسه من السجود ووضعه إذا أخذ في التكبير, 
وإذا أراد أن يسجد السجلة الثانية أخذ في التكبير وانخط فيكون منحطا للسجود مكيرا 
حتى يكون انقضاء تكبيره مع سجوده ثم إذا أراد القيام من السجدة الثانية كبر مع رفع رأسه 
حتى يكون انقضاء تكبيره مع قيامه وإذا أراد الجلوس للتشهد قبل ذلك حذف التكبير حتق 
يكون انقضاؤه مع استوائه جالسا وإن ترك التكبير في الرفع والخفض والتسبيح والدعاء في 
السجود والقول الذي أمرته به عند رفع رأسه من السجود ترك فضلا ولا إعادة عليه ولا 
سهو عليه؛ لأنه قد جاء بالركوع والسجود. 


[باب الجلوس إذا رفع من السجود بين السجدتين] 


والجلوس من الآخرة للقيام والجلوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن 





. >-"«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا» (قال الشافعي) 
: والثلاثئة فصاعدا إذا أمهم أحدهم جماعة» وأرجو أن يكون الاثنان يوم أحدهما الآخر 
جماعة» ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه» أو رقيقه» أو أمه. أو بعض ولده 
في بيته وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل لا تحزئ المنفرد 
صلاته وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين 
على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد 
منهم متفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وإنما 
كرهوا لثلا يجمعوا في مسجد مرتين ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه وإِنما صلاة 
الجماعة بأن يأتم المصلون برجل فإذا اثتم واحد برجل فهي صلاة جماعة وكلما كثرت الجماعة 
مع الإمام كان أحب إلي وأقرب إن شاء الله تعالى من الفضل. 


[العذر في ترك الجماعة] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن في ليلة 
ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال» ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح ألا 
صلوا في رحالكم» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب لحاجته؛ ثم رجع فقال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل 


الصلاة» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن عبد 
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الله بن الأرقم أنه خوج إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال: 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم د نذا اقسيف" (1) 


. لاما يمنعه من التحرف في الصلاة بنفسه أو ثقله فإن» وضع بعضه؛ وبقي بعض رجوت 
أن يكون جائزا له لأنه أخذ بعض سلاحه؛ ومن أخذ بعض سلاحه فهو متسلح. 


(قال الشافعي) : وإن» وضع سلاحه كله من غير مرض» ولا مطر أو أخذ من سلاحه ما 
يؤذي به من يقاربه كرهت ذلك له ف كل» واحد من الحالين» ولم يفسد ذلك صلاته فْ) 
واحدة من الحالين لأن معصيته في ترك وأخذ السلاح ليس من الصلاة فيقال يفسد صلاته 
ولا يتمها أخذه 


[ما لا يحوز للمصلي في الحرب أن يلبسه ما ماسته النجاسة] 

» وما يجوز (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب 
منه لم يتقلده في الصلاة وكذلك نصال النبل» وزج الرمح» والبيضة وجميع الحديد إذا أصابه 
الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة» ولا يطهر الدم ولا شيئا من الأنجاس إلا 
الماء على حديد كان أو غيره» ولو غسله بدهن لثلا يصدأً الحديد أو ماء غير الماء الذي 
هو الطهارة أو مسحه بتراب لم يطهرء وكذلك ما سوى ذلك من أداته لا يطهرهاء ولا شيئا 
من الأنجاس إلا الماء (قال الشافعي) : ولو ضرب فأصاب سيفه فرث أو قيح أو غيره كان 
هكذا الآن هذا كله من الأنجاس. 


(قال الشافعي) : فإن شك أصاب شيئا من أداته نجاسة أو لم تصبه أحببت أن يتوقى حمل 
ما شك فيه للصلاة فإن حمله في الصلاة فلا إعادة عليه حتى يعلم أنه قد أصابه نجاسة فإذا 
علم؛ وقد صلى فيه أعاد. 


(قال الشافعى) :» وكل ما حمله متقلده أو متنكبه أو طارحه على شىء من بدنه أو في كمه 
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أو ممسكه بيده أو بغيرها فسواء كله هو كما كان لابسه لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه 


(قال الشافعي) : وإن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها عرق دابة أي دابة كانت غير 
كلب أو خنزير من أي موضع كان أو لعابحا أو أحميت فسقيت لبنا أو ممت بسم شجر 
فصلى فيها فلا بأس لأنه ليس من هذا شيء من الأنجاس (قال الشافعي) : وإن كان من 
هذا شيء سم بسم حية أو ودك دابة لا تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصلاة إلا أن 
يطهر بالماء وسواء أحمي السيف أو أي حديدة حميت في النار ثم سم أو سم بلا إحماء إذا 
خالطه النجس محمي أو غير محمي لم يطهره إلا الماء (قال الشافعي) : وهكذا لو سمت»ء ولم 
تحم ثم أحميت بالنار فقيل قد ذاب كله بالنار أو أكلته النار» وكان السم نجسا لم تطهره النار» 
ولا يطهره شيء إلا الماء (قال الشافعي) : ولو أحمي ثم صب عليه شيء نجس أو غمس فيه 
فقيل قد شربته الحديدة ثم غسلت بلماء طهرت لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما 
يظهر ليس على الأجواف (قال الشافعي) : ولا يزيد إحماء الحديدة في تطهيرهاء ولا تنجيسها 
لأنه ليس ف النار طهور إِنما الطهور ف الماء» ولو كان بموضع لا يجد فيه ماء فمسحه بالتراب 
لم يطهره التراب لأن التراب لا يطهر الأنجاس. 


[ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يجوز] 
(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس 
اذاف كرعيت اذى الفاذة لبدنها لثلا كول موطع :البعيوة أن الأنق بين نوبيق كنال 


السجود» ولا بأس أن يلبسهاء فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته 


الأرض متمكنا (قال الشافعي) : وهكذا المغفر.". )١(‏ 


. /-"رمضان برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم الهلال 


أفطرواء ول يريدوا شهودا. 
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(قال) : ون صاموا تسعاء وعشرين يوما ثم غم عليهم لم يكن لحم أن يفطروا حتى يكملوا 


ثلاثين أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين. 


(قال الشافعي) : يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس» ومنفردين» ولا يقبل على الفطر 
أقل من شاهدين عدلين؛ ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في 
الشهود أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يحيز في الفطر إلا شاهدين. 


(قال الشافعي) : فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الحلال كان بالأمسء أفطر الناس أي 
ساعة عدل الشاهدانء» فإن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدين وإن لم يعدلا 
حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال» ولا الغد لأنه عمل في» وقت 
فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره» فإن قال قائل: ولم لا يكون النهار وقتا له؟ قيل 
له: إن شاء الله تعالى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن صلاة العيد بعد طلوع 
الشمسء وسن مواقيت الصلاة؛ وكان فيما سن دلالة على أنه إذا جاء» وقت صلاة مضى 
وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنما صلاة تجمع فيهاء 
ولو ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به 
وقلنا أيضا فإن لم يخرج بحم من الغد خرج بهم من بعد الغدء وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال 
إذا جاز أن يزول فيه ثم يصلي جاز في هذه الأحوال كلهاء ولكنه لا يثبت عندنا والله تعالى 


أعلم. 


ولو شهد شاهدان أو أكثر فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا فلهم أن يفطرواء وأحب لهم أن يصلوا 
صلاة العيد لأنفسهم جماعة» وفرادى مستترين» وتميتهم أن يصلوها ظاهرين» وإِنما أمرتهم أن 
يصلوا مستترين» وتحيتهم أن يصلوا ظاهرين لكلا ينكر عليهم؛ ويطمع أهل الفرقة في فراق 
عوام المسلمين: 





(قال) : وهكذا لو شهد, واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطرء ويخفي فطره للا يسيء أحد 
الظن به» ويصلي العيد لنفسه ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرا له 
ولا يقبل فيه شهادة النساء العدول» ولا شهادة أقل من شاهدين عدلين» وسواء كانا قرويين 


او بدويين. 


(قال) : وإن غم عليهم فجاءهم شاهدان بأن هلال شهر رمضان رئي عشية الجمعة تمارا 
بعد الزوال أو قبله فهو هلال ليلة السبت لأن الحلال يرى تماراء وهو هلال الليلة المستقبلة 
لا الليلة الماضية» ولا يقبل فيه إلا رؤيته ليلة كذا فأما رؤيته بنهار فلا يدل على أنه 2 
بالأمس» وإن غم عليهم فأكملوا العدة ثلاثين ثم ثبت عندهم بعدما مضى النهار في أول 
الليل أو آخره أنهم صاموا يوم الفطر إما بأن يكون قد رأوا هلال شهر رمضان رئي قبل 
رؤيتهم» وإما أن يكون قد رأوا هلال شوال ليلة ثلاثين أفطروا من يومهم» وخرجوا للعيد من 
غدهمء وهم مخالفون للذين علموا الفطر قبل أن يكملوا الصوم لأن هؤلاء لم يعلموه إلا بعد 
إكمالحم الصوم فلم يكونوا مفطرين بشهادة أولئنك علموه وهم في الصوم فأفطروا بشهادة 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عطاء 
بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحوك» (قال الشافعي) : فبهذا 
تأخل وإغما كلف العباد الظاهر» وم يظهر على ما وصفت أن أفطر إلا يوم أفطرنا. 


(قال) : ولو كان الشهود شهدوا لنا على ما يدل أن الفطر يوم الخميس فلم يعدلوا أكملنا". 
)0( 


| -"ويخفف لكلا يحبسه إلى طلوع الشمس إن قدر. 


(قال الشافعي) : إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهماء ولا يخاف فوت الآخر بدأ 


بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته. 
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(قال) : وإن خسف القمر وقت صلة القيام بدأ بصلاة الخسوفء وكذلك يندا به قبل 
الوتر وركعتي الفجر لأنه صلاة جماعة والوتر وركعتا الفجر صلاة انفراد فيبدأ به قبلهما ولو 
فاتا. 


(قال) : وإذا كسفت الشمسء ولم يصلوا حتى تغيب كاسفة أو متجلية لم يصلوا لكسوف 
الشمس» وكذلك لو خسف القمر فلم يصلوا حتى تحلى أو تطلع الشمس لم يصلواء وإن 
صلوا الصبح» وقد غاب القمر خاسفا صلوا لخسوف القمر بعد الصبح مالم تطلع الشمس» 
ويخففون الصلاة لخسوف القمر في هذه الحال حتى يخرجوا منها قبل طلوع الشمس فإن 
افتتحوا الصلاة بعد الصبح وقبل الشمس فلم يفرغوا منها حتى تطلع الشمس أتموها. 


(قال الشافعي) :» ويخطب بعد تحلي الشمس لأن الخطبة تكون بعد تحلي الشمس والقمر 
وإذا كسفت الشمس ثم حدث خوف صلى الإمام صلاة المخسوف صلاة خوف كما يصلي 
المكتوبة صلاة خوف لا يختلف ذلكء وكذلك يصلي صلاة النسوفء» وصلاة شدة المنوف 
إيعاء حيث توجه راكباء وماشيا فإن أمكنه الخطبة والصلاة تكلم وإن لم يمكنه فلا يضره. 


(قال) : وإن كسفت الشمس في حضر فغشي أهل البلد عدو مضوا إلى العدو, فإن أمكنهم 
في صلاة الكسوف ما يمكنهم في المكتوبة صلوها صلاة خوفء وإن لم يمكنهم ذلك صلوها 
صلاة شدة الخوف طالبين ومطلوبين لا يختلف. 


فال اشام ) دونع عدن ص مدافة كروت بق قن العضان اتكك ايوب ااا 


إذا لم يكونوا خائفين» ولا متفاوتين» وإن انجلت لم يخرجوا من الصلاة حتى يفرغوا منها» وهي 
كاسفة حتى تعود بحالمها قبل أن تكسف. 





(قال) : وإن انكسفت فجللها سحاب أو غبار أو حائل ماكان فظنوا أتما تجلت صلوا 
صلاة الكسوف إذا علموا أتما قد كسفت فهي على الكسوف حت يستيقنوا بتجليهاء ولو 
تحلى بعضها فرأوه صافيا لم يدعوا الصلاة لأنحم مستيقنون بالكسوفء ولا يدرون انجلى 
المغيب منها أم ل ينجل» وقد يكون الكسوف في بعضها دون بعض» وتنكسف كلها فيتجلى 
بعضها دون بعض حتى يتجلى الباقي بعده. 


(قال الشافعي) : ولو طلعت في طخاف أو غيانة أو غمامة فتوهموها كاسفة لم يصلوها حتى 


(قال) : وإذا توجه الإمام ليصلي صلاة الكسوف فلم يكبر حتى تنجلي الشمس لم يكن 
عليه أن يصلي الكسوفء وإن كبر ثم تحجلت الشمس أتم صلاة الكسوف بكماها. 


(قال) : وإن صلى صلاة الكسوف فأكملها ثم انصرف» والشمس كاسفة يزيد كسوفها أو 
لا يزيد لم يعد الصلاة» وخطب الناس لأنا لا نحفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى 
في كسوف إلا ركعتين» وصلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس لا يختلفان في شيء 
إلا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يجهر فيها كما يجهر في صلاة الأعياد» وأتما من صلاة النهار» ويجهر بالقراءة في صلاة 
الخسوف لأتما من صلاة الليل» وقد سن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهر بالقراءة في 
صلاة "30 


٠-"[باب‏ الدفن] 
أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : وإن مات ميت بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن في 


مقابرهماء وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خبر أحببت أن يدفن في مقابرها فإن 
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مع الجماعة أشبه من أن لا يتغوط, ولا يبال على قبره» ولا ينبش» وحيثما دفن الميت فحسن 
إن شاء الله تعالى» وأحب أن يعمق للميت قدر بسطة, وما أعمق له. وووري أجزأ وإِنا 
أحببت ذلك أن لا تناله السباع» ولا يقرب على أحد إن أراد نبشه» ولا يظهر له ريح ويدفن 
في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان» والثلاثة في القبر إذا كانوا» ويكون الذي للقبلة 
منهم أفضلهم؛ وأسنهمء ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال» وإن كانت ضرورة» 
ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامهاء وهي خلفه؛ ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز 
من تراب» وأحب إحكام القبر ولا وقت فيمن يدخل القبر فإن كانوا وترا أحب إلي» وإن 
كانوا من يضبطون الميت بلا مشقة أحب إلي» وسل الميت من قبل رأسه وذلك أن يوضع 
رأس سريره عند رجل القبر ثم يسل سلاء ويستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت 
لحده. وستر المرأة إذا دخلت قبرها أوكد من ستر الرجل» وتسل المرأة كما يسل الرجل» وإن 
ولي إخراجها من نعشهاء» وحل عقد من الثياب إن كان عليهاء وتعاهدها النساء فحسن» 
وإن وليها الرجل فلا بأس فإن كان فيهم ذو محرم كان أحب إلي» وإن لم يكن فيهم ذو حرم 
فذو قرابة وولاى وإن ١‏ يكن فالمسلمون ولاماء وهذا موضع ضرورة» ودوكا الثياب» وقل 
صارت ميتة» وانقطع عنها حكم الحياة (قال) : وتوضع الموتى في قبورهم على جنوكم اليمنى» 
وترفع رءوسهم بحجر أو لبنة» ويسندون لثلا ينكبواء ولا يستلقواء وإن كان بأرض شديدة 
لحد لهم» ثم نصب على لحودهم اللبن نصبا ثم يتبع فروج اللبن بكسار اللبن» والطين حتى 
يحكم ثم أهيل التراب عليهاء وإن كانوا ببلد رقيقة شق لهم شق ثم بنيت لحودهم بحجارة أو 
لبن ثم سقفت لحودهم عليهم بالحجارة أو الخشب لأن اللبن لا يضبطها فإن سقفت تتبعت 
فروجها حتى تنظم (قال) : ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الإذخر ثم يضعون عليه 
التراب مثريا ثم يهيلون التراب بعد ذلك إهالة (قال الشافعي) : هذا الوجه الأثر الذي يجب 
أن يعمل به. ولا يترك» وكيفما ووري الميت أجزأ إن شاء الله تعالى ويحنو من على شفير القبر 


بيديه معا التراب ثلاث حثيات أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا» (قال الشافعى) .داعب تعجيل دفن الميت 


إذا بان موته فإذا أشكل أحببت الأناة حتى يتبين موته» وإن كان الميت غريقا أحببت التأن 
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به بقدر ما يولى من حفره» وإن كان مصعوقا أحببت أن يستأى به حتى يخاف تغيره» وإن 
بلغ ذلك يومين أو ثلاثة لأنه بلغي أن الرجل يصعق فيذهب عقله ثم يفيق بعد اليومين» وما 


أشبه ذلك وكذلك لو كان فزعا من حرب أو سبع أو فزعا غير ذلك أو كان مترديا من 


جبل؛ وإذا مات الميت فلا تخفى علامات الموت به إن شاء الله تعالى فإن خفيت على 
البعض لم تخف على الكل وإذا كانت الطواعين أو موت الفجأة» واستبان الموت فلم يضبطه 
أهل البيت إلا أن يقدموا بعض الموتى فقدموا الوالدين من الرجال والنساء ثم قدموا بعد من 
رأواء فإن كان امرأتان لرجل أقرع بينهما أيتهما تقدم وإذا خيف التغيير على بعض الموتى 
قلاع من كان عذاق غلية. التعيير الاامن اله خاف: الفيين": (1) 


١-"'عليه»‏ ويقدم الكبار على الصغار إذا لم يخف التغيير على من تخلف» وإذا 
كان الضرورة دفن الاثنان» والثلاثة في قبر» وقدم إلى القبلة أفضلهم» وأقرؤهم ثم جعل بينه 
وبين الذي بينه وبين الذي يليه حاجز من تراب فإن كانوا رجالا ونساء وصبيانا جعل الرجل 
الذي يلي القبلة ثم الصبي ثم المرأة وراءه وأحب إل لو لم تدفن المرأة مع الرجال» وإِنما رنخصت 
في أن يدفن الرجلان في قبر بالسنة لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يتحدث «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد اثنان في قبر واحد» وقد قيل ثلاثة» . 


[باب ما يكون بعد الدفن] 

أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : وقد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند 
قبره إذا دفن بقدر ما تحزر جزور (قال) : وهذا أحسنء ولم أر الناس عندنا يصنعونه أخبرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب 
إلي إنما هو واحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره وإما صالح فلا أحب أن 
ينبش في عظامه. أخبرنا مالك أنه بلغه عن عائشة أتما قالت «كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحي» (قال الشافعي) : تعني في المأثم» وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد 


فتدفن وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره وليس بأن يكون فيه تراب من غيره بأس 
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إذا إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جداء وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو 
نحوه وأحب أن لا يبى » ولا يبخصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء, وليس الموت موضع 
واحد منهماء ولم أر قبور المهاجرين والأنصار محصصة (قال الراوي) : عن طاوس: «إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى أن تبنى القبور أو تحجصص» (قال الشافعي) : وقد 
راب من الولاة من يهدم بمكة ما يبى فيها فلم 3 الفقهاء يعيبوك ذلك فإن كانت القبور 
في الأرض بملكها الموتى في حياتحم أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى منها وإنما يهدم 
إن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه للا يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد 
فيضيق ذلك بالناس (قال الشافعي) : وإن تشاح الناس ممن يحفر للموتى في موضع من 
المقبرة» وهي غير ملك لأحد حفر الذي يسبق حيث شاء وإن جاءوا ما أقرع الوالبي بينهم 
وإذا دفن الميت فليس لأحد حفر قبره حتى يأقِ عليه مدة يعلم أهل ذلك البلد أن ذلك قد 
ذهبء وذلك يختلف بالبلدان فيكون في السنة وأكثر فإن عجل أحد بحفر قبره فوجد ميتا 


أو بعضه أعيد عليه التراب» وإن خرج من عظامه شيء أعيد في القبر. 


(قال) : وإذاكانت أرض لرجل فأذن بأن يقبر فيها ثم أراد أخذها فله أخذ ما لم يقبر فيه 
وليس له أخذ ما قبر فيه منهاء وإن قبر قوم في أرض لرجل بلا إذنه فأراد تحويلهم عنها أو 
بناءها أو زرعها أو حفرها آباراء كرهت ذلك له وإن شح فهو أحق بحقه» وأحب لو ترك 


الموتى حتى يبلوا. 


(قال) : وأكره وطء القبر» والجلوسء والاتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته 


إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى وقال بعض 


أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه؛ وإِنما نمي عن الجلوس عليه للتغوط (قال الشافعي) : وليس 
هذا عندنا كما قال» وإن كان تمى عنه المذهب فقد تمى عنه» وقد نمى عنه مطلقا لغير 


المذهب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال 


ع 


تبعت جنازة مع أبي هريرة فلما كان دون القبور جلس أبو هريرة ثم قال " لأن أجلس على 





هم م 


جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إز 


"من أن أجلس على قبر امرئ مسلم ". 


(قال) : وأكره أن يبنى على القبر مسجدء وأن يسوى أو يصلى عليه» وهو غير مسوى أو 
يصلى إليه (قال) : وإن صلى إليه أجزأه» وقد أساءء أخبرنا مالك أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال «قاتل الله اليهود» والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى 
دينان بأرض العرب» (قال) : وأكره هذا للسنة» والآثار» وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم 
أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداء ولم تؤمن في ذلك الفتنة» والضلال على من بأنٍ 
بعد فكره والله أعلم لثلا يوطأ فكره» والله أعلم لأن مستودع الموتى من الأرض ليس بأنظف 


الأرض» وغيره من الأرض أنظف 


[باب القول عند دفن الميت] 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا وضع الميت في قبر قال من يضعه ' 


بسم الله 
وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ", وأحب أن يقول " اللهم أسلمه إليك 


الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربه» وخرج من سعة الدار 


والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بكء» وأنت خير منزول به إن عاقبته عاقبته بذنبه» وإن 
عفوت فأنت أهل العفو اللهم أنت غني عن عذابه» وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر 
حسنته. وتحاوز عن سيئته» وشفع جماعتنا فيه واغفر ذنبه» وافسح له في قبرهء وأعذه من 
عذاب القبر» وأدخل عليه الأمان» والروح في قبره " ولا بأس بزيارة القبور أخبرنا مالك عن 
ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال «» ونميتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرا» (قال الشافعي) : ولكن لا 
يقال عندها هجر من القول» وذلك مثل الدعاء بالويل» والثبور والنياحة فأما إذا زرت 
تستغفر للميت ويرق قلبكء وتذكر أمر الآخرة فهذا مما لا أكرهه, ولا أحب المبيت في القبور 
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للوحشة على البائت» وقد رأيت الناس عندنا يقاربون من ذوي القرابات في الدفن» وأنا 
أحب ذلكء وأجعل الوالد أقرب إلى القبلة من الولد إذا أمكن ذلكء وكيفما دفن أجزأ إن 
شاء الله وليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا يعدى إلى غيره أخبرنا الربيع قال أغرنا 
الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال 
«لما توثي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاءت التعزية بمعوا قائلا يقول إن في الله 
عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل هالكء ودركا من كل ما فات فبالله فثقواء وإياه فارجوا 
فإن المصاب من حرم الثواب» (قال الشافعي) : قد عزى قوم من الصالحين بتعزية مختلفة 
فأحب أن يقول قائل هذا القول» ويترحم على الميت» ويدعو لمن خلفه (قال) :. والتعزية 
من حين موت الميت أن المنزل» والمسجد وطريق القبور» وبعد الدفن» ومتى عزى فحسن 
فإذا شهد الجنازة أحببت أن تؤخر التعزية إلى أن يدفن الميت إلا أن يرى جزعا من المصاب 
فيعزيه عند جزعه؛ ويعزي الصغير والكبير» والمرأة إلا أن تكون امرأة شابة ولا أحب مخاطبتها 
إلا لذي محرم» وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل المبت في يوم يموتء وليلته 
طعاما يشبعهم فإن ذلك سنة» وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير قبلناء وبعدنا لأنه لما 
«جاء نعي جعفر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه 


قد جاءهم أمر يشغلهم» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن جعفر 
عن أبيه عبد الله بن جعفر قال «جاء نعي جعفر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم» شك سفيان (قال". 
00( 


١-"إلا‏ خبراء ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن. 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن عبد الله بن عتيك «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين 
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فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعهن فإذا وجب فلا 
تبكين باكية قالواء وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات» 


[غسل الميت] 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: لم أسمع هذا الكتاب من الشافعي وإِنما أقرؤه على المعرفة (قال 
الشافعي) : أول ما يبدأ به من يحضر الميت من أوليائه أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه 
بأسهل ما يقدر عليه وأن يشد تحت لحييه عصابة عريضة» وتربط من فوق رأسه كي لا 


يسترخي لحيه الأسفل فينفتح فوه ثم يحسو بعد الموت» ولا ينطبق» ويرد يديه حتى يلصقهما 
بعضديه ثم يبسطهما ثم يردهما ثم ييسطهما مرات ليبقى لينهما فلا يحسوء وهما إذا لينا عند 
خروج الروح تباقى لينهما إلى وقت دفنه ففكتاء وهما لينتان» ويلين كذلك أصابعه؛ ويرد 
رجليه من باطن حتى يلصقهما ببطون فخذيه كما وصفت فيما يصنع في يديه ويضع على 
بطنه شيئا من طين أو لبنة أو حديدة» سيف أو غيره» فإن بعض أهل التجربة يزعمون أن 
ذلك بمنع بطنه أن تربو» ويخرج من تحته الوطء كله ويفضي به إلى لوح إن قدر عليه أو 
سرير ألواح مستو فإن بعض أهل التجربة يزعم أنه يسرع انتفاخه على الوطءء ويسلب ثيابا 
إن كانت عليه» ويسجي ثوبا يغطي به جميع جسده. ويجعل من تحت رجله ورأسه وجنبيه 
لعل يتكشف فإذا أحضروا له غسله, وكفنه» وفرغوا من جهازه فإن كان على يديه» وني 
عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه» ومنهم من أرخص فيه» فمن أرخص فيه لم ير 
بأسا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم» ويأخذ من شاربيه» ويقلم من أظفاره» ويصنع به بعد 
الموت ماكان فطرة في الحياة» ولا بأخذ من شعر رأسه ولا لحيته شيئا لأن ذلك إنما يؤخذ 
زينة أو نسكاء وما وصفت مما يؤخذ فطرة فإن نوره أنقاه من نورة» وإِن لم ينوره اتخذ قبل 
ذلك عيدانا طوالا من شجر لين لا يجرح ثم استخرج جميع ما تحت أظفار يديه» ورجليه من 
الوسخ ثم أفضى به إلى مغتسله مستوراء وإن غسله في قميص فهو أحب إلي وأن يكون 
القميص سخيفا رقيقا أحب إلي» وإن ضاق ذلك عليه كان أقل ما يستره به ما يواري ما 
بين سرته إلى ركبته لأن هذا هو العورة من الرجل ف الحياة» ويستر البيت الذي يغسله فيه 
بستر ولا يشركه في النظر إلى الميت إلا من لا غنى له عنه ممن يمسكه أو يقلبه أو يصب 


إلا 





عليه» ويغضون كلهمء وهو عنه الطرف» وإلا فيما لا يجزيه فيه إلا النظر إليه ليعرف ما يغسل 
منه) وما بلغ الغعسل» وما يحتاج إليه من الزيادة 2 الغعسل» ويجعل السترير الذي يغسله عليه 
شيء انصب عليه» ولو انتضح لم يضره إن شاء الله تعالى» ولكن هذا أطيب للنفس ويتخذ 


الغا غلية ليكون 'إناء اخام غير قروب من السب على اللبقة ركاه الام غير اي 37 


١-"السخن‏ لا يعجبني أن يغسل بلماء المسخن, ولو غسل به أجزأه إن شاء الله 
تعالى فإن كان عليه وسخ» وكان ببلد بارد أو كانت به علة لا يبلغ الماء غير المسخن أن 
ينقي جسله غاية الإنقاء» ولو لصق بجسده ما لا يخرجه إلا الدهن دهن ثم غسل حتى 
يتنظف, وكذلك إن طلي بنورة» ولا يفضي غاسل الميت بيده إلى شيء من عورته ولو توقى 
سائر جسده كان أحب إلي» ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله فيلف على يده إحداهما ثم 
يغسل بما أعلى جسده. وأسفله فإذا أفضى إلى ما بين رجليه» ومذاكيره فغسل ذلك ألقاها 
فغسلت» ولف الأخرىء وكلما عاد على المذاكير» وما بين الأليتين ألقى الخرقة التي على 
يده وأخذ الأخرى المغسولة لقلا يعود بما مر على المذاكير» وبما بين الأليتين على سائر 


جسده إن شاء الله 


[باب عدة غسل الميت] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل 
ما يجزئ في الجنابة» وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس 
فإن لم يبلغ ما يحب فسبع؛ ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة» وإن لم يفعل 
كرهته» ورجوت أن يجزئه» ولست أعرف أن يلقى في الماء ورق سدرء ولا طيب غير كافور» 
ولا يغره» ولكن يترك ماء على وجهه. ويلقي فيه الكافور 
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[ما يبدأ به في غسل الميت] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : يلقى الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيوضئه وضوءه 
للصلاة ويجلسه إجلاسا رفيقا ويمر يده على بطنه إمرارا رفيقا بليغا ليخرج شيئا إن كان فيه 
ثم فإن خرج شيء ألقاه؛ وألقى الخرقة عن يده؛ ووضأه ثم غسل رأسه ولحيته بالسدر حتى 
ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى صبا إلى قدمه اليم» 
وغسل ف ذلك شق صدره؛ وجنبه» وفخذه وساقه الأيمن كله يحركه له محرك ليتغلغل الماء 
ما بين فخذيه وير يده فيما بينهماء وليأخذ الماء فيغسل يامنة ظهره ثم يعود على شقه 
الأيسر فيصنع به ذلك ثم يحرف على جنبه الأيسر فيغسل ناتئة ظهره» وقفاه وفخذه» وساقه 
إلى قدمه؛ وهو يراه ممكنا ثم يحرف على جنبه الأبمن حتى يصنع بياسرة قفاهء وظهره» وجميع 
بدنه» وأليتيه» وفخذيه وساقه؛ وقدمه مثل ذلك» وأي شق حرفه إليه لم يحرفه حتى يغسل ما 
تحته» وما يليه ليحرفه على موضع نقي نظيف» ويصنع هذا في كل غسلة حتى بأتي على 
جميع غسله. وإن كان على بدنه» وسخ نحي إلى إمكان غسله بأشنان ثم ماء قراح» وإن 


0 


١-"بسدر‏ أو أشنان أو غيره لم نحسب شيئا خالطه من هذا شيء يعلو فيه غسلاء 


ولكن إذا صب عليه الماء حتى يذهب هذا أمر عليه بعده الماء القراح بما وصفتء وكان 
غسله بالماء» وكان هذا تنظيفا لا يعد غسل طهارة» والماء ليس فيه كافور كالماء فيه شيء 
من الكافور» ولا يغير الماء عن سجية خلقته. ولا يعلو فيه منه إلا ريحه» والماء بحاله فكثرة 
الكافور في الماء لا تضرء ولا تمنعه أن يكون طهارة يتوضأ به الحي» ولا يتوضأ الي بسدر 
مضروب بماء لأن السدر لا يطهر» ويتعهد بمسح بطن الميت في كل غسلة» ويقعد عند آخر 
كل غسلة فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت يداه؛ ورجلاه وردتا لكلا تجسوا ثم مدتا 
فألصقتا بجنبه» وصف بين قدميه وألصق أحد كعبيه بالآخرء وضم إحدى فخذيه إلى الأخرى 
فإن خرج من الميت بعد الفراغ من غسله شيء أنقي» واعتدت غسلة واحدة ثم يستخف 
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[عدد كفن الميت] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أحب عدد كفن الميت إلى ثلاثة أثواب بيض ريطات» 
ليس فيها قميص ولا عمامة فمن كفن فيها بدئ بالتي يريدون أن تكون أعلاها فبسطت 
أولا ثم بسطت الأخرى فوقها ثم الثالثة فوقهما ثم حمل الميت فوضع فوق العليا ثم أخذ القطن 
منزوع الحب فجعل فيه الحنوط والكافور» وألقي على الميت ما يستره ثم أدخل بين أليتيه 
إدخالا بليغا وأكثر ليرد شيئا إن جاء منه عند تحريكه إذا حمل فإن خيف أن يأ شيء لعلة 


كانت به أو حدثت يرد بها أدخلوا بينه وبين كفنه لبدا ثم شدوه عليه كما يشد التبان الواسع 


فيمنع شيئا إن جاء منه من أن يظهر أو ثوبا صفيقا أقرب الثياب شبها باللبد» وأمنعها لما 
أت منه إن شاء الله تعالى» وشدوه عليه خياطة» وإن لم يخافوا ذلك فلفوا مكان ذلك ثوبا 
لا يضرهمء وإن تركوه رجوت أن يجزئهم والاحتياط بعمله أحب إلي ثم يؤخذ الكرسف 
فيوضع عليه الكافور فيوضع على فيه ومنخريه وعينيه» وموضع سجوده فإن كانت به جراح 
نافد وضع عليهاء ويحنط رأسه» ولحيته» ولو ذر الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج 
فيه أحببت ذلكء ويوضع الميت من الكفن الموضع الذي يبقى من عند رجليه منه أقل ما 
بقي من عند رأسه ثم تؤخذ صنفة الثوب اليمنى فترد على شق الرجل الأيسر ثم تؤخذ صنفته 
اليسرى فترد على شق الرجل الأيمن حتى يغطي بما صنفته الأولى ثم يصنع بالثوب الذي يليه 
مثل ذلك ثم بالثوب الأعلى مثل ذلك» وأحب أن يذر بين أضعافها حنوط والكافور ثم 
يجمع ما عند رأسه من الثياب جمع العمامة ثم يرد على وجهه حتى يؤتى به صدره» وما عند 
رجليه كذلك حتى يؤتى به على ظهر رجليه إلى حيث بلغ فإن خافوا انتشار الثياب من 
الطرفين عقدوها كي لا تنتشر فإن أدخلوه القبر لم يدعوا عليه عقدة إلا حلوهاء ولا خياطة 
إلا فتقوهاء وأضجعوه على جنبه الأمن ورفعوا رأسه بلبنة» وأسندوه لقلا يستلقي على ظهره؛ 
وأدنوه في اللحد من مقدمه كي لا ينقلب على» وجهه فإن كان ببلد شديد التراب أحببت 
أن يلحد له. وينصب اللبن على قبره ثم تسد فرج اللبن ثم يهال التراب عليه» وإن كان ببلد 
رقيق ضرح له والضرح أن تشق الأرض ثم تبنى ثم يوضع فيه الميت كما وصفت ثم سقف 
بألواح ثم سدت فرج الألواح ثم ألقي على الألواح والفرج إذخر وشجر ما كان» فيمسك 


هن 





التواب أن ينتخل على الميت فوضع مكتلا مكتلا لقلا يتزايل الشجر عن مواضعه ثم أهيل 
عت ا 


١5‏ -"التراب» والإهالة عليه أن يطرح من على شفير القبر التراب بيديه جميعا عليه؛ 
ويهال بالمساحي» ولا نحب أن يزداد في القبر أكثر من ترابه ليس لأنه يحرم ذلك» ولكن للا 
يرتفع جداء ويشخص القبر عن وجه الأرض نحو من شبر» ويسطح, ويوضع عليه حصباء 
وتسد أرجاؤه بلبن أو بناء» ويرش على القبر ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ما كانت 
فإذا فرغ من القبر فذلك أكمل ما يكون من اتباع الجنازة فلينصرف من شاءء ولمرأة في 
غسلها وتعاهد ما يخرج منها مثل الرجل» وينبغي أن يتفقد منها أكثر ما يتفقد من الرجل» 
وإن كان بما بطن أو كانت نفساء أو بما علة احتيط فخيط عليها لبد ليمنع ما أت منها 


إن جاءء وا لمشي بالجنازة الإسراع» وهو فوق سجية المشى فإن كانت بالميث علة يخاف لا 
أن تحىء منه شيئا أحببت أن يرفق بالمشى وأن يدارى لثلا بأى منه أذى» وإذا غسلت المرأة» 
ضفر شعرها ثلاثة قرون فألقين خلفهاء وأحب لو قرئ عند القبر» ودعي للميت وليس في 


ذلك دعاء مؤقت» وأحب تعزية أهل الميت» وجاء الأثر في تعزيتهم» وأن يخص بالتعزية 
كبارهم» وصغارهم العاجزون عن احتمال المصيبة» وأن يجعل لهم أهل رحمهم وجيراتهم طعاما 


العلل في الميت. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كان الميت مصعوقا أو ميتا غما أو محمولا عليه 
عذاب أو حريقا أو غريقا أو به علة قد توارت بمثل الموت استؤني بدفنه» وتعوهد حتى 
يستيقن موته لا وقت غير ذلك» ولو كان يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم يبن به الموت أو 
بخاف أثره ثم غسل ودفن» وإذا استيقن موته عجل غسله ودفنه» وللموت علامات منها 
امتداد جلدة الولد مستقبله " قال الربيع " يعني خصاه فإتحا تفاض عند الموت» وافتراج زندي 


يديه» واسترخاء القدمين حتى لا ينتصبان» وميلان الأنف», وعلامات سوى هذه. فإذا رئيت 
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دلت على الموت. 


[من يدخل قبر الرجل] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال ولا يدخل 
النساء قبر رجلء ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن» وأحب أن يكونوا وترا في القبر ثلاثة أو 
خمسة أو سبعة» ولا يضرهم أن يكونوا شفعاء ويدخله من يطيقه؛ وأحبهم أن يدخل قبره 
أفقههم ثم أقريهم به رحما ثم يدخل قبر المرأة من العدد مثل من يدخل قبر الرجل» ولا تدخله 
امرأة إلا أن لا يوجد غيرهاء ولا بأس أن يليها النساء لتخليص شيء إن كن يلينه» وحل 
عقد عنهاء وإن وليها الرجال في ذلك كله فلا بأس إن شاء الله تعالى ولا أحب أن يليها إلا 
زوج أو ذو محرم إلا أن يوجدء وإن لم يوجدوا أحببت أن يليها رقيق إن كانوا لها فإن لم يكونوا 
فخصيان فإن لم يكن ها رقيق فذو محرم أو ولاء فإن لم يكونوا فمن وليها من المسلمين» ولا 
بأس إن شاء الله تعالى وتغسل المرأة زوجهاء والرجل امرأته إن شاء وتغسلها ذات محرم منها 
أحب إلي فإن لم تكن فامرأة من المسلمين» ويدخل المرأة قبرها إذا ل يكن معها من قرابتها 


أحد الصالحين الذين لو احتاجت إليهم في حياتما لجاز لهم أن ينظروا إليها ويشهدوا عليها". 
00 


0١-"جهالة‏ أو تجاهل فإن زعمت أن لناء ولك أن نكون متكلمين سنة أو أثرا عن 
بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد سألت في موضع مسألة وإن زعمت 
أن أقاويلهم غاية ينتهى إليها لا تحاوز» وإن لم يكن معها سنة لم يكن لمسألتك موضع (قال) 
: أفرأيت إن كنعت عن القول في الصيام» والطواف» وكلمتك ف الصلاة وزعمت أني لا 
أقيس شريعة بشريعة» ولا يكون ذلك لك فلما لم أجد في الصوم حديثا يثبت يخالف ما 
ذهبت إليه» ولا في الطواف» وكنعت عن الكلام فيهما قلت» ورجعت إلى إجازة أن يخرج 
من صوم التطوع, والطواف؟ فقال بل أقف فيه قلت أفتقبل من غيرك الوقوف عند الحجة؟ 
قال: لعلي سأجد حجة فيما قلت: قلت: فإن قال لك غيرك فلعلي سأجد الحجة عليك 
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فلا أقبل منك أيكون ذلك له. وفائدة وقوفكء والخبر الذي يلزم مثله عندك ثابت بخلاف 
قولك فإن قال فإن قلت لك في الصلاة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة 
الليل» والنهار مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين» قلت: فأنت تخالف هذا فتقول: صلاة النهار 
أربع؛ وصلاة الليل مثنى قال بحديث قلت فهو إذن يخالف هذا الحديث فأيهما الثابت؟ قال 
فاقتصر على صلاة الليل» وأنت تعرف الحديث ليلاء وتثبته؟ قلت: نعم. وليست لك حجة 
فيه إن لم تكن عليك قال» وكيف قلت: إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
تكون صلاة الليل مثنى لمن أراد صلاة تحاوز مثنى فأمر بأن يسلم بين كل ركعتين لكلا تشتبه 
بصلاة الفريضة لا أنه حرام أن يصلي أقل من مثنىء ولا أكثر قال» وأين أجاز أن يصلي 
أقل من مثنى؟ قلت في قوله «فإذا خشي الصبح صلى واحدة يوتر بما ما قد صلى» فقد 
صلى ركعة واحدة منفردة» وجعلها صلاة» وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس ركعات لا يسلم, ولا يجحلس إلا في أخراهن» 
» وروى ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من الركعة والركعتين» » وأخبر 
أن وجه الصلاة في التطوع أن تكون مثنىء ول يحرم أن تحاوز مثنى» ولا تقصر عنه قال فإن 


قلت بل حرم أن لا يصلي إلا مثنى » قلت: فأنت إذن تخالف إن زعمت أن الوتر واحدة» 
وإن زعمت أنه ثلاث لا يفصل بسلام بينهن أو أكثر فليس واحدة ولا ثلاث مثنى؛ قال: 
فقال بعض من حضره من أصحابه ليس الذي ذهب إليه من هذا بحجة عليك عنده فما 
زال الناس يأمرون بأن يصلوا مثنى» ولا يحرمون دون مثنى فإذا جاز أن يصلي غير مثنى قلت: 


للحتي بيه 


(قال الشافعي) : قلت له: نحن وأنت مجمعون على إنما يجب للرجل إذا قرأ السجدة طاهرا 
أن يسجدء وأنت توجبها عليه أفسجدة لا قراءة فيها أقل أم ركعة؟ قال: هذا سنة وأثر قلت 
له ولا يدخل على السنة ولا الأثر؟ قال: لا. قلت: فلم أدخلته علينا في السنة والأثر؟ وإذا 
كانت سجدة تكون صلاة» ولم تبطلها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل " 
مثنى لأنه لم يبلغ بما أن يجاوز بما مثنى فيقصر بما على مثنى فكيف عبث أن نقول أقل من 
مثنى» وأكثر من سجدة صلاة؟ قال: فإن قلت: السجود واجب قلنا فذلك أوكد للحجة 
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عليك أن يحب من الصلاة سجدة بلا قراءة» ولا ركوع ثم تعيب أن يجوز أكثر منها قلت له 
سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدة شكر لله عز وجل (قال الشافعي) : 
أخبرنا بذلك الدراوردي وسجد أبو بكر شكرا لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل مسيلمة»» 
وسجد عمر حين جاءه فتح مصر شكرا لله جل اسمه فإذا جاز أن يتطوع لله بسجدة فكيف 


0 


-"فقلت: العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان 
قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين» » أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز 
إلى أبي» وهو بمنى " أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسلء» وأنه شيء رآه فتطوع له به 


ع 


أهله. 

(قال الشافعي) : لا صدقة في العسل ولا في الخيل» فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم 
وجعل في صدقات المسلمين» وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة 
عن الخيل؛ وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل من تطوع بما. 


[باب صدقة الورق] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن بحبى المازتي عن أبيه قال 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون 
حمس أواق صدقة» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا 
عمرو بن يح المازني قال أخبرن أبي أنه مع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - «وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . أخبرنا الربيع قال أخبرنا 


الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن 
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أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «وليس فيما دون 
حمس أواق من الورق صدقة» . 
(قال الشافعي) : وبحذا نأخذء فإذا بلغ الورق خمس أواق» وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام 


وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق 
الصدقة. 


(قال الشافعى) 8 وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار» أو ورقا 


تبراء تمن عشرين منه دينار» ولا أنظر إلى قيمته من غيره؛ لأن الرّكاة فيه نفسه كما لا أنظر 


إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه 


(قال الشافعي) : وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة» أو أقل وتحوز جواز الوازنة» أو 
اافضل على الوارتة خيرها فلا ركاة'فيها كما لو كانت له ريع من الأبل سو الى :ديار 
لم يكن فيها شاة» وثي خمس من الإبل لا تسوى عشرة دنانير شاة وكما لو كانت له أربعة 
أوسق بردي خير قيمته من مائة وسق لون لم يكن فيها زكاة (قال) : ومن قال بغير هذا فقد 
خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأوجب الرّكاة في أقل من خمس أواق» وقد 
طرحها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقل من خمس أواق 


(قال الشافعي) : وإذا كانت لرجل ورق رديكئة وورق جيدة أخذ من كل واحد منهما بقدر 
الركاة التي وجبت عليه من الجيد بقدره» ومن الرديء بقدره (قال) : وإن كانت له ورق 
محمول عليها نحاس» أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت ركاتما إذا صفت إذا بلغت ما تحب 
فيه الركاة» وإذا تطوع فأدى عنها ورقا غير محمول عليه الغش دوتحا قبل منه وأكره له الورق 


المغشوش نا يقر يه اتعذاء أو كوم شك يدرو تنمدا ال 107 


ا" 8-"حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر كفر (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن 
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- «أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تسمع: إن أصبح جنبا وأنا 
أريد الصيام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام 
فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: والله إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» . 

(قال الشافعي) : وقد جاء هذا من غير هذا الوجه وهو قول العامة عندنا وفي أكثر البلدان» 
فإن ذهب ذاهب إلى أنه جنب من جماع في رمضان فإن الجماع كان وهو مباح والجنابة 
باقية بمعنى متقدم والغسل ليس من الصوم بسبيل» وإن وجب بالجماع فهو غير الجماع (قال 
الشافعي) : وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة وقد قال الله تبارك وتعالى «لإثلاثة قروء» [البقرة: 78 ؟] والقرء عنده الحيضة 
فما بال الغسل؟ وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض فلو كان حكمه إذا وجب به حكم 
الحيض كان حكم الغسل إذا وجب بالجماع حكم الجماع فأفطر وكفر من أصبح جنبا. 
(قال الشافعي) : فإن قال: فقد روي فيه شيء فهذا أثبت من تلك الرواية لعل تلك الرواية 


كانت بأن ممع صاحبها من أصبح جنبا أفطر على معنى إذا كان الجماع بعد الفجر أو 
عمل فيه بعد الفجر كما وصفنا 


(قال الشافعي) : ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له» وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم 
تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة» وملك النفس في الحالين عنها أفضل؛ لأنه منع شهوة يرجى 
من الله تعالى ثوابما (قال الشافعي) : وإنما قلنا لا ينقض صومه؛ لأن القبلة لو كانت تنقض 
صومه لم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخص ابن عباس وغيره فيها كما لا 
يرخصون فيما يفطر ولا ينظرون في ذلك إلى شهوة فعلها الصائم لها ولا غير شهوة (قال 
الشافعي) : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «إن كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبل بعض أزواجه وهو صائم» ثم تضحك (قال الشافعي) 
: أخبرنا مالك أن عائشة كانت إذا ذكرت ذلك قالت وأيكم أملك لإربه من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 





(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لم أر القبلة تدعو إلى 
خير (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس 
سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. 

(قال الشافعي) : وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت» ليس اختلافا منهم: ولكن على 
الاحتياط» للا يشتهي فيجامع: وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به. 


[باب الجماع في رمضان والخلاف فيه] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة «أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا قال: إني لا أجد فأتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله 
ما أجد أحدا أحوج مني» فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم 
قال كله» (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: 
«أتى أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد". 


00 


06 "ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة» ولا تحب الكفارة في فطر في غير جماع, 
ولا طعام ولا شراب ولا غيره؛ وقال بعض الناس: تحب إن أكل أو شرب كما تحب بالجماع. 
(قال الشافعي) : فقيل لمن يقول هذا القول: السنة جاءت في المجامع» فمن قال لكم ف 
الطعام والشراب؟ قال قلناه قياسا على الجماع فقلنا: أو يشبه الأكل والشرب الجماع 
فتقيسهما عليه؟ قال: نعم. في وجه من أتمما محرمان يفطران فقيل لهم فكل ما وجدتموه محرما 
في الصوم يفطر قضيتم فيه بالكفارة؟ قال نعم. قيل فما تقول فيمن أكل طيبا أو دواء؟ قال: 
لا كفارة عليه قلنا: ولم؟ قال: هذا لا يغذو الجسد قلنا: إنما قست هذا بالجماع؛ لأنه محرم 
يفطر وهذا عندنا وعندك محرم يفطر. قال: هذا لا يغذو الجسدء قلنا وما أدراك أن هذا لا 
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يغذو البدن وأنت تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره ولم يكفر وقد يغذو هذا 
فالجماع يقص البدن وهو إخراج شيء ينقص البدن وليس بإدخال شيء فكيف قسته بما 
يزيد في البدن والجماع ينقصه؟ وما يشبعه والجماع يجيع؟ فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط 
يفطران وهما لا يغذوان؟ , وإن اعتلك بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر 
كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة إن أردت القياس. 

(قال الشافعي) : قال منهم قائل إن هذا ليلزمنا كله ولكن م لم تقسه بالجماع؟ فقلت له: 
أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عمر أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن 
استقاء عامدا فعليه القضاء. 

(قال الشافعي) : وهكذا نقول نحن وأنتم فقد وجدنا رجلا من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يرى على رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء ولا يرى عليه الكفارة فيه وبمذا 
قلت: لا كفارة إلا في جماع قرانبك الجماع لا يشبه شيئا سواه رأيت حده مباينا لحدود سواه 
ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن امحرم إذا أصاب أهله أفسد حجه ومضى فيه 
وجاء بالبدل منه وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس فأي ذلك فعله لم يفسد 
حجه غير الجماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل» وليس كذلك من صنع ما هو أقذر 
منه» فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره 


(قال الشافعى) : إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وكان عليه قضاوه وما تلذذ به دون 
ذلك كرهته ولا يفسد والله أعلم 


وإن أتى امرأته في دبرها فغيبه أو بميمة أو تلوط أفسد وكفر مع الإثم بالله في امحرم الذي أتى 
مع إفساد الصوم» وقال بعض الناس في هذا كله لا كفارة عليه ولا يعيد صوما إلا أن ينزل 
(قال الشافعى) : فخالفه بعض أصحابه في اللوطى ومن أتى امرأته في دبرها فقال يفسد 
وقال هذا جماع» وإن كان غير وجه الجماع المباح ووافقه في الآقِ للبهيمة قال وكل جماع؛ 





غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين فلو كان أحدهما يزاد عليه زيد على الآق ما 


حرم الله من وجهين. 


(قال الشافعي) : ولا يفسد الكحل» وإن تنخمه فالنخامة بتحيء رخ الرأس :باستتزال: والعين 
متصلة بالرأس ولا يصل إلى الرأس والجوف علمي ولا أعلم أحدا كره الكحل على أنه يفطر 


(قال الشافعي) : ولا أكره الدهن» وإِن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس وأكره العلك أنه 
يحلب الريق» وإن مضغه فلا يفطره وبذلك إن تمضمض واستنشق ولا يستبلغ في الاستنشاق: 
لثلا يذهب 2 رأسه وإن ذهب 2 راهن ١‏ يفطره, فإن استيقن أنه قل وصل إلى الراهن” . 


00 


0١ ."١‏ "أو الجوف من المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره (قال الربيع) : وقد 
قال الشافعي مرة لا شيء عليه (قال الربيع) : وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب 


(قال الشافعي) : ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره: بكرة وأكرهه بالعشي لما 
أحب من خلوف فم الصائم» وإن فعل لم يفطره وما داوى به قرحة من رطب أو يابس 
فخلص إلى جوفه فطره إذا داوى وهو ذاكر لصومه عامد لإدخاله 2 جوفه وقال بعض 
الناس يفطره الرطب ولا يفطره اليابس 


(قال الشافعي) : فإن كان أنزل الدواء إذا وصل إلى الجوف: بمنزلة المأكول أو المشروب 
فالرطب واليابس من المأكول عندهم سواء» وإن كان لا ينزله إذا لم يكن من سبيل الأكل 
ولا الشرب بمنزلة واحد منهما فينبغي أن يقول لا يفطران» فأما أن يقول يفطر أحدهما ولا 
يفطر الآخر فهذا خطأ 


(قال الشافعي) : وأحب له أن ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة» وإن شوتم أن يقول: أنا 
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صائم؛ وإن شاتم: لم يفطره 


(قال الشافعي) : وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه مفطرا وكانت امرأته حائضا 
فطهرت فجامعها لم أر بأسا وكذلك إن أكلا أو شربا وذلك أنمما غير صائمين» وقال بعض 
الناس هما غير صائمين ولا كفارة عليهما إن فعلا وأكره ذلك؛ لأن الناس في المصر صيام. 
(قال الشافعي) : إما أن يكونا صائمين فلا يجوز مما أن يفعلاء أو يكونا غير صائمين فإنما 
يحرم هذا على الصائم (قال الشافعي) : ولو توقى ذلك لثلا يراه أحد فيظن أنه أفطر في 
رمضان من غير علة كان أحب إلي 


(قال الشافعي) : ولو اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده 
من الشهور فصام شهرا أو ثلاثين يوما أجزأه» ولو صام ما قبله فقد قال قائل لا يجزيه إلا 
أن يصيبه أو شهرا بعده فيكون كالقضاء له وهذا مذهب. ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا لم 
يعرفه بعينه فتأخاه أجزأه قبل كان أو بعد» كان هذا مذهبا وذلك أنه قد يتأخى القبلة» فإذا 
علم بعد كمال الصلاة أنه قد أخطأها أجرأت عنه ويجزي ذلك عنه في خطأ عرفة والفطر» 
وإنما كلف الناس في المغيب الظاهرء والأسير إذا اشتبهت عليه الشهور فهو مثل المغيب عنه 
والله أعلم. 

(قال الربيع) : وآخر قول الشافعي أنه لا يجزيه إذا صامه على الشك حتى يصيبه بعينه أو 
شهرا بعده وآخر قوله في القبلة كذلك لا يجزيه وكذلك لا يجزيه إذا تأخى» وإن أصاب القبلة 
فعليه الإعادة إذا كان تأخيه بلا دلالة وأما عرفة ويوم الفطر والأضحى فيجزيه؛ لأن هذا أمر 
نما يفعله باجتماع العامة عليه والصوم والصلاة شيء يفعله في ذات نفسه خاصة 


(قال الشافعي) : ولو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه 


من شهر رمضان فأتم صومه رأيت إعادة صومه؛ وسواء رأى ذلك قبل الزوال أو بعده إذا 


أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان. 
(قال الشافعي) : وأرى والله أعلم كذلك لو أصبح ينوي صومه تطوعا لم يحزه من رمضان 
ولا أرى رمضان يجزيه إلا بإرادته والله أعلم» ولا أعلم بينه وبين نذر الصلاة وغير ذلك مما 


و 





لا يحزي إلا بنية فرقا 


(قال الشافعي) : ولو أن مقيما نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر 
يومه ذلك؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيما (قال الربيع) : وفي كتاب غير هذا من كتبه إلا 
أن يصح حديث «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام 
(قال الشافعي) : ولو نواه من الليل ثم خرج قبل الفجر كان كأن لم يدخل في الصوم حتى 
سافر وكان له إن شاء أن يتم فيصوم» وإن شاء أن يفطر 


(قال الشافعي) : وإذا تأخى الرجل القبلة بلا دلائل فلما أصبح علم أنه أصاب القبلة كانت 


اد 


"إن طاف بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالإعادة فإن 
بلغ بلده لم يأمره بالإعادة ولو طاف جنبا أمره أن يعود من بلده حيث كان فقيل لبعض من 
يقول قوله: أيعدو الطواف قبل الطهارة أن يكون كما قلنا لا يطوف بالبيت إلا من تحل له 
الصلاة أو يكون كذكر الله وعمل الحج والعمرة غير الطواف؟ 
قال: إن قلت هو كالصلاة وأنه لا يجري إلا بوضوء قلت فالجنب وغير المتوضئ سواء لأن 
كلا غير طاهر وكلا غير جائز له الصلاة. 
(قال الشافعي) : قلت أجل قال فلا أقوله وأقول هو كغيره من عمل الحج قلت: فلم أمرت 
من طاف على غير وضوء أن يعيد الطواف» وأنت تأمره أن يبتدئ على غير وضوء؟ 
قال: فإن قلت لا يعيد قلت إذا تخالف السنة قال فإن قلت إنما «أمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عائشة أن لا تطوف بالبيت ألا يدخل المسجد حائض» . 
قلت فأنت تزعم أن المشرك يدخل المسجد الحرام والجنب» قال: فلا أقول هذا ولكني أقول 
إنه كالصلاة ولا تجوز إلا بطهارة ولكن الجنب أشد حالا من غير المتوضئع قلت أو تحد 
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بينهما فرقا في الصلاة؟ قال: لاء قلت فأي شيء شئت فقل ولا تعدو أن تخالف السنة 
وقول أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يكون لغير الطاهر أن يطوف بالبيت» أو تقول لا يطوف به 
إلا طاهر فيكون تركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن لم يطف تركا لأصل قولك 


[باب كمال عمل الطواف] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وعبد العزيز بن محمد عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر عن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة 
أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين 
الصفا والمروة» . 

(قال الشافعي) : فمن طاف بالبيت أقل من سبعة أطواف بخطوة واحدة فلم يكمل الطواف» 
وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو في حكم من لم يسع بين الصفا والمروة ولا يجزيه أن 
يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كمال سبع تام بالبيت» وإن كان معتمرا فصدر إلى أهله 
فهو محرم كما كان يرجع فيبتدئ أن يطوف سبعا بالبيت وبين الصفا والمروة سبعاء ثم يحلق 
أو يقصر وإن كان حلق قبل ذلك فعليه دم للحلاق قبل أن يحل ولا أرخص له في قطع 
الطواف بالبيت إلا من عذر وذلك أن تقام الصلاة فيصليها ثم يعود فيبني على طوافه من 
حيث قطع عليه؛ فإن بنى من موضع لم يعد فيه إلى الموضع الذي قطع عليه منه ألغي ذلك 
الطواف ول يعتد به. 

(قال الشافعي) : أو يصيبه زحام فيقف لا يكون ذلك قطعا أو يعيا فيستريح قاعدا فلا 
يكون ذلك قطعا أو ينتقض وضوءه فيخرج فيتوضأ وأحب إلي إذا فعل أن يبتدئ الطواف 
ولا يبي على طوافه» وقد قيل: يبني ويجزيه إن لم يتطاول فإذا تطاول ذلك لم يجزه إلا الاستئناف 
ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد لأن المسجد موضع الطواف ويجزيه أن يطوف في المسجدء 


وإن حال دون الكعبة شىء نساء أو جماعة ناس أو سقايات أو أساطين المسجد أجزأه ما 


لم يخرج من المسجد فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارجا من المسجد قل أو كثر» ولو 


أجزت له أن يطوف خارجا من المسجد أجزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من 


/ 





الحرم» فإن خرج من باب من أبواب المسجد ثم دخل من آخر فإن كان الباب الذي دخل 


منه يأ على الباب الذي خرج لنم”اعليل برذللك: الظواق كناف أت عر 00) 


؟-"وفي الأسحار وف استقبال الليل ونحن نبيحه على كل حال 


[الصلاة عند الإحرام] 

(قال الشافعي) : وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب 
راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا 
أحرم . 

(قال الشافعي) : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أب الزبير عن جابر أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال لحم «فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا» . 

(قال الشافعي) : وروى «ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يره يهل حتى 
تنبعث به راحلته» . 

(قال الشافعي) : فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة 
فلا بأس إن شاء الله - تعالى - ويلبي الحاج والقارن وهو يطوف بالبيت وعلى الصفا والمروة 
وفي كل حال وإذا كان إماما فعلى المنبر بمكة وعرفة ويلبي في الموقف بعرفة وبعدما يدفع 
وبالمزدلفة وفي موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمي الجمرة بأول حصاة ثم يقطع 
التلبية أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني «الفضل بن 
عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى 
الجمرة» » أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل بن 
عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. 

(قال الشافعي) : وروى ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله» ولبى عمر 
حتى رمى الجمرة وميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى رمت الجمرة وابن عباس 
حتى رمى الجمرة وعطاء وطاوس ومجاهد (قال) : ويلبي المعتمر حتى يفتئح الطواف مستلما 
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أو غير مستلم أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلي المعتمر 
(قال) : وسواء في التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المكي أو غيره 


[الغسل بعد الإحرام] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا بأس أن يغتسل امحرم متبردا أو غير متبرد يفرغ الماء 
على رأسه وإذا مس شعره رفق به لكلا ينتفه وكذلك لا بأس أن يستتقع في الماء ويغمس 
رأسه اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - محرماء أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري 
عن عكرمة عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر " تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسا؟ " 
ونحن محرمان 

أخبرنا سفيان أن ابنا لعمر وابن أخيه تماقلا في الماء بين يديه وهما محرمان فلم ينههما. 


(قال الشافعي) : ولا بأس أن يدخل امحرم الحمام أخبرنا الثقة إما سفيان وإما غيره عن أيوب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم. 

(قال الشافعي) : أخبرنا ابن أبي نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو 
عر 


[غسل المحرم جسده] 


(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره ويحكه حتى 


يدميه إن شاء". 00 


54 ؟-"ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله 
أحببت له أن يفتدي احتياطا ولا فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد 
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يكون الشعر ساقطا في الرأس واللحية فإذا مسه تبعه» والفدية في الشعرة مد بمد النبى - 
صلى الله عليه وسلم - من حنطة يتصدق به على مسكين وفي الاثنتين مدان على مسكينين 
وق الثلاث فصاعدا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم 


[ما للمحرم أن يفعله] 


كلاهما عن ابن عباس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم» . 

(قال الشافعي) : فلا بأس أن يحتجم ا حرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر وكذلك 
إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي وليس ذلك عليه بواجب؛ لأنه لم يقطع الشعر 
إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ويختتن ا حرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه ولو حج 
أغلف أجزأ عنه وإِن داوى شيئا من قرحه وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه في شيء 
من الجسد إلا أن يكون ذلك ف الرأس فتكون عليه الفدية 


[ما ليس للمحرم أن يفعله] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - وليس للمحرم أن يقطع شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره 
وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي متعلقا فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير 
تصل ببقية الظفر ولا خير في أن يقطع منه شيء متصل بالبقية؛ لأنه حينئذ ليس بثابت 
فيه وإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر أطعم مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا أطعم 
مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر 
مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد؛ لأنه شيء يذهب 
فلا يعود ولا بأس على امحرم أن يقطع أظفار امحل وأن يحلق شعره وليس للمحل أن يقطع 
أظفار ا حرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر الحرم فالفدية على امحرم وإن فعله بغير أمر امحرم 
راقد أو مكره افتدى حرم ورجع بالفدية على امحل 


[باب الصيد للمحرم] 





(قال الشافعي) : - رحمه الله - وصيد البر ثلاثة أصناف صنف يؤكل وكل ما أكل منه 
فهو صنفان طائر ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من 
الصيد شبها من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وق بقرة 
الوحش بقرة وي حمار الوحش بقرة وف الثيتل بقرة وي الغزال عنز وي الضبع كبش» وق 


الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وف صغار أولادها صغار". )1١(‏ 


ه-"رمية حجر فإن لم يفعل فلا شيء عليه (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ابن 
طاوس عن أبيه وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة وزاد 
أحدهما على الآخر واجتمعا في المعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «كان أهل 
الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق ثبير كيما نغير. فأخر الله - تعالى - هذه وقدم هذه. يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع 
الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس» (قال الشافعي) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع عن أبي الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح وهو يقول 
' أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا " ثم دفع فرأيت فخذه ما يحرش بعيره بمحجنه 
(قال الشافعي) أخبرنا الثقة ابن أبي بحبى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عمر كان يحرك في بطن محسر ويقول: إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. 
(قال الشافعي) أخبرنا سفيان أنه مع عبيد الله بن أبي يزيد يقول معت «ابن عباس يقول 
كنت فيمن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضعفة أهله؛ يعني من المزدلفة إلى مى» 


[دخول منى] 

(قال الشافعي) : أحب أن لا يرمي أحد حتى تطلع الشمس ولا بأس عليه أن يرمي قبل 
طلوع الشمس وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل أخبرنا داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز 
بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال «دار رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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- يوم النحر إلى أم سلمة فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتواقي صلاة 
الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه» . 

أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مثله. 

(قال الشافعي) : وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة ولا يرمي يوم النحر 
إلا جمرة العقبة وحدها ويرميها راكباء وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشي في اليومين 
الآخرين أحب إلي» وإن ركب فلا شيء عليه أخبرنا سعيد بن سام قال أخبرني أيمن بن نابل 
قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك» . 


(قال الشافعى) : وأحب إلي أن يأخذ حصى الجمرة يوم النحر من مزدلفة ومن حيثما أخذه 
أجزأه وكذلك في أيام مى كلها من حيث أخذه أجزأه إلا أني أكرهه من ثلاثة مواضع من 


وأكرهه من الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبل وأنه قد رمى به مرة وإن رماها بهذا كله أجزأه. 


(قال) : ولا يجزي الرمي إلا بالحجارة وكل ماكان يقع عليه اسم حجر من مرو أو مرمر أو 
حجر برام أو كذان أو صوان أجزأه وكل ما لا يقع عليه اسم حجر لا يجزيه مثل الآجر 
والطين المجموع مطبوخا كان أو نيئا والملح والقوارير وغير ذلك ما لا يقع عليه اسم الحجارة» 
فمن رمى بهذا أعاد وكان كمن لم يرم ومن رمى الجمار من فوقها أو تحتها أو بحذائها من أي 
وجه لم يكن عليه شيء ولا يرمي الجمار في شيء من أيام منى غير يوم النحر إلا بعد الزوال 


ومن رماها قبل الزوال أعاد ولا يرمى منها شيء بأقل من سبع حصيات" . )00( 


لد 7 "فإن رماها بست ست أو كان معه حصى إحدى وعشرون فرمى الجمار ولم 


يدر: أي جمرة رمى بست عاد فرمى الأولى بواحدة حتى يكون على يقين من أنه قد أكمل 
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رميها بسبع ثم رمى الاثنتين بسبع سبع؛ وإن رمى بحصاة فأصابت إنسانا أو محملا ثم استنت 
حتى أصابت موضع الحصى من الجمرة أجزأت عنه» وإن وقعت فنفضها الإنسان أو البعير 
فأصابت موقف الحصى لم بحر عنه ولو رمى إنسان بحصاتين أو ثلاث أو أكثر في مرة لم 
يكن إلا كحصاة واحدة وعليه أن يرمي سبع مرات» وأقل ما عليه في الرمي أن يرمي حتى 
يوقع حصاه في موضع الحصىء وإِن رمى بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت أعادها ولم 
تبحر عنه حتى يعلم أتما قد وقعت في موضع الحصىء ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى يعلوهما 
علوا ومن حيث رماهما أجزأه ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ومن حيث رماها أجزأه 
وإذا رمى الجمرة الأولى تقدم عنها فجعلها في قفاه في الموضع الذي لا يناله ما تطاير من 
الحصى ثم وقف فكبرء وذكر الله ودعا بقدر سورة البقرة» ويصنع مثل ذلك عند الجمرة 
الوسطى إلا أنه يترك الوسطى بيمين؛ لأنما على أكمة لا يمكنه غير ذلك» ويقف في بطن 
المسيل منقطعا عن أن يناله الحصى ولا يصنع ذلك عند جمرة العقبة ويصنعه في أيام منى 
كلهاء وإن ترك ذلك فلا إعادة عليه ولا فدية» ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن 
يصدروا ويدعوا المبيت ب " من ' ويبيتوا في إبلهم ويقيموا ويدعوا الرمي الغد من بعد يوم 
النحر ثم يأتوا بعد الغد من يوم النحرء وذلك يوم النحر الأول فيبتدثوا فيرموا لليوم الماضي 
الذي أعيوه في الإبل حتى إذا أكملوا الرمي أعادوا على الجمرة الأولى فاستأنفوا رمي يومهم 
ذلك فإن أرادوا الصدر فقد قضوا ما عليهم من الرمي» وإن رجعوا إلى الإبل أو أقاموا بمنى 
لا يريدون الصدر رموا الغد. وهو يوم النفر الآخر. 


(قال) : ومن نسي رمي جمرة من الجمار تهارا رماها ليلا ولا فدية عليه وكذلك لو نسي رمي 
القدان بخ يها ىلر ارام تق وشو ترمين ره التقنة إذا فيد أو رف العلدك إذا 
رمى ذلك في أيام الرمي فلا شيء عليه» وإن مضت أيام الرمي وقد بقيت عليه ثلاث 
حصيات لم يرم بحن أو أكثر من جميع الرمي فعليه دم» وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد 


وإن بقيت حصاتان فمدان وإن بقيت عليه ثلاث فدم وإذا تدارك عليه رميان ابتدأ الرمى 


الأول حتى يكمله ثم عاد فابتداً الآخر ولا يجزيه أن يرمي في مقام واحد بأربع عشرة حصاة» 
فإن أخر ذلك إلى آخر أيام منى فلم يكمل جميع ما عليه من الرمي إلى أن تغيب الشمس 
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افتدى - كما وصفت -: الفدية في ثلاث حصيات فصاعدا دمء ولا رمي إذا غابت 
الشمس (قال) : وكذلك لو نفر يوم النفر الأول ثم ذكر أنه قد بقي عليه الرمي أهراق دما 
ولو احتاط فرمى لم أكره ذلك ولا شيء عليه؛ لأنه قطع الحج وله القطع ويرمي عن المريض 
الذي لا يستطيع الرمي وقد قيل يرمي المريض في يد الذي يرمي عنه ويكبر» فإن فعل فلا 
بأس وإن لم يفعل فلا شيء عليه فإن صح في أيام منى فرمى ما رمى عنه أحببت ذلك له 
فإن لم يفعل فلا شيء عليه ويرمى عن الصبي الذي لا يستطيع الرمي فإن كان يعقل أن 
يرمي إذا أمر رمى عن نفسه وإذا رمى الرجل عن نفسه ورمى عن غيره أكمل الرمي عن 
نفسه ثم عاد فرمى عن غيره كما يفعل إذا تدارك عليه رميان» وأحب إذا رمى أن يرفع يديه 
حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاةة وإن ترك ذلك فلا فدية عليه. 


(قال) :.وإذا كان الخحصى سا أحيبت غسله أو ذلك إن شككت في نجاسته لكلا ينجس 


)١( اليد"‎ 


7 7-"منهما لصاحبه قيمة المدي حيا وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب 


أن يبدل واحد منهما إلا بجميع ثمن هديه وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا 


ولو أن رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه 
حتى ينتن كان عليه أن يبدله والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر 
أيامها فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين 
الحرم قضاءء ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل لثلا يخطئ رجل في الذبح أو لا 
يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم 


ذبحه 5 أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير ميوصع ناس. 


وينحر الإبل قياما غير معقولة فإن أحب عقل إحدى قوائمها وإن نحرها باركة أو مضطجعة 
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أجزأت عنه وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم وإن حر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له 
ذلك وأجزأت عنه ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة» وهكذا من 
حلت ذكاته إلا أني أكره أن يذبح النسيكة يهودي أو نصرانيٍ فإن فعل فلا إعادة على 
صاحبه» وأحب إلِي أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم 
المغفرة 


(قال الشافعي) : وإذا سمى الله على النسيكة أجزأ عنه وإن قال اللهم تقبل مني أو تقبل عن 
فلان الذي أمره بذبحه فلا بأس» وأحب أن يأكل من كبد ذبيحته قبل أن يفيض أو لحمهاء 
وإن لم يفعل فلا بأس وإنما آمره أن بأكل من التطوع والحدي هديان واجب وتطوع فكل ما 
كان أصله واجبا على إنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدي الفساد 
والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة. 


وإن أكل من الحدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه وكل ما كان أصله تطوعا مثل 
الضحايا والحدايا تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق وأحب إلي أن لا يأكل ولا 


يحبس إلا ثلنا ويهدي ثلنا ويتصدق بثلث وإن لم يقلد هديه ولم يشعره قارنا كان أو غيره 
أجزأه أن يشتري هديا من " منى " أو مكة ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الهدي عمل إنما 
العمل على الآدميين والنسك لم وإِنما هذا مال من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل ولا 
بأس أن يشترك السبعة المتمتعون في بدنة أو بقرة وكذلك لو كانوا سبعة وجبت على كل 
واحد منهم شاة أو محصرين ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها. 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن أب الزبير عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» . 


[ما يفسد الحج] 

(قال الشافعي) : إذا أهل الرجل بعمرة ثم أصاب أهله فيما بين أن يهل إلى أن يكمل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فهو مفسد وإذا أهل الرجل بحج أو بحج وعمرة ثم أصاب 
أهله فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويطوف بالبيت وإن لم يرم جمرة 
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العقبة بعد عرفة فهو مفسد والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة, لا 
يفسد الحج شيء غير ذلك من عبث ولا تلذذ وإن جاء الماء الدافق فلا شيء وما فعله 


الحاج مما نمي عنه من صيد أو غيره وإذا أفسد رجل الحج مضى في حجه كما كان يبمضي 


فيه لو لم يفسده فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة يتحزي عنهما معا وكذلك لو". )١(‏ 


'"والتمتع أحب إلي (قال) : وإذا تمتعا أو قرنا أجزأهما أن يذبحا شاة فإن لم 
يجداها صاما ثلاثة أيام فيما بين أن يهلا بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصوماها لم يصوما أيام 
منى وصاما ثلاثة بعد منى بمكة أو في سفرهما وسبعة بعد ذلك وأختار لمما التمتع؛ وأيهما 
أراد أن يحرما به كفتهما النية وإن مياه فلا بأس. 


[التلبية] 
لبيك اللهم لبيكء» لبيك لا شريك لك لبيكء؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
" فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل الله تعالى رضاه والجنة 
واستعاذه من سخطه والنار ويكثر من التلبية ويجهر بما الرجل صوته ما لم يفدحه وتخافت 
يما المرأة وأستحبها خلف الصلوات ومع الفجر ومع مغيب الشمس وعند اضطمام الرفاق 
وال حبوط والإصعاد وف كل حال أحبها ولا بأس أن يلبي على وضوء وعلى غير وضوءء وتلبي 
المرأة حائضا ولا بأس أن يغتسل الرجل ويدلك جسده من الوسخ ولا يدلك رأسه لثلا يقطع 
شعره وأحب له الغسل لدخول مكة فإذا دخلها أحببت له أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت. 
(قال) : وأحب له إذا رأى البيت أن يقول " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكربها 
وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكربها وبرا " وأن يستلم الركن 
الأسود ويضطبع بثوبه وهو أن يدخل رداءه من تحت منكبه الأيمن حتى يبرز منكبه ثم يهرول 
ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعة ويستلم الركن اليماني والحجر ولا يستلم 
غيرهما فإن كان الزحام كثيرا مضى وكبر ولم يستلم. 

(قال) : وأحب أن يكون أكثر كلامه في الطواف «إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
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حسنة وقنا عذاب النار» [البقرة: ]٠١١‏ فإذا فرغ صلى خلف المقام أو حيثما تيسر ركعتين 
قرأ فيهما بأم القرآن و «إقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ و قل هو الله أحد»ك 
[الإخلاص: ]١‏ وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه ثم يصعد على الصفا صعودا لا يتوارى عنه 
البيت ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعيت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " ثم يدعو في أمر الدين 
والدنيا ويعيد هذا الكلام بين أضعاف كلامه حتى يقول ثلاث مرات ثم يهبط عن الصفاء 
فإذا كان دون الميل الأخضر الذي في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع عدا حتى يحاذي 
الميلين المتقابلين بفناء المسجد ودار العباس ثم يظهر على المروة جهده حتى يبدو له البيت 
إن بدا له ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا وما دعا به عليها أجزأه حتى يكمل 
الطواف بينهما سبعاء يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 

وإن كان متمتعا أخذ من شعره وأقام حلالا فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل 
الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع ثم أهل بالحج متوجها من المسجد ثم أتى منى فصلى بما 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم غدا منها إلى عرفة فنزل حيث شاء وأختار له أن 
يشهد الظهر والعصر مع الإمام ويقف قريبا منه ويدعو ويجتهد فإذا غابت الشمس دفع 
وسار على هينته حتى بِأنّ المزدلفة فيصلي بما المغرب والعشاء والصبح ثم يغدو فيقف ثم 
يدعو ويدفع قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر إسفارا بينا ويأخذ حصى جمرة واحدة سبع 
حصيات فيرمي جمرة العقبة وحدها بحن» ويرمي من بطن المسيل. 

ومن حيث رمى أجزأه؛ ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء ويلبي حتى يرمي جمرة 
العقبة بأول حصاة ثم يقطع التلبية فإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا فقد حل 


له المساء واف كان قازنا أى عفرو ا افعلي "0007 


1”. 8 "المديء فليس له أن يركبه إلا من ضرورة. وإذا اضطر إليه» ركبه ركوبا غير 
فادح له» وله أن يحمل الرجل المعيا والمضطر على هديه. وإذا كان الحدي أنثى فنتتجتء فإن 
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تبعها فصيلها ساقه وإن ل يتبعها حمله عليهاء وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري 
فصيلهاء وكذلك ليس له أن يسقي أحدا. وله أن يحمل فصيلها. وإن حمل عليها من غير 
ضرورة فأعجفهاء غرم قيمة ما نقصها. وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلهاء غرم 
قيمة اللبن الذي شرب. وإِن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت» أو وجهها بكلام فقيل هذه 
هدبي فليس له أن يرجع فيهاء ولا يدلا يخير ولة يشر منهاء كانت زاكية أو غير زاكية؛ 
وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوهاء وإنما أنظر في اهدي إلى يوم يوجبء, فإن كان 
وافياء ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرجء أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء» لم يضره إذا 
بلغ المنسك. وإِن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل أن ينحر لم يجز 
عنه. ولم يكن له أن بحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره» أو يكون أصله 
واجباء فلا يحزي عنه فيه إلا واف. 

(قال) : والمهدي هديان» هدي أصله تطوع, فذكر في عطبه وإطعامه ما سبق في باب اهدي 
(قال) : وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة 
وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكينء كان عليه بدله لأنه 
قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله. وذكر هنا دم التمتع والقران وغير 
ذلك مما ذكرناه في باب الحدي (قال) : ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان» فأخطأ 
كل واحد منهما بمدي صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهما 
هدي نفسه. ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين ومنحورين 
وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات 
بصدقة ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة المحهدي حياء وكان على كل واحد منهما البدل 
ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا بجميع تمن هديه. وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى 
يبدله هدياء ولو أن رجلا نحر هديا فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين 
المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله. والنحر يوم النحر وأيام " منى " كلها حتق 
قي القمين. من آخر آيافه اذا غابيث الشحس. 

فلا يجوز إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء. ويذبح في 
الليل والنهار وإِنْما أكره ذبح الليل لثلا بخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون. 
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فأما إذا أصاب الذبح فوجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين 


الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس. 


وينحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوائمها. وإن نحرها باركة أو مطلقة 
أجزات عنه» وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم. 

وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه. ومن أطاق الذبح من امرأة 
أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة وهكذا من حلت ذكاته إلا أني أكره أن يذبح النسيكة 
يهودي أو نصراني» فإن فعل فلا إعادة على صاحبه. وأحب إل أن يذبح النسيكة صاحبها 
أو حضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة. 


(قال الشافعي) : وإذا سمى الله عز وجل على النسيكة أجزأ عنه وإن قال: " اللهم تقبل عني 
أو تقبل عن فلان " الذي أمره بذبحه فلا بأس ثم ذكر الأكل من هدي التطوع, وقد ذكرناه 
في باب الهدي. 

(قال) : والحدي هديان واجب وتطوع. فكل ما كان أصله واجبا على الإنسان ليس له 
حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة 
فإن أكل من الحدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه» ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع وقد 


تقدم.". 00 


0 ٠“-"أخيه‏ دلالة على أن يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا؛ لأتمما لا يكونان 
متبايعين إلا بعد البيع ولا يضر بيع الرجل على ببع أخيه إلا قبل التفرق حتى يكون للمشتري 
لخيار في رد البيع وأخذه فيها لكلا يفسد على البائع ولعله يفسد على البائع ثم يختار أن 
يفسخ البيع عليهما معا ولو لم يكن هذا لم يكن للحديث معن أبدا؛ لأن البيع إذا وجب 
على المشتري قبل التفرق أو بعده فلا يضر البائع من باع على بيعه» ولو جاز أن يجعل هذا 
الحديث على غير هذا جاز أن لا يصير الناس إلى حديث إلا أحالهم غيرهم إلى حديث غيره 
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باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول] 

أخبرنا الربيع قال (الشافعي) : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد 
البحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- «تمى عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» (قال) : قال مالك فلذلك أكره بيع 
الكلاب الضواري وغير الضواري 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل 
يوم قيراطان» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن 
السائب بن يزيد أخبره أنه ممع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يقول معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من 
اقتئى كلبا نتقص من عمله كل يوم قيراطا» قالوا أنت معت هذا من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد, أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب» 


(قال الشافعي) : وهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال» وإذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا 
صاحب صيد أو حرث أو ماشية وإلا لم يحل له أن يتخذه ولم يكن له إن قتله أخذ ثمن إنما 
يكون الثمن فيما قتل هما يملك إذا كان يحل أن يكون له في الحياة ثمن يشترى به ويباع (قال) 


. ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو زرع أو". )1( 


ا ١“-"النخلة‏ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه 
قال لعطاء فما لا يؤكل منه الحناء والكرسف والقضب؟ قال نعم لا يباع حتى يبدو صلاحه. 
(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء القضب 
يباع منه؟ قال لا إلاكل صرمة عند صلاحها فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى 
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عاهة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنسانا سأل 
عطاء فال الكرسف يحنى في السنة مرتين؟ فقال لا إلا عند كل إجناءة. 


(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن زيادا أخبره عن 


ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في الكرسف تبيعه فلقة واحدة قال يقول: فلقة واحدة 
إجناءة واحدة إذا فتح قال ابن جريج وقال زياد والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع ولم يبع 
ما سواه قال تلك إجناءة واحدة إذا فتح. 

(قال الشافعي) : ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قالا إن شاء الله تعالى» وهو معنى 
السنة والله تعالى أعلم فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها وكل ما لم يكل فإذا بلغ أن 
يصلح أن ينزع بيع» قال وكل ما قطع من أصله مثل القضب فهو كذلك لا يصلح أن يباع 
إلا جزة عند صرامه وكذلك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره 
عن ذلك؛ وذلك مثل القضب والبقول والرياحين والقصل وما أشبهه» وتفتيح الكرسف أن 
تنشق عنه قشرته حتى يظهر الكرسف ولا يكون له كمام تستره» وهو عندي يدل على معنى 
ترك تحويز ما كان له كمام تستره من الثمرة» فإن قيل كيف قلت لا يجوز أن يباع القضب 
إلا عند صرامه؟ فصرامه بدو صلاحه قال فإن قيل فقد يترك الثمر بعد أن يبدو صلاحه 
قيل الثمرة تخالفه في هذا الموضع فيكون الثمن إذا بدا صلاحه لا يخرج منه شيء من أصل 
شجرته لم يكن خرج إنما يتزايد في النضج والقضب إذا ترك خرج منه شيء يتميز من أصل 
شجرته لم يقع عليه البيع ولم يكن ظاهرا يرى» وإذا «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها» , وهي ترى كان بيع مالم ير ولم يبد صلاحه أحرم؛ 
لأنه يزيد عليها أن لا يرى» وإن لم يبد صلاحه فيكون المشتري اشترى قضبا طوله ذراع أو 
أكثر فيدعه فيطول ذراعا مثله أو أكثر فيصير المشتري أخذ مثل ما اشترى مما لم يخرج من 
الأرض بعد وما إذا خرج لم تقع عليه صفقة البيع وإذا ترك كان للمشتري منه ما ينفعه وليس 
في الثمرة شيء إذا أخذت غضة. 

(قال) : وإذا أبطلنا البيع في القضب على ما وصفنا كان أن يباع القضب سنة أو أقل أو 
أكثر أو صرمتين أبطل؛ لأن ذلك بيع ما لم يخلق ومثل بيع جنين الأمة وبيع النخل معاومة 
وقد نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وعن أن يحوز منه من الثمرة ثمرة قد رئيت 


اه 





إذا لم تصر إلى أن تنجو من العاهة 


(قال) : فأما بيع الخربز إذا بدا صلاحه فللخربز نضج كنضج الرطب فإذا رئي ذلك فيه 
جاز بيع خربزه في تلك الحال» وأما القثاء فيؤّكل صغارا طيبا فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه 
أو عظم بعضه ثم يترك حتى تتلاحق صغاره إن شاء مشتريه كما يترك الخربز حتى تنضج 
صغاره إن شاء مشتريه ويأخذه واحدا بعد واحد كما يأخذ الرطب ولا وجه لقول من قال 
لا يباع الخريز ولا القئاء حتى يبدو صلاحهما ويجوز إذا بدا صلاحهما أن يشتريهما فيكون 
لصاحبهما ما ينبت أصلهما يأخذ كل ما خرج منهما فإن دخلهما آفة بشيء يبلغ الثلث 
وضع عن المشتري. 

(قال) : وهذا عندي والله تعالى أعلم من الوجوه التي لم أكن أحسب أحدا يغلط إلى مثلهاء 
وقد «نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» لثلا 
تصيبها العاهة فكيف لا ينهى عن بيع ما لم يخلق قط وما تأت العاهة على شجره وعليه في 


أول خروجه وهذا محرم من مواضع من هذا ومن بيع السنين ومن بيع مالم يملك وتضمين 


صاحبه وغير وجه فكيف لا يحل مبتدا بيع القفاء والخربز حتى يبدو صلاحهما". )١(‏ 


؟-"مضت إلا يوم فلا يحب علي إلا إجارة يوم أو يجب علي إجارة سنة إلا يوم 
وذلك أن الذي يصل إلى منفعة الدار ماكانت الدار في يدي فإذا انقطعت منفعة الدار 
باتحدامها يحب علي كراء ما لم أجد السبيل إلى أخذه فإن قال قائل فما منعك أن تجعل ثمرة 
النخل قياسا على ما وصفت من كراء الدار وأنت تحيز بيع ثمر النخل فيترك إلى غاية في 
نخله كما تحيز أن يقبض الدار ويسكنها إلى مدة؟ . 
(قال الشافعي) : فقيل له إن شاء الله تعالى الدار تكترى سنة ثم تنهدم من قبل تمام السنة 
مخالفة للثمرة تقبض من قبل أن سكناها ليس بعين ترى إنما هي بمدة تأ فكل يوم منها 
بمضي بما فيه» وهي بيد المكتري يلزمه الكراء فيه» وإن لم يسكنها إذا خلى بينه وبينها والشمرة 


إذا ابتيعت وقبضت وكلها في يد المشتري يقدر على أن يأخذها كلها من ساعته ويكون 
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ذلك له وإِنما يرى تركه إياها اختيارا لتبلغ غاية يكون له فيها أخذه قبلها وقد يكون رطبا 
بمكنه أخذه وبيعه وتيبيسه فيتركه ليأخذه يوما بيوم ورطبا ليكون أكثر قيمة إذا فرقه في الأيام 
وأدوم لأهله فلو زعمت أن أضع الجائحة بعد أن يرطب الحائط كله أو أكثره ويمكن فيه أن 
يقطع كله فيباع رطباء وإِن كان ذلك أنقص لالك الرطب أو ييبس تمراء وإن كان ذلك 


أنقص على مالكه زعمت أن أضع عنه الجائحة» وهو تمر وقد ترك قطعه وتمبيزه في وقت 
بمكنه فيه إحرازه وخالفت بينه وبين الدار التي إذا ترك سكناها سنة لزمه كراؤها كما يلزمه 
لو سكنها؛ لأنه ترك ما كان قادرا عليه. 

(قال) : ولو جاز أن يقاس على الدار بما وصفت جاز ذلك مالم يرطب؛ لأن ذلك ليس 
وقت منفعتها والحين الذي لا يصلح أن يتمر فيه» وأما بعد ما يرطب فيختلفان. 


(قال) : وهذا مما أستخير الله فيه ولو صرت إلى القول به صرت إلى ما وصفت من وضع 


قبضة رطبا أو بسرا لو ذهب منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو انهدمت قبله 
وكما أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع رجل صاعا فاستوفاه إلا قبضة فاستهلكه لم يلزمه 
من مالم يصل إليه» ولا يجوز أن يوضع عنه الكثير بمعنى أنه لم يصل إليه ولا يوضع عنه 
القليل» وهو في معناه ولو صرت إلى وضعها فاختلفا في الجائحة فقال البائع لم تصبك 
الجائحة أو قد أصابتك فأذهبت لك فرقا وقال المشتري بل أذهبت لي ألف فرق كان القول 
قول البائع مع بمينه؛ لأن الثمن لازم للمشتري ولا يصدق المشتري على البراءة منه بقوله 
وعلى الملشتؤى البينة ها دمن له 

(قال) : وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي. 

(قال) : ويدخل على من وضع الجائحة من قبل أن المشتري لم يقبض الثمرة زعم وأن جناية 
الآدميين جائحة توضع؛ لأني إذا وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحق الثمن إلا إذا 
قبضت كما لا يستحق الكراء إلا ما كانت السلامة موجودة في الدار» وهي ف يدي وكان 
البائع ابتاع مهلك الثمرة بقيمة ثمرته أو يكون لمشتري الثمرة الخيار بين أن يوضع عنه أو لا 
يوضع ويبيع مهلك ثمرته بما أهلك منها كما يكون له الخيار في عبد ابتاعه فجنى عليه قبل 
أن يقبضه وهذا قول فيه ما فيه. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإن قال فهل من حجة لمن ذهب إلى أن لا توضع 


عه 





الجائحة؟ قيل نعم فيما روي والله أعلم من «تمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ويبدو صلاحه وما تمى عنه من قوله أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه» ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته 
ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا وبلحا ويلقط ويقطع إلا أنه أمره ببيعها 
في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة لقلا يدخل المشتري في بيع لم يغلب أن 
ينجو من العاهة ولو لم يلزمه تمن ما أصابته الجائحة فجاز البيع على أنه يلزمه على السلامة 


ما ضر ذلك البائع والمشتري. 
(قال) : ولو ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة وأمضى الحديث على 


وجهه فإن قال قائل فهل روي ف وضع الجائحة أو ترك وضعها شيء عن بعض". )١(‏ 


ل" م-"[باب حكم المبيع قبل القبض وبعده] 

(أخبرنا الربيع بن سليمان) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو 
بن دينار عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال أما «الذي تمى عنه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض: الطعام» قال ابن عباس برأيه ولا أحسب 
كل شيء إلا مثله. 

(قال الشافعي) : وهذا نأخذ, فمن ابتاع شيئا كائنا مااكان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه: 
وذلك أن من باع مالم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس «عن النبي - 
م يقبضوا وربح ما لم يضمنوا» . 

(قال الشافعي) : هذا بيع ما لم يقبض وربح مالم يضمنء وهذا القياس على حديث النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه «تمى عن بيع الطعام حتى يقبض» » ومن ابتاع طعامه كيلا 
فقبضه أن يكتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل» وقد 
روى ابن عمر «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتمم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فبعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى 
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موضع غيره» 2( وهذا لا يكون إلا لثلا يبيعوه قبل أن ينقل. 
(قال الشافعي) : ومن ملك طعاما بإجازة بيع من". )١(‏ 


7 5 *-"ملك غيره أو أمور ليس المستسلف في واحد منها قال أفتوضحه بغير هذا ثما 
نعرفه؟ قلت نعم قياسا على أن السنة فرقت بينه قال فاذكره قلت أرأيت المرأة نميت أن 
تسافر إلا مع ذي رحم محرم وتيت أن يخلو بما رجل وليس معها ذو محرم ونميت عن الحلال 
لما من التزويج إلا بولي؟ قال نعم قلت أفتعرف في هذا معنى تميت له إلا ما خلق في الآدميين 
من الشهوة للنساء وفي الآدميات من الشهوة للرجال فحيط في ذلك لَقَلة ينسب إلى ا حرم 
منهء ثم حيط في الحلال منه لقلا ينسب إلى ترك الحظ فيه أو الدلسة؟ قال ما فيه معنى إلا 
هذا أو في معناه قلت أفتجد إناث البهائم في شيء من هذه المعاتي أو ذكور الرجال أو 
البهائم من الحيوان؟ قال لا قلت فبان لك فرق الكتاب والسنة بينهن وأنه إنما تمي عنه 
للحياطة لما خلق فيهن من الشهوة لهن؟ قال نعم قلت فبهذا فرقنا وغيره مما في هذا كفاية 
منه إن شاء الله تعالى» قال أفتقول بالذريعة؟ قلت لاء ولا معنى في الذريعة إِنما المعنى في 
الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس عليه أو المعقول. 


[باب السلف في الثياب] 

(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي» قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سئل 
ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدا يكرهه (قال الشافعي) : 
وما حكيت من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل على أهل نجران ثيابا معروفة 
عند أهل العلم بمكة ونجران» ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة» قال 
والصفات في الثياب التي لا يستغنى عنهاء ولا يجوز السلف حتى تجمع أن يقول لك الرجل 
أسلم إليك في ثوب مروي أو هروي أو رازي أو بلخي أو بغدادي طوله كذا وعرضه كذا 
صفيقا دقيقا أو رقيقا فإذا جاء به على أدنى ما تلزمه هذه الصفة لزمه وهو متطوع بالفضل 
في الجودة إذا لزمتها الصفة وإِنما قلت دقيقا؛ لأن أقل ما يقع عليه اسم الدقة غير متباين 
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الخلاف في أدق منه وأدق منه زيادة في فضل الثوب ولم أقل صفيقا مرسلة؛ لأن اسم الصفاقة 
قد يقع على الثوب الدقيق والغليظ فيكون إن أعطاه غليظا أعطاه شرا من دقيق» وإن أعطاه 
دقيقا أعطاه شرا من غليظ وكلاهما يلزمه اسم الصفاقة قال وهو كما وصفت في الأبواب 
قبله إذا ألزم أدى ما يقع عليه الاسم من الشرط شيئا وكان يقع الاسم على شيء مخالف له 
هو خير منه لزم المشتري؛ لأن الخير زيادة يتطوع بما البائع» وإذا كان يقع على ما هو شر 
منه لم يلزمه؛ لأن الشر نقص لا يرضى به المشتري (قال) : فإن شرطه صفيقا ثخينا لم يكن 
له أن يعطيه دقيقاء وإن كان خيرا منه؛ لأن في الثياب علة أن الصفيق الثخين يكون أدفا 
في البرد وأكن في ال حر وربما كان أبقى فهذه علة تنقصهء وإن كان تمن الأدق أكثر فهو غير 
الذي أسلف فيه وشرط لحاجته (أخبرنا الربيع) : قال (قال الشافعي) : وإن أسلم في ثياب 
بلد بما ثياب مختلفة الغزل والعمل يعرف كلها باسم سوى اسم صاحبه لم يجز السلف حتى 
يصف فيه ما وصفت قبل ويقول ثوب كذا وكذا من ثياب بلد كذا ومتى ترك من هذا شيئا 
لم ير السلف؛ لأنه يبع مغيب غير موصوف كما لا يجوز في التمر حتى يسمى جنسه (قال) 
: وكل ما أسلم فيه من أجناس الثياب هكذا كله إن كان وشيا نسبه يوسفيا أو نجرانيا أو 
فارعا أو باسمه الذي يعرف بهء وإن كان غير وشي من العصب والحبرات وما أشبهه» وصفه 
ثوب حبرة من عمل بلد كذا دقيق البيوت» أو متركا مسلسلا أو صفته أو جنسه الذي هو 


شيف ويه فزن علش عمل للك اليلق قال من غيل كنا للفي ل القن 0) 


-- "عليه الحق الذي له الحق إلى أخذ حقه فامتنع الذي له الحق فعلى الوالي جبره 
على أخذ حقه ليبرأ ذو الدين من دينه ويؤدي إليه ما له عليه غير منتقص له بالأداء شيئاء 
ولا مدخل عليه ضررا إلا أن يشاء رب الحق أن يبرئه من حقه بغير شيء يأخذه منه فيررأً 
بإبرائه إياه (قال الشافعي) : فإن دعاه إلى أخذه قبل محله» وكان حقه ذهبا أو فضة أو 
نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول» ولا مشروب, ولا ذي روح يحتاج إلى العلف أو النفقة 
جبرته على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه؛ لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله» ولست 
أنظر في هذا إلى تغير قيمته فإن كان يكون في وقته أكثر قيمة أو أقل قلت للذي له الحق: 
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إن شئت حبسته» وقد يكون في وقت أجله أكثر منه حين يدفعه وأقل. 

(قال الشافعي) : فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قلت أخبرنا أن أنس بن مالك 
كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها ليعتق فامتنع أنس من قبوطاء 
وقال لا آخذها إلا عند محلها فأتى المكاتب عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - 
فذكر ذلك له فقال عمر إن أنسا يريد الميراث فكان في الحديث فأمره عمر بأخذها منه 
واعتقه. 

(قال الشافعي) : وهو يشبه القياس (قال) : وإن كان ما سلف فيه مأكولا أو مشروبا لا 
يحبر على أخذه؛ لأنه قد يريد أكله وشربه جديدا في وقته الذي سلف إليه فإن عجله ترك 
أكله وشربه وأكله وشربه متغير بالقدم في غير الوقت الذي أراد أكله أو شربه فيه. 

(قال الشافعي) : وإن كان حيوانا لا غناء به عن العلف أو الرعي لم يحبر على أخذه قبل 
محله؛ لأنه يلزمه فيه مؤنة العلف أو الرعي إلى أن ينتهي إلى وقته فدخل عليه بعض مؤنة 
وأما ما سوى هذا من الذهب والفضة والتبر كله. والثياب والخشب والحجارة» وغير ذلك 


فإذا دفعه برئ منه وجبر المدفوع إليه على أخذه من الذي هو له عليه. 


(قال الشافعى) : فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه لا أعلمه يجوز فيه غير ما وصفت أو أن 
يقال لا يحبر أحد على أخذ شيء هو له حتى يحل له فلا يجبر على دينار» ولا درهم حتى 
يحل له وذلك أنه قد يكون لا حرز لهء ويكون متلفا لما صار في يديه فيختار أن يكون 


مضمونا على مليء من أن يصير إليه فيتلف من يديه بوجوه منها ما ذكرت. ومنها أن 
يتقاضاه ذو دين أو يسأله ذو رحم لو لم يعلم ما صار إليه لم يتقاضاه؛ ولم يسأله فإنما منعنا 
من هذا أنا لم نر أحدا خالف في أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيموت الذي عليه 
الدين فيدفعون ماله إلى غرمائه» وإن لم يريدوه لثلا يحبسوا ميراث الورثة ووصية الموصي لهم 
ويجبرونحم على أخذه؛ لأنه خير لهم والسلف يخالف دين الميت في بعض هذا. 


[باب السلف في الرطب فينفد] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله - إذا سلف رجل رجلا في رطب أو عنب إلى أجل يطيبان 
له فهو جائز فإن نفد الرطب أو العنب حت لا يبقى منه شيء بالبلد الذي سلفه فيه فقد 


/وه 





قيل المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقي من سلفه كأن سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ 
خمسين فيرجع بخمسين» وإن شاء أخذ ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه بمثل صفة رطبه 
وكيله» وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات» وهذا وجه. قال: وقد 


قيل إن سلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ". )١(‏ 


"أن يرهن أو يرتمن من الأحرار البالغين غير المحجور عليهم جاز له أن يرتحن 
على النظر وغير النظر؛ لأنه يجوز له بيع ماله وهبته بكل حال فإذا جازت هبته في ماله 
كان له رهنه بلا نظرء ولا يجوز أن يرتمن الأب لابنه» ولا ولي اليتيم له إلا بما فيه فضل لمما 
فأما أن يسلف مالهما برهن فلا يجوز له وأيهما فعل فهو ضامن لما أسلف من ماله ويجوز 
للمكاتب والمأذون له في التجارة أن يرتمنا إذا كان ذلك صلاحا لاللهما وازديادا فيه فأما أن 
يسلفا ويرتمنا فلا يجوز ذلك لمماء ولكن يبيعان فيفضلان ويرتمنان» ومن قلت لا يجوز ارتمانه 
إلا فيما يفضل لنفسه أو يتيمه أو ابنه من أب ولد وولي يتيم» ومكاتب وعبد مأذون له فلا 
يجوز أن يرهن شيئا؛ لأن الرهن أمانة والدين لازم فالرهن بكل حال نقص عليهم, ولا يجوز 
أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أمواللهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم» وما أشبه 
ذلكء ولا نجيز رهن من ميت لا يجوز رهنه إلا في قول من زعم أن الرهن مضمون كله فأما 
ما لا يضمن منه فرهنه غير نظر؛ لأنه قد يتلف, ولا يبرأ الراهن من الحق والذكر والأنثى 
والمسلم والكافر من جميع ما وصفنا يجوز رهنه» ولا يجوز سواء ويجوز أن يرهن المسلم الكافر 
والكافر المسلم» ولا أكره من ذلك شيئا إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفا فإن فعل لم 
أفسخه ووضعناه له على يدي عدل مسلم وجبرت على ذلك الكافر إن امتنع. 
وأكره أن يرهن من الكافر العبد المسلم صغيرا أو كبا لقلا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب 
يتسلط عليه الكافر أوللا يطعم الكافر المسلم ختزيرا أو يسقيه خمرا فإن فعل فرهنه منه لم 
أفسخ الرهن قال: وأكره رهن الأمة البالغة أو المقاربة البلوغ التي يشتهى مثلها من مسلم إلا 
على أن يقبضها المرتمن ويقرها في يدي مالكها أو يضعها على يدي امرأة أو محرم للجارية 
فإن رهنها مالكها من رجلء وأقبضها إياه لم أفسخ الرهن» وهكذا لو رهنها من كافر غير 


١10/7 الأم للشافعي‎ )١( 





أني أجبر الكافر على أن يضعها على يدي عدل مسلم وتكون امرأة أحب إلي» ولو لم تكن 
امرأة وضعت على يدي رجل عدل معه امرأة عدل؛ وإن رضي الراهن والمرتمن على أن يضعا 
الجارية على يدي رجل غير مأمون عليها جبرتمما أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن م 
يفعلا اخترت لمما عدلا إلا أن يتراضيا أن تكون على يدي مالكها أو المرتمن فأما ما سوى 
بني آدم فلا أكره رهنه من مسلم. ولا كافر حيوان» ولا غيره. 

وقد «رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه عند أبي الشحم اليهودي» » وإن كانت 
المرأة بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا جاز بيعها ورهنهاء وإن كانت ذات زوج جاز رهنها وبيعها 
بغير إذن زوجهاء وهبتها له وما من مالا إذا كانت رشيدة ما لزوجها من ماله وإن كانت 
المرأة أو رجل مسلم أو كافر حر أو عبد محجورين لم يجز رهن واحد منهما كما لا يجوز بيعه» 
وإذا رهن من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ, وما عليه» وما رهن كمال يرهن من ماله لا سبيل 
للمرتمن عليه. 

وإذا رهن ا محجور عليه رهنا فلم يقبضه هوء ولا وليه من المرتمن, ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه 
حتى يفك عنه الحجر فرضي أن يكون رهنا بالرهن الأول لم يكن رهنا حتى يبتدئ رهنا بعد 
فك الحجر ويقبضه المرتمن فإذا فعل فالرهن جائز. وإذا رهن الرجل الرهن» وقبضه المرتمن, 
وهو غير محجور ثم حجر عليه فالرهن بحاله وصاحب الرهن أحق به حتى يستوي حقه ويجوز 
رهن الرجل الكثير الدين حتى يقف السلطان ماله كما يجوز بيعه حتى يقف السلطان ماله 
وإذا رهن الرجل غير ا حجور عليه الرجل ا حجور عليه الرهن فإن كان من بيع فالبيع مفسوخ 
وعلى الراهن رده بعينه إن وجد أو قيمته إن لم يوجدء والرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذي 
به الرهن كان الرهن مفسوخا بكل حال وهكذا إن أكراه دارا أو أرضا أو دابة ورهن المكتري 
المكرى ا محجور عليه بذلك رهنا فالرهن مفسوخ والكراء مفسوخ» وإن سكن أو ركب أو 
عمل له فعليه أجر مثله وكراء مثل الدابة والدار بالغا ما بلغ» وهكذا لو أسلفه المحجور مالا 


وسطم عي ينون فنا كان الرهن مسوعاة لأف اسلف" 7 
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7-"رهن معها كما يكون إذا باعها كان اللبن لمشتريهاء وكذلك نتاج الماشية إذا 
كانت مخاضا وولد الجارية إذا كانت حبلى يوم يرهنها فما حدث بعد ذلك من اللبن فليس 
برهن (قال الشافعي) : ولو رهنه جارية عليها حلي كان الحلي خارجا من الرهن. وهكذا لو 
رهنه نخلا أو شجرا فأثمرت كانت الثمرة خارجة من الرهن؛ لأتما غير الشجرة. قال: وأصل 
معرفة هذا أن للمرتمن حقا في رقبة الرهن دون غيره» وما يحدث منه مما قد يتميز منه غيره. 
وهكذا لو رهنه عبدا فاكتسب العبد كان الكسب خارجا من الرهن؛ لأنه غير العبد» والولاد 
والنتاج واللبن» وكسب الرهن كله للراهن ليس للمرتمن أن يحبس شيئا عنه. وإذا رهن الرجل 
الرجل عبدا فدفعه إليه فهو على يديه رهنء ولا يمنع سيده من أن يؤجره ممن شاء فإن شاء 
المرتمن أن يحضر إجارته حضرهاء وإن أراد سيده أن يخدمه خلى بينه وبينه فإذا كان الليل 
أوى إلى الذي هو على يديه. وإن أراد سيده إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن 
المرتحن» وهكذا إن أراد المرتحن إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه منه» وإذا مرض العبد 
أخذ الراهن بنفقته» وإذا مات أخذ بكفنه؛ لأنه مالكه دون المرتمن. 
وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدي مرأة ثقة لكلا يغب عليها رجل غير مالكهاء ولا 
أفسخ رهنها إن رهنها فإن كان للرجل الموضوعة على يديه أهل أقررتما عندهم؛ وإن لم يكن 
عتدة نشاع وشأل الراهن أن لا يخلو الذي هي على يديه بها أقررتها رهناء ومنعت الرجل غير 
سيدها المغب عليها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تمى أن يخلو الرجل بامرأة» 
وقلت إن تراضيا بامرأة تغيب عليها. 
وإن أراد سيدها أخذها لتخدمه لم يكن ذلك لكلا يخلو بما خوف أن يحبلها فإن لم يرد ذلك 
الراهن فيتواضعاتما على يدي امرأة بحال» وإن لم يفعلا جبرا على ذلك» ولو شرط السيد 
للمرقن أن تكون على يديه أو يد رجل غيره» ولا أهل لواحد منهما ثم سأل إخراجها 
أخرجتها إلى امرأة ثقة» ولم أجز أبدا أن يخلو بما رجل غير مالكها وعلى سيد الأمة نفقتها 
وهكذا إن رهنه دابة تعلف فعليه علفها وتأوي إلى المرتمن أو إلى الذي وضعت على يديه 
ولا بمنع مالك الدابة من كرائها وركوبماء وإذا كان في الرهن در» ومركب فللراهن حلب الرهن 
وركوبه. 





(أخبرنا) سفيان عن العم عن أي صالح عن أ هريرة قال: «الرهن مركوب» ومحلوب» 


(قال الشافعي) : يشبه قول أبي هريرة - والله تعالى أعلم - أن من رهن ذات در وظهر لم 
يمنع الراهن درها وظهرها؛ لأن له رقبتهاء وهي محلوبة» ومركوبة كما كانت قبل الرهن» ولا 
يمنع الراهن برهنه إياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر 
والظهر . 

وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى ربا رعيهاء وله حلبها ونتاجها وتأوي إلى المرتمن أو 
الموضوعة على يديه» وإذا رهنه ماشية» وهو في بادية فأجدب موضعها وأراد المرتمن حبسها 
فليس ذلك له ويقال له إن رضيت أن ينتجع بها ربماء وإلا جبرت أن تضعها على يدي 
عدل ينتجع بما إذا طلب ذلك ربماء وإذا أراد رب الماشية النجعة من غير جدب ولمرتمن 
المقام قبل لرب الماشية ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إلا من ضرر عليهاء ولا 
ضرر عليه فوكل برسلها من شئت. 

وإن أراد المرتمن النجعة من غير جدب قيل له ليس لك تحويلها من البلد الذي ارتنتها به 
وبحضرة مالكها إلا من ضرورة فتراضيا من شئتما ممن يقيم في الدار ما كانت غير مجدبة فإن 
لم يفعلا جبرا على رجل تأوي إليه» وإن كانت الأرض التي رهنها بما غير مجدبة وغيرها 
أخصب منها لم يحبر واحد منهما على نقلها منها فإن أجدبت فاختلفت نجعتهما إلى بلدين 
مشتبهين في المخنصب فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتمن أن تكون معه قيل إن 
اجتمعتما معا ببلد فهي مع المرتمن أو الموضوعة على يديه وإِن اختلفت داركما فاختلفتما 
جبرتما على عدل تكون على يديه في البلد الذي ينتجع إليه رب الماشية؛ لينتفع برسلها 
وأيهما دعا إلى بلد فيه عليها ضرر لم يحب عليه الحق الراهن في رقابما ورسلها وحق المرتحن 
في رقابها. 
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وذ ات رهم ناض عاديا فو 0 
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0" *-"أو شعر أو وبر فإن أراد الراهن أن يجزه فذلك له؛ لأن صوفها وشعرها ووبرها 
غيرها كاللين والنتاج وسواء كان الدين حالا أو لم يكن أو قام المرتمن ببيعه أو لم يقم كما 
يكون ذلك سواء في اللبن. 
(قال الربيع) : وقد قيل إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها فهو رهن معها ويجز ويكون 
معها مرهونا لكلا يختلط به ما يحدث من الصوف؛ لأن ما يحدث للراهن. 
(قال الشافعي) : وإذا رهنه دابة أو ماشية فأراد أن ينزي عليها وأبى ذلك المرتمن فليس ذلك 
للمرتمن فإن كان رهنه منها ذكرانا فأراد أن ينزيها فله أن ينزيها؛ لأن إنزاءها من منفعتهاء 
ولا نقص فيه عليهاء وهو يملك منافعها وإذا كان فيها ما يركب ويكرى لم يمنع أن يكريه 
ويعلقة, 

وإذا رهنه عبدا فأراد الراهن أن يزوجه أو أمة فأراد أن يزوجها فليس ذلك له؛ لأن من العبد 

أو الأمة ينتقص بالتزويج ويكون مفسدة لما بينة وعهدة فيهاء وكذلك العبد» ولو رهنه عبدا 

أو أمة صغيرين لم بمنع أن يعذرهما؛ لأن ذلك سنة فيهماء وهو صلاحهما وزيادة في أثماتهماء 
وكذلك لو عرض لما ما يحتاجان فيه إلى فتح العروق وشرب الدواء أو عرض للدواب ما 
تحتاج به إلى علاج البياطرة من توديج وتبزيغ وتعريب» وما أشبهه لم يمنعه» وإِن امتنع الراهن 
أن يعالجها بدواء أو غيره لم يجبر عليه فإن قال المرتمن: أنا أعالجها وأحسبه على الراهن فليس 
ذلك له وهكذا إن كانت ماشية فجربت لم يكن للمرتمن أن يبمنع الراهن من علاجهاء وم 
يجبر الراهن على علاجهاء وما كان من علاجها ينفع؛ ولا يضر مثل أن يملحها أو يدهنها 
في غير الحر بالزيت أو يمسحها بالقطران مسحا خفيفا أو يسعط الجارية أو الغلام أو بمرخ 
قدميه أو يطعمه سويقا قفارا أو ما أشبه هذا فتطوع المرتمن بعلاجها به ل يمنع منه» ولم يرجع 

على الراهن به. 

وما كان من علاجها ينفع أو يضر مثل فتح العروق وشرب الأدوية الكبار التي قد تقتل 

فليس للمرتٌن علاج العبد» ولا الدابة» وإِن فعل وعطبت ضمن إلا أن يأذن السيد له به 

وإذا كان الرهن أرضا لم يمنع الراهن من أن يزرعها الزرع الذي يقلع قبل محل الحق أو معه 
وفيما لا ينبت من الزرع قبل محل الحق قولان. أحدهما: أن بمنع الراهن في قول من لا يجيز 
بيع الأرض منزوعة دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق» وإذا تعدى فزرعها 
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بغير إذن المرتمن ما ينبت فيها بعد محل الحق لم يقلع زرعه حتى بأتي محل الحق فإن قضاه ترك 
زرعه» وإن بيعت الأرض مزروعة فبلغت وفاء حقه لم يكن له قلع زرعه» وإن لم تبلغ وفاء 
حقه إلا بأن يقلع الزرع أمر بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أن يقلع الزرع ثم 
يدعه إن شاء متطوعا. وهذا في قول من أجاز بيع الأرض مزروعة. 
والقول الثاني: لا يمنع من زرعها بحال ويمنع من غراسها وبنائها إلا أن يقول: أنا أقلع ما 
أحدثت إذا جاء الأجل فلا بمنعه. وإذا رهنه الأرض فأراد أن يحدث فيها عينا أو بثرا فإن 
كانت العين أو البثر تزيد فيها أو لا تنقص ثمنها لم بمنع ذلك» وإن كانت تنقص ثمنهاء ولا 
يكون فيما يبقى منها عوض من نقص موضع البثر أو العين بأن يصير إذا كانا فيه أقل ثمنا 
منه قبل يكونان فيه منعه» وإِن تعدى بعمله فهو كما قلت في الزرع لا يدفن عليه حتى يحل 
الحق ثم يكون القول فيه القول في الزرع والغراس» وهكذا كلما أراد أن يحدث في الأرض 
المرهونة إن كان لا ينقصها لم يمنعه» وإن كان ينقصها منعه ما يبقى» ولا يكون ما أحدث 
فيها داخلا في الرهن إلا أن يدخله الراهن فكان إذا أدخله لم ينقص الرهن ل يمنعه» وإن كان 
ينقصه منعه. وإذا رهنه نخلا لم يمنعه أن يأبرها ويصرمها يعني يقطع جريدهاء وكرانيفها وكل 
شيء انتفع به منها لا يقتل النخل» ولا ينقص ثمنه نقصا بينا ويمنع ما قتل النخل وأضر به 
فرع للك 

وإن رهنه نخلا ف الشربة منه نخلات فأراد تحويلهن إلى موضع غيره وامتنع المرتمن سكل أهل 
العلم بالنخل فإن زعموا أن الأكثر لثمن الأرض والنخل أن يتركن لم يكن له تحويلهن؛ وإن 
زعموا أن الأكثر بثمن الأرض والنخل أن يحول بعضهنء ولو ترك مات؛ لأتمن إذا كان 
بعضهن مع بعض قتله أو منع منفعته حول من الشربة حتى يبقى فيها ما لا يضر بعضه 
بعضاء وإن زعموا أن لو حول كله كان خيرا للأرض في العاقبة وأنه قد لا يثبت لم يكن لرب 
الأرض أن يحوله كله؛ لأنه قد لا يثبت» وإنما له أن يحول منه ما لا نقص في تحويله على 
الأرض لو هلك كله. 
وهكذا لو أراد أن يحول مساقيه فإن لم يكن في ذلك نقص النخل أو الأرض تركء وإن كان 





فيه نقص الأرض أو النخل أو هما ل يترك". )١(‏ 


9 "أراد عفوا بلا أخذ قيمة عبده لم يكن ذلك له وأخذت قيمة عبده فجعلت 
رهنا. وكذلك لو اختار أخذ المال ثم قال: أنا أقتل قاتل عبدي فليس ذلك له؛ وإن اختار 
أخذ المال بطل القصاص؛ لأنه قد أخذ أحد الحكمين وترك الآخر. 
وإن عفا المال الذي وجب له بعد اختياره أو أخذه وهو أكثر من قيمة عبده أو مثله أو أقل 
م يحر عفوه؛ لأنه وهب شيئا قد وجب رهنا لغيره» وإذا برئ من المال بأن يدفع الحق إلى 
المرتمن من مال له غير المال المرهون أو أبرأه منه المرتمن رد المال الذي عفاه عن العبد الجاني 
علق بيؤذ :خاي" لآل العفو رراءة مع شو :ببق اعقو عق فهو #العطية اللقيوطقة: ولا 
رددتما لعلة حق المرتمن فيها فإذا ذهبت تلك العلة فهي تامة لسيد العبد الجاني بالعفو 
المتقدم» وإذا قضى المرتحن حقه ما أخذ من قيمة عبده لم يغرم من المال الذي قضاه شيئا 
وإن فضل في يديه فضل عن حقه رده على سيد العبد المعفو عنه الجناية» والمال» وإن أراد 
مالك العبد الراهن أن يهب للمرتمن ما فضل عن حقه لم يكن ذلك له. وإن قضي بقيمة 
العبد المقتول المرهون دراهم؛ وحق المرتمن دنانير وأخذها الراهن فدفعها إلى المرتمن فأراد الراهن 
أن يدعها للمرتمن بحقه. ولم يرد ذلك المرتمن لم يكن ذلك له وبييعت فأعطي صاحب الحق 
وسيد العبد المعفو عنه ما فضل من أثماتها. 
وإِنما منعني لو كان الراهن موسرا أن أسلم عفوه عن المال بعد أن اختاره وأصنع فيه ما أصنع 
في العبد لو أعتقه وهو موسر أن حكم العتق مخالف جميع ما سواه أنا إذا وجدت السبيل 
إلى العتق ببدل منه أمضيته وعفو المال مخالف له فإذا عفا ما غيره أحق به حتى يستوق حقه 
كان عفوه في حق غيره باطلا كما لو وهب عبده المرهون لرجل وأقبضه إياه أو تصدق به 
عليه صدقة محرمة وأقبضه إياه كان ما صنع من ذلك مردودا حتى يقبض المرتمن حقه من ثمن 
رهنه والبدل من رهنه يقوم مقام رهنه لا يختلفان. 
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ولو جنى على العبد المرهون ثلاثة أعبد كان على الحاكم أن يخير سيد العبد المقتول بين 
القصاص وبين أخذ قيمة عبده أو العفو فإن اختار القصاص فيهم فذلك له في قول من قتل 
أكثر من واحد بواحد» وإن اختار أن يقتص من أحدهم ويأخذ ما لزم الاثنين من قيمة 
عبده كان له ويباعان فيها كما وصفت ويكون ثمن عبده من ثمنهما رهنا كما ذكرت» وإن 
اختار أن يأخذ تمن عبده منهما ثم أراد عفوا عنهما أو عن أحدهما كان الجواب فيها كالجواب 
في المسألة قبلها في العبد الواحد إذا اختار أخذ قيمة عبده من رقبته ثم عفاها وأحب أن 
يحضر الحاكم المرتمن أو وكيله احتياطا لثلا يختار الراهن أخذ المال ثم يدعه أو يفرط فيه 
فيهرب العبد الجاني. وإن اختار الراهن أخذ المال من الجاتي على عبده ثم فرط فيه حتى 
يهرب الجاني ١‏ يغرم الراهن شيئا بتفريطه, وم يكن عليه أن يضع رهنا مكانه» وكان كعبده 
لو رهنه رجلا فهربء ولا أجعل الحق حالا بحال وهو إلى أجل» ولو تعدى فيه الراهن. 


ولو جنى حر وعبد على عبد مرهون جناية عمدا كان نصف قيمة العبد المرهون على الحر 
في ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنا إلا أن يتطوع الراهن بأن يجعلها قصاصا إذا كانت دنانير 
أو دراهم وخير في العبد كما وصفت بين قتله أو العفو عنه أو أخذ قيمة عبده من عنقه 
فإن مات العبد الجاني فقد بطل ما عليه من الجناية» وإن مات الحر فنصف قيمته في ماله 
وإن أفلس الحر فهو غريم وكل ما أخذ منه كان مرهونا والحق كله في ذمة الراهن لا ييرأ منه 
بتلف الرهن وتلف العوض منه بحال. 

ولو كانت الجناية على العبد المرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص كان القول فيها 
كالقول في الجناية في النفس لا يختلف بتخيير السيد الراهن بين أخذ القصاص لعبده؛» أو 
العفو عن القصاص بلا شيء أو أخذ العقل فإن اختار أخذ العقل كان كما وصفتء ولا 
خيار للعبد امجني عليه» إنما الخيار لمالكه لا له؛ لأنه بملك بالجناية مالا والملك لسيده دونه. 


ولوكان الاق على العيد المزهون عبدا للراهن أو عدا له وعيها لغيرو", 07 
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٠4-"سوى‏ الماشية فأما الماشية فإنما تخرق بأنفسها فهي مخالفة لماء وإذا وجد رجل 
بعيرا فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه؛ وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلاء وهو ظالم» 
وإن كان للسلطان حمى» ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنع 
كما صنع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تركها في الحمى حتى أت صاحبهاء وما 
تناتحت فهو لمالكها ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجها 
ويوسم أمهاتماء وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها فكانت الأجرة تعلق في 
رقابما غرما رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب 


بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه؛ أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لحم اليوم واليومين 
والثلاثة ونحو ذلك. 


[اللقطة الكبيرة] 

(أخبرنا الربيع بن سليمان) قال (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا التقط الرجل 
اللقطة ما لا روح له ما يحمل ويحول» فإذا التقط الرجل لقطة» قلت» أو كثرت» عرفها سنة 
ويعرفها على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه إياها ف الجماعة 
التي أصابما فيها ويعرف عفاصها ووكاءها وعددها ووزتما وحليتها ويكتب ويشهد عليه فإن 
جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة على أن صاحبها متى جاء غرمهاء وإن لم يأت فهي 
مال من ماله» وإن جاء بعد السنة» وقد استهلكها والملتقط حي أو ميت فهو غريم من 
الغرماء يحاص الغرماء فإن جاء وسلعته قائمة بعينها فهي له دون الغرماء والورثة وأفتي الملتقط 
إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه» ولا 
أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق فإن ادعاها واحد أو اثنان» أو 
ثلاثة فسواء لا يحبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيموتما عليه؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن 
الملتقط وصفها ويصيب الصفة بأن الملتقطة عنه قد وصفها فليس لإصابته الصفة معنى 
يستحق به أحد شيئا في الحكم. 

وَإنما قوله أعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها 
ولنعلم إذا وضعتها في مالك أتما اللقطة دون مالك ويحتمل أن يكون ليستدل على صدق 
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المعترف» وهذا الأظهر إنما قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي» 
فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة» أو أكثر وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها 
يكونون شركاء فيهاء ولو كانوا ألفاء أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه 
ولعل الواحد يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئاء ولا تحتاج إذا التقطت أن تأ 
كما إماماء ولا قاضيا. 

(قال الشافعي) : فإذا أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان اللقطة ويدفعها إلى من اعترفها فليفعل 
ذلك بأمر حاكم؛ لأنه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فأقام عليه البينة ضمن. 


قال: وإذا كان في يدي رجل العبد الآبق أو الضالة من الضوال فجاء سيده فمثل اللقطة 
ليس عليه أن يدفعه إلا ببينة يقيمهاء فإذا دفعه ببينة يقيمها عنده كان الاحتياط له أن لا 


يدفعه إلا بأمر الحاكم لكلا يقيم عليه غيره ببنة فيضمن؛ لأنه إذا دفعه ببينة تقوم عنده» فد 
يمكن أن تكون البينة غير عادلة ويقيم آخر بينة عادلة فيكون أولى» وقد تموت البينة ويدعي 
هو أنه دفعه ببينة فلا يقبل قوله غير أن الذي قبض منه إذا أقر له فيضمنه القاضى للمستحق 


الآخر رجع هذا على المستحق الأول إلا أن يكون أقر أنه له فلا يرجع عليه وإذا أقام رجل 
شاهدا على اللقطة» أو ضالة حلف مع شاهده وأخذ ما أقام عليه بينة؛ لأن هذا مال» وإذا 
أقام الرجل بمكة بينة على عبد ووصفت البينة العبد وشهدوا أن هذه صفة عبده وأنه لم". 


00 


١-"ينظر‏ إلى الوصاياء فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتهاء وإن كانت لمن لا يرثه 
أجزتما على الوجه الذي بحوز به وموجود عندي - والله تعالى أعلم - فيما وصفت من 
الكتاب وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحيث إن مالم نعلم من مضى من 
أهل العلم اختلفوا فيه أنه إنما بمنع الورثة الوصايا لثلا بأخذوا مال الميت من وجهين» وذلك 
أن ما ترك المتوق يؤخذ بميراث؛» أو وصية فلما كان حكمهما مختلفين لم يجز أن يجمع لواحد 
الحكمان المختلفان في حكم واحد وحال واحدة كما لا يجوز أن يعطى بالشيء وضد 
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الشيء» ونم يحتمل معنى غيره فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول إنما لم بحز الوصية للوارث من 
قبل تحمة الموصي لأن يكون يحابي وارثه ببعض ماله. 

فلولا أن العناء مستعل على بعض من يتعاطى الفقه ما كان فيمن ذهب إلى هذا المذهب 
عندي - والله أعلم - للجواب موضع؛ لأن من خفي عليه هذا حتى لا يتبين له الخطأ فيه 
كان شبيها أن لا يفرق بين الشيء وضد الشيء فإن قال: قائل فأين هذا؟ قيل له إن شاء 
الله تعالى أرأيت امرأ من العرب عصبته يلقونه بعد ثلاثين أبا قد قتل آباء عصبته آباءه وقتلهم 
آباؤه وبلغوا غاية العداوة بينهم بتسافك الدماء وانتهاك امحارم والقطيعة والنفي من الأنساب 
في الأشعار وغيرها وما كان هو يصطفي ما صنع بآبائه ويعادي عصبته عليه غاية العداوة 
مرضه هؤلاء القتلة وهم ورثته مع غيرهم من عصبته كان الوارث معهم 2 حال عداوهم؛ أو 
كان له سلما به برا وله واصلاء وكذلك كان آباؤهما أتحوز الوصية لأعدائه» وهو لا يتهم 
فيهم؟ 5 

فإن قال: لا قيل» وكذلك لو كان من الموالي فكان مواليه قد بلغوا بآبائه ما بلغ بحم وبأبيهم 
ما وصفت من حال القربى فأوصى لورثته من مواليه ومعهم ابنته أبحوز الوصية لهم وهو لا 
يتهم فيهم؟ فإن قال: لا. قيل: وهكذا زوجته لو كانت ناشزة منه عاصية له عظيمة البهتان 
وترميه بالقذف قد سقته مما لتقتله وضربته بالحديد لتقتله فأفلت من ذلك وبقيت ممتنعة منه 
وامتنع من فراقها إضرارا لماء ثم مات فأوصى لها لم تحر وصيته؛ لأنما وارث. 

فإن قال: نعم: قيل. 

ولو أن أجنبيا مات ليس له وارث أعظم النعمة عليه صغيرا وكبيرا وتتابع إحسانه عليه» وكان 
معروفا بمودته فأوصى له بثلث ماله أيجوز؟ فإن قال: نعم» قيل: وهكذا تحوز الوصية له. 
وإن كان ورثته أعداء له. فإن قال: نعم تحوز وصيته في ثلثه كان ورثته أعداء له» أو غير 
أعداء. قبل له: أرأيت لو لم يكن في أن الوصية تبطل للوارث وأنه إذا خص بإبطال وصيته 
الوارث لم يكن فيها معنى إلا ما قلنا. 

» ثم كان الأصل الذي وصفت لم يسبقك إليه أحد يعقل من أهل العلم شيئا علمناه أما 
كنت تركته؟ أو ماكان يلزمك أن تزعم أنك تنظر إلى وصيته أبدا فإن كانت وصيته لرجل 
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عدو له أو بغيض إليه» أو غير صديق أجزتماء وإن كان وارثاء وإن كانت لصديق له» أو 
لذي يد عنده أو غير عدو فأبطلتهاء وإذا فعلت هذا خرجت مما روي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وما يدخل فيما لم يختلف فيه أهل العلم علمناه» أورأيت لو كان له عبد 
يعلم أنه أحب الناس إليه وأوثقه في نفسه وأنه يعرف بتوليج ماله إليه في الحياة ولد ولد دون 
ولده؛ ثم مات ولده فصار وارثه عدوا له فأعتق عبده ف وصيته أليس يلزمك أن لا تجيز 
العتق لشأن تحمته فيه حيا إذ كان يؤثره بماله على ولد نفسه وميتا إذ كان عنده بتلك الحال 


وكان الوارث له عدوا؟ أو رأيت لو كان وارثه له عدوا فقال: والله ما بمنعني أن أدع الوصية 
فيكواق المبزاظه ,واف اعليلق اللا ححي. أن يرك الله ولا يغديات: 


ولكني أوصي يثلث مالي لغيرك فأوصى لغيره أليس إن أجاز هذا أجاز ما". )١(‏ 


"بعد قد ضاعت في يدي فلم أدفعها إليك كان ضامناء ولو قال: ما لك 
عندي شيء» ثم قال كان لك عندي شيء فهلك كان القول قوله؛ لأنه صادق أنه ليس له 
عنده شىء إذا هلكت الوديعة 


(قال) : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها ف موضع من داره يحرز فيه مال ويرى 
الناس مثله حرزا» وإن كان غيره من داره أحرز منه فهلكت ١‏ يضمنء وإن وضعها في موضع 
من داره لا يراه الناس حرزاء ولا يحرز فيه مثل الوديعة فهلكت ضمن. 


وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهباء أو فضة في منزله على أن لا يربطها في كمه أو 
بعض ثوبه فربطها فخرج فهلكت ضمنء ولو كان ربطها في مكانه ليحرزها فإن كان إحرازها 
بمكنه فتركها حتى طرت ضمنء وإن كان لا يمكنه بغلق لم ينفتح» أو ما أشبه ذلك لم يضمن. 
(قال) : وإذ استودعه إياها خارجا من منزله على أن يحرزها في منزله وعلى أن لا يربطها في 
كمه فربطها فضاعت فإن كان ربطها من كمه فيما بين عضده وجنبه لم يضمنء وإِن كان 


ربطها ظاهرة على عضده ضمن؛ لأنه لا يجحد من ثيابه شيئا أحرز من ذلك الموضع» وقد 
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يحد من ثيابه ما هو أحرز من إظهارها على عضده. وإذا استودعه إياها على أن يربطها في 
كمه فأمسكها في يده فانفلتت من يده ضمن» ولو كرهه رجل على أخذها لم يضمن؛ 
وذلك أن يده أحرز من كمه مالم يحن هو في يده شيئا هلك به 


(قال) : وإذا استودع الرجل الرجل شيئا من الحيوان» ول يأمره بالنفقة عليه انبغى له أن يرفعه 
إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويجعلها دينا على المستودع ويوكل الحاكم بالنفقة من 
يقبضها منه وينفقها غيره لكلا يكون أمين نفسهه أو يبيعهاء وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو 
متطوعء ولا يرجع عليه بشيء» وكذلك إذا أخذ له دابة ضالة» أو عبدا آبقا فأنفق عليه فهو 


متطوع, ولا يرجع عليه بشي ء. 


وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخر فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة؛ لأنه 
متطوع به 


(قال) :» وإذا استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها مع ورق له. فإن كان خلطها ينقصها 
ضمن النقصان» ولا يضمنها لو هلكتء وإن كان لا ينقصها لم يضمنء وكذلك لو خلطها 
مع ذهب يتميز منها فهلكت لم يضمنء وإن كان لا يتميز منها تميزا بينا فهلكت ضمن. 


وإذا استودع الرجل الرجل دنانير أو دراهم فأخذ منها دينارا أو درهماء ثم رد مكانه بدله فإن 
كان الذي رد مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه فضاعت الدنانير كلها ضمن ما تسلف فقطء 


وإن كان الذي وضع ووالقها اعد بحو لامرك اااتنف الفكاتير اويا يتا 


+“ -"يجري عليهم الحكم وأطاعوا بالجزية ولنا قوة عليهم وليس في صلحهم نظر 
فسألوا أن يؤدوا الجزية عن نسائهم وأبنائهم دونحم لم يكن ذلك لناء وإن صالحوهم على ذلك 
فالصلح منتقضء ولا نأخذ منهم شيئا إن موه على النساء والأبناء؛ لأتحم قد منعوا أموالهم 
بالأمان وليس على أموالهم جزية» وكذلك لا تأخذها من رجالهمء وإن شرطها رجالهم, ولم 
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يقولوا من أبنائنا ونسائنا أخذناها من أموال من شرطها بشرطه؛ وكذلك لو دعا إلى هذا 
النساء والأبناء لم يؤخذ هذا منهم» وكذلك لو كان النساء والأبناء أخلياء من رجالهم ففيها 
قولان: أحدهما ليس لنا أن تأخذ منهم الجزية ولنا أن نسبيهم؛ لأن الله عز وجل إنما أذن 
بالجزية مع قطع حرب الرجال وأن يجري عليهم الحكم؛ ولا حرب ف النساء والصبيان إِنما 
هن غنيمة وليسوا في المعنى الذي أذن الله عز وجل بأخذ الجزية به» والقول الثاني: ليس لنا 
سباؤهم وعلينا الكف عنهم إذا أقروا بأن يحري عليهم الحكم وليس لنا أن تأخذ من أموالهم 
شيئاء وإن أخذناه فعلينا رده 


قال: وتؤخذ الجزية من الرهبان والشيخ الفاني الزمن وغيره ممن عليه الحكم من رجال المشركين 
الذين أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم. 


وإذا صالح القوم من أهل الذمة على الجزية ثم بلغ منهم مولود قبل حوطم بيوم» أو أقل» أو 
أكثر فرضي بالصلح سئل فإن طابت نفسه بالأداء حول قومه أخذت منه» وإن ١‏ تطب 
نفسه فحوله حول نفسه؛ لأنه إنما وجب عليه الجزية بالبلوغ والرضا ويأخذ منه الإمام من 
حين رضي على حوله أصحابه وفضل إن كان عليه من سنة قبلها للا تختلف أحوالهم كأن 
بلغ قبل الحول بشهر فصالحه على دينار كل حول فيأخذ منه إذا حال حول أصحابه نصف 
سدس دينار» وفي حول مستقبل معهم دينار» فإذا أخره أخذ منه في حول أصحابه دينار 


ونصف سدس دينار. 


[الصغار مع الجزية] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله عز وجل #وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون# [التوبة: 9؟] قال: فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها 
منه حتى يعطيها عن يد صاغرا. 

(قال الشافعي) : وسمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. 
(قال الشافعي) : وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام» فإذا جرى عليهم حكمه؛ 





(قال الشافعي) : وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبي أهلهاء أو قهر أهلها القهر البين» 
ولم يسبهم, أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم, ولم يغزهم لقركم أو قلتهم, أو كثرتم 
وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم؛ 
ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن 
يقاتلهم حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجري عليهم حكم الإسلام قال فإن 
سألوه أن يتركوا من شيء من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم» أو وقع عليهم بسبب 
غيرهم لم يكن له أن يجيبهم إليه» ولا يأخذ الجزية منهم عليه فأما إذا كان في غزوهم مشقة: 
أو من بإزائهم من المسلمين ومن ينتابهم عنهم ضعفء أو بحم انتصاف فلا بأس أن يوادعواء 
وإن لم يعطوا شيا أو أعطوه على النظرء وإِن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك 
قتالهم وموادعتهم على النظرء وهذا موضوع في كتاب الجهاد دون الجزية.". )١(‏ 


4 5 -"|الضيافة مع الجزية] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لست أثبت من جعل عمر عليه الضيافة ثلاثا ولا من 
جعل عليه يوما وليلة ولا من جعل عليه الجزية ولم يسم عليه ضيافة بخبر عامة ولا خاصة 
يثبت ولا أحد الذين ولوا الصلح عليها بأعياتهم لأتحم قد ماتوا كلهم وأي قوم من أهل الذمة 
اليوم أقروا أو قامت على أسلافهم بينة بأن صلحهم كان على ضيافة معلومة وأتحم رضوها 
بأعياتحم ألزموها ولا يكون رضاهم الذي ألزموه إلا بأن يقولوا صالحنا على أن نعطي كذا 
ونضيف كذا وإِن قالوا أضفنا تطوعا بلا صلح لم ألزمهموه وأحلفهم ما ضيفوا على إقرار 
بصلح وكذلك إن أعطوا كثيرا أحلفتهم ما أعطوه على إقرار بصلح فإذا حلفوا جعلتهم كقوم 
ابتدأت أمرهم الآن فإن أعطوا أقل الجزية وهو دينار قبلته وإن أبوا نبذت إليهم وحاربتهم 
وأيهم أقر بشيء في صلحه وأنكره منهم غيره ألزمته ما أقر به ولم أجعل إقراره لازما لغيره إلا 
بأن يقولوا صلحنا على أن نعطي كذا ونضيف كذا فأما إذا قالوا أضفنا تطوعا بلا صلح فلا 
ألزمهموه قال ويأخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين ولا نجيز 
شهادة بعضهم على بعض وكذلك نصنع في كل أمر غير مؤقت ما صالحوا عليه ون كل 
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مؤقت لم يعرفه أهل الذمة بالإقرار به وإذا أقر قوم منهم بشيء يجوز للوالي أخذه الزمهموه ما 
حيوا وأقاموا في دار الإسلام وإذا صالحوا على شيء أكثر من دينار ثم أرادوا أن يمتنعوا إلا 
من أداء دينار ألزمهم ما صالحوا عليه كاملا فإن امتنعوا منه حاريهم فإن دعوا قبل أن يظهر 
على أموالهم وتسبى ذراريهم إلى أن يعطوا الإمام الجزية دينارا لم يكن للإمام أن يمتنع منهم 
وجعلهم كقوم ابتدأ محاربتهم فدعوه إلى الجزية أو قوم دعوه إلى الجزية بلا حرب فإذا أقر منهم 
قرن بشيء صالحوا عليه ألزمهموه فإن كان فيهم غائب لم يحضر لم يلزمه وإذا حضر ألزم ما 
أقر به مما يجوز الصلح عليه وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم أو استكملوا خمس عشرة سنة فلم 
يقروا بما أقر به آباؤهم قيل إن أديتم الجزية وإلا حاربناكم فإن عرضوا أقل الجزية وقد أعطى 
آباؤهم أكثر منها لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل الجزية ولا يحرم علينا أن يعطونا أكثر 
أو نساء لا جزية عليهن أو معتوهين لا جزية عليهم فأما من لم يجز لنا إقراره في بلاد الإسلام 
إلا على أخذ الجزية منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره صلحا عنه إلا برضاه بعد البلوغ ومن 
كان سفيها بالغا محجورا عليه منهم صالح عن نفسه بأمر وليه فإن لم يفعل وليه وهو معا 
حورب فإن غاب وليه جعل له السلطان وليا يصالح عنه فإن أ امحجور عليه الصلح حاربه 
وإن أبى وليه وقبل المحجور عليه جبر وليه أن يدفع الجزية عنه لأتما لازمة إذا أقر بما لأما من 
معنى النظر له للا يقعل ويؤخذ ماله فينا وإذا كان هذا هكذا وكان من صالحهم ممن مضى 
الأئمة بأعياتحم قد ماتوا فحق الإمام أن يبعث أمناء فيجمعون البالغين من أهل الذمة في 
كل بلد ثم يسألونهم عن صلحهم فما أقروا به ثما هو أزيد من أقل الجزية قبله منهم إلا أن 
تقوم عليهم بينة بأكثر منه ما لم ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بينة ويسأل عمن 
أقل الجزية قبل منه بعد أن يجتهد بالكلام على استزادته ويقول هذا صلح أصحابك فلا 
تمتنع منه ويستظهر بالاستعانة بأصحابه عليه وإن أبى إلا أقل الجزية قبله منه فإن اتمم أن 
يكون أحد منهم بلغ ولم يقر عنده بأن قد استكمل خمس عشرة سنة أو قد احتلم ولم يقم 
بذلك عليه بينة مسلمون أقل من يقبل في ذلك شاهدان عدلان كشفه كما «كشف 
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ه؛ -"كانوا عليه إذا لم يكن فيه فساد لمسلم ولا مظلمة لأحد فإن أحد منهم فعل 
شيئا ثما تماه عنه مثل الغش لمسلم أو بيعه حراما أو سقيه محرما أو الضرب لأحد أو الفساد 
عليه عاقبه في ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به حدا وإِن أظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جماعات 
أو تميئوا بميئة نماهم عنها تقدم إليهم في ذلك فإن عادوا عاقبهم وإِن فعل هذا منهم فاعل 
أو باع مسلما بيعا حراما فقال ما علمت تقدم إليه الوالي وأحلفه وأقاله في ذلك فإن عاد 
عاقبه ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد مثل قطع الطريق والفرية وغير ذلك أقيم عليه 
وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلى العدو لحم بعورة أو يحدثهم شيئا أرادوه بحم وما 
أشبه هذا عوقب وحبس ول يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن 
يحري عليهم الحكم. 


[ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي للإمام أن يظهر لحم أنهم إن كانوا في بلاد 
الإسلام أو بين أظهر أهل الإسلام منفردين أو مجتمعين فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم 
العدو أو يقتلهم منعه ذلك من المسلمين. 

وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد بينهم وبين العدو 
للريكن ل صاحهم داتعي فعزية مدوم 0ن اشعهم لع دان الإسلام قوعم بوكذللة رد 
كان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا بأن توطأ من بلادهم شيء كان عليه منعهم 
وإن لم يشترط ذلك لهم وإن كانت بلادهم داخلة ببلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام 
شرك حرب فإذا أتاها العدو لم يطأ من بلاد الإسلام شيئا ومعهم مسلم فأكثر كان عليه 
فت 

وإن لم يشترط ذلك لهم لأن منع دارهم منه مسلم وكذلك إن لم يكن معهم مسلم وكان معهم 
مال لمسلم فإن كانت دارهم كما وصفت متصلة ببلاد الإسلام وبلاد الشرك إذا غشيها 
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المشركون لم ينالوا من بلاد الإسلام شيئا وأخذ الإمام منهم الجزية فإن لم يشترط لهم منعهم 
فعليه منعهم حتى يبين في أصل صلحهم أنه لا يمنعهم فيرضون بذلك وأكره له إذا اتصلوا 
كما وصفت ببلاد الإسلام أن يشترط أن لا يمنعهم وأن يدع منعهم ولا يبين أن عليه منعهم. 


فإن كان أصل صلحهم أتمم قالوا لا تمنعنا ونحن نصالح المشركين بما شئنا لم يحرم عليه أن 
يأخد الجزية منهم على هذا وأحب إل لو صالحهم على منعهم لكلا ينالوا أحدا يتصل ببلاد 
الإسلام فإن كانوا قوما من العدو دونحم عدو فسألوا أن يصالحوا على جزية ولا يمنعوا جاز 
للوالي أخذها منهم ولا يجوز له أخذها بحال من هؤلاء ولا غيرهم إلا على أن يجري عليهم 
حكم الإسلام لأن الله عز وجل لم يأذن بالكف عنهم إلا بأن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام فمتى صالحهم على أن لا يجري عليهم 
حكم الإسلام فالصلح فاسد وله أخذ ما صالحوه عليه في المدة التي كف فيها عنهم وعليه 
على هذا إلا أن تكون بحم قوة. 

ولا يحوز أن يقول آخذ منكم الجزية إذا استغنيتم وأدعها إذا افتقرتم ولا أن يصالحهم إلا على 
جزية معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص ولا أن يقول متى افتقر منكم مفتقر أنفقت عليه من 
مال الله تعالى قال ومتى صالحهم على شيء ما زعمت أنه لا يجوز الصلح عليه وأخذ عليه 
منهم جزية أكثر من دينار في السنة رد الفضل على الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا الجزية على 
ما يصلح. 


5 -"الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلا منهم زيد بن 
ثابت ورافع بن خديج وغيرهم» فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا 
حد عليه 2 شىء من الحدود وسواء كان جسيما شديدا مقاربا لخمس عشرة وليس بينه 
وبين استكماا إلا يوما أو ضعيفا موديا بينه وبين استكمالها سنة أو سنتان لأنه لا يحد 
على الخلق إلا بكتاب أو سنة فأما إدخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا لم تكن خلافهما 
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فكيف إذا كانت بخلافهما؟ (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وحد البلوغ في أهل 
الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر وذلك أنهم في الحال التي يقتلون 
فيها مدافعون للبلوغ لكلا يقتلوا وغير مشهود عليهم فلو شهد عليهم أهل الشرك لم يكونوا 
ممن تحوز شهادتهم وأهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ. فإن قال 


قائل: فهل من خبر سوى الفرق بين المسلمين والمشركين في حد البلوغ؟ قيل: نعم كشف 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان في 
سنته أن لا يقتل إلا رجل بالغ فمن كان أنبت قتله ومن لم يكن أنبت سباه فإذا غزا البالغ 
فحضر القتال فسهمه ثابت وإذا حضر من دون البلوغ فلا سهم له فيرضخ له وللعبد, والمرأة 
والصبي يحضرون الغنيمة ولا يسهم لهم ويرضخ أيضا للمشرك يقاتل معهم ولا يسهم له. 


[الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الذي روى مالك كما روى «رد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا 
أشداء واستعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن 
أمية وهو مشرك» فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمسلم أو يرده كما يكون له 
رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن كان 
رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين فلا بأس أن 
يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لحم ولا يسهم لهم ولم ينبت 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم لهم ولا يجوز أن يترك العبيد من المسلمين بلا 
سهم وغير البالغين وإِن قاتلوا والنساء وإن قاتلن لتقصير هؤلاء عن الرجلية والحرية والبلوغ 
والإسلام ويسهم للمشرك وفيه التقصير الأكثر من التقصير عن الإسلام وهذا قول من 
حفظت عنه وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر مثلهم في مثل مخرجهم من أهلهم 





ع 


إلى أن تنقضي الحرب وإرسالهم إياهم وأ 


حب إلي إذا غزا بمم لو استؤجروا.". )1١(‏ 


0 -"فإن كانت قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها أسلم أو لم يسلم فإن لم يكن دخل 
بحا حتى أسلمت قبضت منه مهرا أو لم تقبضه فسواء ولا يعدو أن يكون لها نصف المهر 
لأنه لو أسلم كان أحق بما أو لا يكون لها شيء لأن فسخ النكاح جاء من قبلها فإذا كان 
هذا فعليها رد شيء إن كانت أخذته له كما لو أخذت منه شيئا عوضا من شيء كالثمن 
للسلعة ففاتت السلعة كان عليها رد الثمن فأما مالحا ما أخذت ولا تأخذ شيئا إن لم تكن 


أخذت فلا يشبه هذا من العلم شيئا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[النصرانية تحت المسلم] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة 
جبرت على الغسل منها فإن امتنعت أدبت حتى تفعل لأتما تمنعه الجماع في الوقت الذي 
يحل له وقد قال الله عز وجل «للؤولا تقربوهن حتى يطهرن» [البقرة: ]١١١‏ فزعم بعض أهل 
التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى #إفإذا تطهرن» [البقرة: ١7؟]‏ يعني بالماء 
«إفأتوهن من حيث أمركم الله [البقرة: ]١77‏ فلما كان ممنوعا من أن أت زوجته إلا بأن 
تطهر من الحيضة وتطهر بالماء فيجتمع فيها المعنيان كان بينا أن نجبر النصرانية على الغسل 
من الحيضة لغلا يمنع الجماع فأما الغسل من الجنابة فهو مباح له أن يجامعها جنبا فتؤمر به 
كما تؤمر بالغسل من الوسخ والدخان وما غير ريحها ولا يبين لي أن تضرب عليه لو امتنعت 
منه لأنه غسل تنظيف لا. 


[نكاح نساء أهل الكتاب] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات واستثنى في 
إماء المؤمنات أن يحللهن بأن يجمع ناكحهن أن لا يجد طولا لحرة وأن يخاف العنت في ترك 
نكاحهن فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين اللذين أباح الله 


775/5 الأم للشافعي‎ )١( 





نكاحها بمما وذلك أن أصل ما نذهب إليه إذا كان الشيء مباحا بشرط أن يباح به فلا 
يباح إذا لم يكن الشرط كما قلنا في الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره وي المسح على الخفين 
يباح لمن لبسهما كامل الطهارة مالم يحدث ولا يباح لغيره وفي صلاة النوف يباح للخائف 
أن يخالف بما الصلوات من غير الخوف ولا تباح لغيره وقال الله تبارك وتعالى #ؤولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن» [البقرة: ١؟١]‏ فأطلق التحريم تحريما بأمر وقع عليه اسم الشرك قال 
#إوامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: 5] والمحصنات منهن الحرائر 
فأطلقنا من استثنى الله إحلاله وهن الحرائر من أهل الكتاب والحرائر غير الإماء كما قلنا لا 
يحل نكاح مشركة غير كتابية وقال غيرنا كذلك كان يلزمه أن يقول وغير حرة حتى يجتمع 
فيها أن تكون حرة كتابية فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعا إلا بشرطين كان فيه الدلالة 
على أنه لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى فإماء أهل الكتاب محرمات من 
الوجهين في دلالة القرآن؛ والله تعالى أعلم.". )1١(‏ 


. "الشافعي) والطول هو الصداق ولست أعلم أحدا من الناس يجد ما يحل له 
به أمة إلا وهو يجد به حرة فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة لحر وإن لم يكن هذا 
هكذا فجمع رجل حر الأمرين حل له نكاح الأمة وإذا ملك الرجل عقدة الأمة بنكاح 
صحيح ثم أيسر قبل الدخول أو بعده فسواء والاختيار له في فراقها ولا يلزمه فراقها بحال 
أبدا بلغ يسره ما شاء أن يبلغ لأن أصل العقد كان صحيحا يوم وقع فلا يحرم بحادث بعده 
ولا يكون له أن ينكح أمة على أمة وذلك أنه إذا كانت عنده أمة فهو في غير معنى ضرورة 
وكذلك لا ينكح أمة على حرة فإن نكح أمة على أمة أو حرة فالنكاح مفسوخ. 
قال ولو ابتدأ نكاح أمتين معاكان نكاحهما مفسوخا بلا طلاق ويبتدئ نكاح أيتهما شاء 
إذا كان تمن له نكاح الإماء كما يكون هكذا في الأختين يعقد عليهما معا والمرأة وعمتها 
وإن نكح الأمة في الحال التي قلت لا يجوز له فالنكاح مفسوخ ولا صداق لما إلا بأن يصيبها 
فيكون لها الصداق بما استحل من فرجها ولا تحلها إصابته إذا كان نكاحه فاسدا لزوج غيره 
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لو طلقها ثلاثا ولو نكحها وهو يجد طولا فلم يفسخ نكاحها حتى لا يجده فسخ نكاحها 
لأن أصله كان فاسدا ويبتدئ نكاحها إن شاء ولو نكحها ولا زوجة له فقال نكحتها ولا 
أجد طولا لحرة فولدت له أو لم تلد إذا قال نكحتها ولا أجد طولا لحرة كان القول قوله ولو 
وجد موسرا لأنه قد يعسر ثم يوسر إلا أن تقوم بينة بأنه حين عقد عقدة نكاحها كان واجدا 
لأن ينكح حرة فيفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده وإِن نكح أمة ثم قال نكحتها وأنا أجد 
ظولة لخرة أو :ل أخاق العد. 

فإن صدقه مولاها فالنكاح مفسوخ ولا مهر عليه إن لم يكن أصابما فإن أصابحا فعليه مهر 


مثلهاء وإن كذبه فالنكاح مفسوخ بإقراره بأنه كان مفسوخا ولا يصدق على المهر فإن لم 
يكن دخل بما فلها نصف ما سمى لما وإن راجعها بعد جعلتها في الحكم تطليقة وفيما بينه 
وبين الله فسخا بلا طلاق وقد قال غيرنا يصدق ولا شيء عليه إن لم يصبها. 


قال وإن نكح أمة نكاحا صحيحا ثم أيسر فله أن ينكح عليها حرة وحرائر حتى يكمل أربعا 
ولا يكون نكاح الحرة ولا الحرائر عليها طلاقا لما ولا لمن؛ ولا لواحدة منهن خيار» كن علمن 
أن تحته أمة أو لم يعلمن؛ لأن عقد نكاحها كان حلالا فلم يحرم بأن يوسر فإن قال قائل 
فقد تحرم الميتة وتحلها الضرورة فإذا وجد صاحبها عنها غنى حرمتها عليه قيل إن الميتة محرمة 
بكل حال وعلى كل أحد بكل وجه مالكها وغير مالكهاء وغير حلال الثمن إلا أن أكلها 
يحل في الضرورة والأمة حلال بالملك وحلال بنكاح العبد وحلال النكاح للحر بمعنى دون 
معنى ولا تشبه الميتة ا محرمة بكل حال إلا في حال الموت ولا يشبه المأكول الجماع وكل 
الفروج ممنوعة من كل أحد بكل حال إلا بما أحل به من نكاح أو ملك فإذا حل لم يحرم إلا 
بإحداث شيء يحرم به ليس الغنى منه ولا يجوز أن يكون الفرج حلالا في حال حراما بعده 
بيسير وإثما حرمنا نكاح المتعة مع الاتباع لقلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر. 
الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه ليس الغنى عنه مما يحرمه 
فإن قال قائل فالتيمم يحل في حال الإعواز والسفر فإذا وجد الماء قبل أن يصلي بالتيمم 
بطل التيمم؟ . 

قلت التيمم ليس بالفرض المؤدي فرض الصلاة والصلاة لا تؤدى إلا بنفسها وعلى المصلي 
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أن يصلي بطهور ماء وإذا ل يجده تيمم وصلى فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة توضأ 
لأنه لم يدخل في الفرض ولم يؤده» وإذا صلى أو دخل في الصلاة ثم وجد الماء لم تنقض 
صلاته ولم يعد لحا وتوضأ لصلاة بعدها وهكذا الناكح الأمة لو أراد نكاحها وأجيب إليه 
وجلس له فلم ينكحها ثم أيسر قبل أن يعقد نكاحها لم يكن له نكاحها وإن عقد نكاحها 
ثم أيسر لم تحرم عليه كما كان المصلي إذا دخل بالتيمم ثم وجد الماء لم تحرم الصلاة عليه بل 
نكاح الأمة في أكثر من حال الداخل في". )1١(‏ 


8-"بالنكاح ملك له. قال ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإِن كانت بنته» قد زوج 
ابن سعيد بن العاص النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة وأبو سفيان حي لأتما كانت 
مسلمة وابن سعيد مسلم لا أعلم مسلما أقرب بما منه ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن 
الله تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك قال: فيجوز 
تزويج الحاكم المسلم الكافرة لأنه بحكم لا ولاية إذا حاكمت إليه ولا يكون إذا كان بالغا 
مسلما وليا إن كان سفيها موليا عليه أو غير عالم بموضع الحظ لنفسه ومن زوجه إذا كان 
هذا لا يكون وليا لنفسه يزوجها كان أن يكون وليا لغيره أبعد. 
وإن لم يكن هذا وليا للسفه أو ضعف العقل فكذلك المعتوه والمجنون الذي لا يفيق بل هما 
أبعد من أن يكونا وليين: قال ومن خرج من الولاية بأحد هذه المعاني حتى لا يكون وليا 
بحال فالولي أقرب الناس به من يفارق هذه الحال وهذا كمن لم يكن وكمن مات ولا ولاية 
له ما كان بمذه الحال» فإذا صلحت حاله صار ولياء لأن الحال التي منع بما الولاية قد 
هيت + 
[الأكفاء في النكاح] 
الأكفاء (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا أعلم في أن للولاة أمرا مع المرأة في نفسها 
شيئا جعل لهم أبين من أن لا تزوج إلا كفؤاء فإن قيل يحتمل أن يكون للا يزوج إلا نكاحا 
صحيحا. قبل قد يحتمل ذلك أيضا ولكنه لما كان الولاة لو زوجوها غير نكاح صحيح لم 
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يجز كان هذا ضعيفا لا يشبه أن يكون له جعل للولاة معها أمر فأما الصداق فهي أولى به 
من الولاة ولو وهبته جاز ولا معنى له أولى به من أن لا يزوج إلا كفؤا بل لا أحسبه يحتمل 
أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لعلا تنكح إلا كفوا (قال الشافعي) : إذا 
اجتمع الولاة فكانوا شرعا فأيهم صلح أن يكون وليا بحال فهو كأفضلهم وسواء المسن منهم 
والكهل والشاب والفاضل والذي دونه إذا صلح أن يكون وليا فأيهم زوجها بإذنما كفؤا جاز 
وإن سخط ذلك من بقي من الولاة وأيهم زوج بإذنما غير كفؤ فلا يثبت النكاح إلا 
باجتماعهم عليه: وكذلك لو اجتمعت جماعتهم على تزويج غير كفء وانفرد أحدهم كان 
النكاح مردودا بكل حال حتى تجتمع الولاة معا على إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقا لهم 
تركوه. 

وإن كان الولي أقرب ممن دونه فزوج غير كفء بإذتما فليس لمن بقي من الأولياء الذي هو 
أولى منهم رده لأنه لا ولاية لهم معه قال: وليس نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال 
إنما هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده. 


قال: وإذا زوج الولي الواحد كفؤا بأمر المرأة المالك لأمرها بأقل من مهر مثلها لم يكن لمن 
بقي من الولاة رد النكاح ولا أن يقوموا عليه حتى يكملوا لما مهر مثلها لأنه ليس في نقص 
المهر نقص نسب إنما هو نقص المال ونقص المال ليس عليها ولا عليهم فيه نقص حسب 
وهي أولى بالمال منهم وإذا رضي الولي الذي لا أقرب منه بإنكاح رجل غير كفء فأنكحه 
بإذن المرأة والولاة الذين هم شرع ثم أراد الولي المزوج والولاة رده لم يكن لحم بعد رضاهم 
وتزويجهم إياه برضا المرأة» وإن كانوا زوجوها بأمرها بأقل من صداق مثلها وكانت لا يجوز 
أمرها في مالا فلها تمام صداق مثلها لأن النكاح لا يرد فهو كالبيوع المستهلكة كما لو 


باعت وهى محجورة بيعا فاستهلك وقد غبنت فيه لزم مشتريه قيمته» قال وإذا كانت المرأة 


عبوز عابها اننا سواه عن حا وق :منداقياا الت اطي الي 00) 
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.ه-"الجاحد منهما فإن حلف برئ وإن نكل رددت اليمين على صاحبه فإن 
حلف أثبت له النكاح وإن لم يحلف لم أثبت له نكاحا. 


وإن رئي رجل يدخل على امرأة فقالت زوجي وقال زوجتي نكحتها بشاهدين عدلين ثبت 
النكاح وإن لم نعلم الشاهدين: قال ولو عقد النكاح بغير شهود ثم أشهد بعد ذلك على 
حياله وأشهدت ووليها على حيالهما لم يجز النكاح ولا نجيز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضرة 
شاهدين عدلين وما وصفت معه ولا يكون أن يتكلم بالنكاح غير جائز لم يجز إلا بتجديد 
نكاح غيره ولو كان الشاهدان عدلين حين حضرا النكاح ثم ساءت حالهما حتى ردت 
شهادتمما فتصادقا أن النكاح قد كان والشاهدان عدلان أو قامت بذلك بينة جاز وإن قالا 
كان النكاح وهما بحالهما لم يجز وقال إنما أنظر في عقدة النكاح ولا أنظر أين يقومان هذا 
بخالف الشهادة على الحق غير النكاح في هذا الموضع الشهادة على الحق يوم يقع الحكم ولا 
ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم يقع العقد قال: ولو جهلا حال 
الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين جاز النكاح وكانا على العدل حتى أعرف الجرح 
يوم وقع النكاح وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز 


وأكره مما السر لكلا يرتاب كحما. . 


[ما جاء ف النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قال الرجل للمرأة قد زوجتك حمل امرأتي وقبلت 
ذلك المرأة أو أول ولد تلده امرأق وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرجل للرجل في حبل 
امرأته قد زوجتك أول جارية تلدها امرأتي وقبل الرجل فلا يكون شيء من هذا نكاحا أبدا 
ولا نكاح لمن لم يولد: ألا ترى أتما قد لا تلد جارية وقد لا تلد غلاما أبدا فإذا كان الكلام 
منعقدا على غير شيء لم يجز ولا يجوز النكاح إلا على عين بعينها ولو قال الرجل: إذا كان 
غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل أو قال رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابني 
ابنتك وقبل أبو الجارية والغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه 


أو ابنته أو هماء وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكلام به فكان في وقت لا يحل له فيه الجماع 





ولا يتوارث الزوجان لم يجز وكان ذلك ف معن المنعة التي تكون زوجة في أيام وغير زوجة ف 
أيام وفي أكثر من معن المتعة) لأنه قد جاءت مدة بعد العقد لم يوجب فيها النكاح ولا 
يكون هذا نكاحا عندنا ولا عند من أجاز نكاح المتعة هذا أفسد من نكاح المتعة. . 


إما يحب به عقد النكاح] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا خطب الرجل على نفسه فقال زوجتي فلانة أو 
وكيل الرجل على من وكله فقال ذلك أو أبو الصبي المولى عليه المرأة إلى وليها بعدما أذنت 
في إنكاح الخاطب أو المخطوب عليه فقال الولي قد زوجتك فلانة التي سمى فقد لزم النكاح 
ولا احتياج إلى أن يقول الزوج أو من ولي عقد نكاحه بوكالته قد قبلت إذا بدأ فخطب 
فأجيب بالنكاح. قال ولو احتجت إلى هذا لم أجز نكاحا أبدا إلا بأن يولي الرجل وتولي 
المرأة رجلا واحدا فيزوجهماء وذلك أني إذا احتجت إلى أن يقول الخاطب وقد بدأ بالخطبة 


إذا زوج قد قبلت لأني لا أدري ما بدا للخاطب احتجت إلى أن يقول". )١(‏ 


الوعاقرين 1ق لو ارس ونه :جرزم يد 3 تناف ادي :زا تله قار يتين 


[صداق ما يزيد ببدنه] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو أصدقها أمة وعبدا صغيرين ودفعهما إليها فكبرا 
أو غير عالمين ولا عاملين فعلما أو عملا أو أعميين فأبصرا أو أبرصين فبرئا أو مضرورين أي 
ضرر كان فذهب ضررهما أو صحيحين فمرضا أو شابين فكبرا أو اعورا أو نقصا في أبداتما 
والنقص والزيادة إنما هي ما كان قائما في البدن لا في السوق بغير ما في البدن ثم طلقها قبل 
أن يدخل بما كانا لما وكان عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قبضتهما إلا أن تشاء أن 
تدفعهما إليه زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون الزيادة غيرتمما بأن يكونا صغيرين 
فكبرا كبرا بعيدا من الصغر فالصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير فيكون له نصف القيمة 
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وإن كانا ناقصين دفعت إليه أنصاف قيمتهما إلا أن يشاء أن يأخذههما ناقصين فليس لما 
منعه إياهما لأتما نما لما منعه الزيادة فأما النقص عما دفع إليها فليس لا وا إن كانا صغيرين 
فكبرا أن تمنعه إياهما وإن كانا ناقصين لأن الصغير غير الكبير وأنه يصلح كل واحد منهما 
لما يصلح له الآخر (قال الشافعي) : ولو كانا بحالهما إلا أتمما اعورا لم يكن لما منعه أن 
يأخذهما أعورين لأن ذلك ليس بتحول من صغر ولا كبر الكبير بحاله والصحيح خير من 
الأغورغ وهذا كله ما لم يقض له القاضي بأن يرجع بنصف العبد فإذا قضى له بأن يرجع 
بنصف العبد فمنعته فهي ضامنة لما أصاب العبد في يديها إن مات ضمنت نصف قيمته 
أو اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العور فعلى هذا الباب كله وقياسه. 

(قال الشافعي) : والنخل والشجر الذي يزيد وينقص في هذا كله كالعبيد والإماء لا تخالفها 
في شيء ولو كان الصداق أمة فدفعها إليها فولدت أو ماشية فنتجت في يديها ثم طلقها 
ثلاثا قبل أن يدخل بما كان لما النتاج كله وولد الأمة إن كانت الأمة والماشية زائدة أو ناقصة 
فهي لما ويرجع عليها بنصف قيمة الأمة والماشية يوم دفعها إليها إلا أن يشاء أن يأخذ 
نصف الأمهات التي دفعها إليها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يكون نقصها مع تغير من 


صغر إلى كبر فيكون نصفها بالعيب أو تغير البدن وإن كان نقصا من وجه بلوغ سن كبر 
زائد فيه من وجه غيره ولا يكون له أخذ الزيادة وما زادت في مالا لما وإن كان دفعها كبارا 


فكان نقصها من كبر أو هرم كان ذلك له لأن الهرم نقص كله لا زيادة ولا يحبر على أخذ 
الناقص إلا أن يشاءه. وهكذا الأمة إذا ولدت فنقصتها الولادة فاختار أخذ نصفها ناقصة 
لا يختلفان في شيء إلا أن أولاد الأمة إن كانوا معها صغارا رجع بنصف قيمتها لكلا يفرق 
بينها وبين ولدها في اليوم الذي يستخدمها فيه لأني لا أجبره في يومه على أن ترضع مملوك 
غيره ولا تحضنه فتشتغل به عن خدمته ولا أمنع المولود الرضاع فأضر به فلذلك لم أجعل له 
إلا نصف قيمتهاء وإن كانوا كبارا كان له أن يرجع بنصف الأم ولا يجبر على ذلك لأتما 
والدا على غير حاا قبل أن تلد وإن زادت بعد الولادة لم تحبر المرأة على أن تعطيه نصفها 
وتعطيه نصف قيمتهاء وإذا أعطته نصفها متطوعة أو كانت غير زائدة فرق بينها وبين ولدها 
في اليوم الذي يستخدمها فيه» فإذا صار إليه نصفها فما ولدت بعد من ولد فبينه وبينها. 
(قال الشافعي) : وهكذا إن كانت الجارية والماشية والعبيد الذين أصدقها أغلوا لما غلة أو 


/: 





كان الصداق نخلا فأثمر لما فما أصابته من ثمره كان لما كله دونه لأنه في ملكهاء ولو كانت 


الجارية حبلى أو". 010( 


7-"[|الخلاف في القسم للبكر وللثيب] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فخالفنا بعض الناس في القسم للبكر والثيب وقال 
يقسم لهما إذا دخلا كما يقسم لغيرهما لا يقام عند واحدة منهما شيء إلا أقيم عند الأخرى 
مثله فقلت له قال الله تبارك وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم [الأحزاب: 
] أفتجد السبيل إلى علم ما فرض الله جملة أنما أثبت وأقوم في الحجة من سنة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ قال لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهي بيني وبينك أليس 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن 
شئت ثلثت عندك ودرت؟» قلت نعم قال فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي 
غيرها مثله فقلت له: إتما كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لما إن أردت حق البكر 
وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكون لك سبع 
فعلت وإن لم تريدي عفوه وأردت حققك فهو ثلاث قال فهل له وجه غيره؟ قلت لا إنما يخبر 
من له حق يشركه فيه غيره من أن ينزل من حقه فقلت له يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك 
زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مالم يخالفه مثله 
ولا نعلم مخالفا له والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله. 


[قسم النساء إذا حضر السفر] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب 
عن عبيد الله عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أتما قالت «كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بما» وبهذا 
أقول إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء 


كما فحقهن في الخروج معه سواء فيقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بما فإذا 
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حضر قسم بينها وبينهن ولم يحسب عليها الأيام التي غاب بما (قال الشافعي) : - رحمه الله 
- وقد ذكر الله جل وعز القرعة في كتابه في موضعين فكان ذكرها موافقا ما جاء عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال الله تبارك وتعالى #ؤوإن يونس لمن المرسلين [الصافات: 
| إلى #والمدحضين#» وقال «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» 
[آل عمران: 44] الآية (قال الشافعي) : - رحمه الله - وقف الفلك بالذين ركب معهم 
يونس فقالوا إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي فخرج سهم يونس 
فألقي فالتقمه الحوت كما قال الله تبارك وتعالى ثم تداركه بعفوه جل وعز فأما مريم فلا يعدو 
الملقون لأقلامهم يقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها لأنه إنما يقارع من يدلي بحق 
فيما يقارع ولا يعدون إذا كان أرفق بما وأجمل في أمرها أن تكون عند واحد لا يتداوها كلهم 
مدة مدة ويكونوا يقسموا كفالتها فهذا أشبه معناها عندنا والله أعلم فاقترعوا أيهم يتولل 
كفالتها دون صاحبه أو تكون يدافعوها لثلا يلزم كفالتها واحدا دون أصحابه وأيهما كان 
فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها ويخلو منها من بقي. 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء أن يخرج بواحدة 
منهن فهن في مثل هذا المعنى ذوات الحق كلهن فإذا خرج سهم واحدة كان السفر لما دوتمن 
وكان هذا في معنى القرعة في مريم وقرعة يونس حين استوت الحقوق أقرع لتنفرد واحدة دون 


00 00 


“٠ه-'عن‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا خبرا صحيحا عن أحد من 
أصحابه قال قد قاله بعض التابعين» قلت: فإن من ميت من التابعين وأكثر منهم إذا قالوا 
شيئا ليس فيه كتاب ولا سنة لم يقبل قولهم لأن القول الذي يقبل ما كان في كتاب الله عز 
إجماع فمن كان عندك هكذا يترك قوله لا يخالف به غيره أتجحعله حجة على كتاب الله عز 
وجل؟ ومن قال قولك في أن لا ينكح ما دام الأربع في العدة وجعلها في معان الأزواج لزمه 
أن يقول يلحقها الإيلاء والظهار واللعان ويتوارثان قال فما أقوله؟ قلت فلم لا تكون في 
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حكم الزوجة عندك في معنى واحد دون المعاني فقال أقال قولك غيرك؟ قلت نعم: القاسم 
بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وأهل حرم الله عز وجل ما يحتاج 
فيه إلى أن يحكي قول أحد لثبوت الحجة فيها بأحكام الله تعالى المنصوصة التي لا يحتاج إلى 
تفسيرها لأنه لا يحتمل غير ظاهرها (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير أتمما كانا يقولان في الرجل عنده أربع نسوة فيطلق 
إحداهن ألبتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها. 

(قال الشافعي) : فقال فإنٍ إنما قلت هذا لكلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع ولثلا يجتمع في 
أختين (قال الشافعي) : فقلت له: فإنما كان للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا 
من خبر أو قياس عليه» ولا يكون لهم أن يخرجوا منهما عندنا وعندك. 

ولو كان لهم أن يخرجوا منهما كان لغيرهم أن يقول معهم؟ قال أجل. 

قلت: أفقلت قولك هذا بخبر لازم أو قياس فهو خلاف هذا كله وليس لك خلاف واحد 
منهم في أصل ما تقول» قال يتفاحش أن يجتمع ماؤه في أكثر من أربع أو في أختين: قلت 
المتفاحش أن تحرم عليه ما أحل الله تعالى له وإحدى الأختين مما أحل الله عز وجل له وقلت 
له: لو كان في قولك لا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع حجة فكنت إنما حرمت عليه أن 
ينكح حتى تنقضي عدة الأربع للماء كنت محجوجا بقولك قال: وأين؟ قلت أرأيت إذا نكح 
أربعا فأغلق عليهن» أو أرخى الأستار ولم يمس واحدة منهن أعليهن العدة؟ قال نعم قلت 
أفينكح أربعا سواهن قبل أن تنقضي عدتمن؟ قال لا قلت أفرأيت لو دخل بحن فأصاكن ثم 
غاب عنهن سنين ثم طلقهن ولا عهد له بواحدة منهن قبل الطلاق بثلاثين سنة أينكح في 
عدتمن؟ قال: لا قلت أفرأيت لو كان يعزل عنهن ثم طلقهن أينكح في عدتمن؟ قال لا قلت 
له أرأيت لو كان قولك إنما حرمت عليه أن ينكح في عدتمن للماء كما وصفت أتبيح له أن 
ينكح في عدة من ميت وفي عدة المرأة تلد فيطلقها ساعة تضع قبل أن بمسها وفي المرأة 
يطلقها حائضا أتبيح له أن ينكح بما لزمك في هذه المواضع وقلت أعزل عمن نكحت ولا 
تصب ماءك حتى تنقضي عدة نسائك اللاي طلقت؟ قال أفأقفه عن إصابة امرأته؟ فقلت 
يلزمك ذلك في قولك قال ومن أين يلزمني أفتجدن أقول مثله؟ قلت نعم أنت تزعم أنه لو 
نكح امرأة فأخطأها إلى غيرها فأصابما فرق بينهما وكانت امرأة الأول واعتزنها زوجها حتى 
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تنقضي عدتها وتزعم أن له أن ينكح امحرمة والحائض ولا يصيب واحدة منهما وتقول له أن 
ينكح الحبلى من زنا ولا يصيبها فقلت له وما الماء من النكاح؟ أرأيت لو أصابمن وفيهن 
ماؤه ثم أراد العود لإصابتهن أما ذلك ثما يحل له؟ قال: بلى قلت كما يباح له لو لم يصبهن 
قبل ذلك؟ قال نعم» فقلت فإذا طلقهن وفيهن ماؤه ثلاثا أيكون له أن يعيد فيهن ماء آخر 
انما أقر فيهن ماءه قبل ذلك بساعة قال لا وقد انتقل حكمه. 
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64. ه-"أنه قال: قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين 
ثم رفعتها حيضتها فإنما تنتظر تسعة أشهر فإن بان بما حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة 
(قال الشافعي) : قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من 
نسائها يفسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وذلك وجهه عندنا 


ولو أن امرأة يعست من المحيض طلقت فاعتدت بالشهور ثم حاضت قبل أن تكمل بالشهور 
فسقطت عدة الشهور واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض فقد قضت عدكها وإن 
لم تحضها حتى مرت عليها بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر استقبلت العدة بالشهور» وإن 
جاءت عليها ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد أكملت عدتما لأنما من اللائي يئسن من 
امحيضء فإن حاضت قبل أن تكمل الثلاثة الأشهر فقد حاضت حيضتين فتستقبل تسعة 


أشهر فإن حاضت فيها أو بعدها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم تحض فيها اعتدت» 


فإذا مرت با تسعة أشهر ثم ثلاثة بعدها حلت» ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بعد بالشهور 
(قال) : والذي يروى عن عمر عندي يحتمل أن يكون إنما قاله في المرأة قد بلغت السن التي 
يؤيس مثلها من المحيض فأقول بقول عمر على هذا المعنى وهو قول ابن مسعود على معناه 
في اللائي لم يؤيسن من المحيض ولا يكونان مختلفين عندي والله تعالى أعلم 
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قال الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء إوالمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 8؟؟] الآية (قال الشافعي) : فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه 
لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك أن يحدث للزوج عند خوفه انقضاء 
عدتما رأي في ارتجحاعها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها لا إرادة أن تبين منه فلتعلمه ذلك لثلا 
تنقضي عدتما فلا يكون له سبيل إلى رجعتها وكان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل 
ما خلق الله تعالى في أرحامهن» وإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟ 
فبين عندي أن لا يحل لها أن تكتمه واحدا منهما ولا أحدا رأت أنه يعلمه إياه» وإن لم 
يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إل لو أخبرته به وإن لم يسأطا لأنه قد يقع اسم الكتمان 
على من ظن أنه يخبر الزوج لما له في إخباره من رجعة أو ترك كما يقع الكتمان على من 
كتم شهادة لرجل عنده» ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتما كانت 
عندي آثمة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمته وإن لم تسأل ولم يكن 
له عليها رجعة لأن الله عز وجل إنما جعلها له حتى تنقضي عدتما فإذا انتقضت عدتما فلا 
رجعة له عليها أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما قوله «إولا يحل لمن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: 74؟] قال الولد لا تكتمه ليرغب فيها وما أدري لعل 
الحيضة معه. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها 
يسألها عنه ليرغب فيها (قال) : تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا قال في قول الله عز وجل زولا حل لمن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: 74؟] المرأة المطلقة لا يحل لما أن تقول أنا حبلى وليست 
بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي 
حائض (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وهذا - إن شاء الله تعالى - كما قال مجاهد 
لمعان منها أن لا يحل الكذب والآخر أن لا تكتمه الحبل والحيض لعله يرغب فيراجع ولا 
تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره 
والغرور لا يجوز. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد 
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انقتضت عدبي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدهًا؟ قال: لا وقد خرجت (قال 
الشافعى) : هذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وهى آثمة إلا أن يرتجعها فإن ارتجعها وقد 


قالت قد انقضت عدق ثم". 00 


هه-"وإن رجعت قبل أن ينقضي سفرها اعتدت بقية عدتما في منزله ولا الرجوع 
لأنه لم يأذن لما بالسفر إذن مقام فيه إلا مقام مسافر» وإن كان أذن لما بالنقلة إلى مصر أ 
مقام فيه فخرجت ثم مات أو بقي حيا فإذا بلغت ذلك المصر. فله - إن كان حيا ولوليه 
إن كان حاضرا أو وكيل له - أن ينزها حيث يرضى من المصر حتى تنقضي عدتماء وعليه 
سكناها حتى تنقضي عدتما في ذلك المصرء وإن لم يكن حاضرا ولا وكيل له ولا وارث 
حاضر كان على السلطان أن يحصنها حيث ترضى لكلا يلحق بلميت أو بالمطلق ولد ليس 


منة. 


وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقل إلى أهلها أو غيرهم أو منزل من المنازل أو قال أقيمي في 
أهلك أو في منزل فلم تخرج حتى طلقها طلاقا لا رجعة له عليها فيه أو مات اعتدت في 
منزله. وإن خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه. ثم طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة 
أو مات عنها مضت إليه وحين زايلت منزله بإذنه إلى حيث أمرها أن تنتقل أو تقيم فمنزنها 
حيث أمرها وسواء في هذا كله أخرجت متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه. 
وهكذا إن قال لها: أقيمي فيه حتى يأتيك أمري وقوله هذا وسكوته سواء لأن المقام ليس 
بموضع زيارة وليس عليها - لو نقلها ثم أمرها - أن تعود إلى منزله أن تعود إليه وسواء قال 
نما قلت هذا لها لتزور أهلها أو لم يقله إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا بملكها لم 
يكن له نقلها عن الموضع الذي قال للها انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها فينقلها إن شاء 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إن كان أذن لما في زيارة أهلها أو غيرهم أو النزهة إلى 
موضع في المصر أو خارجا منه فخرجت إلى ذلك الموضع الذي أذن لما فيه ثم مات عنها 
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أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة. فعليها أن ترجع إلى منزله فتعتد فيه لأن الزيارة ليست 
مقاما. فإن قال في هذا كله قبل الطلاق أو الموت إنما نقلتها إليه ولم تعلم هي كان لها أن 
تقيم حيث أقر أنه أمرها أن تنتقل لأن النقلة إليه وهي متنقلة لم يكن لما أن ترجع» ولو أذن 
لما بعد الطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة أو يملكها قبل أن يرتحعها أو قال لما في مرضه إذا 
مت فانتقلي حيث شئت فمات لم يكن للا أن تعتد في غيره. 

(قال) : ولو كان أذن لما فيما وصفت فنوت هي النقلة وقالت أنا أنتقل ول ينو هو النقلة. 
وقال هو إنما أرسلتك زائرة. ثم مات أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها أن ترجع 
فتعتد في بيته لأن النقلة ليست لطا إلا بإذنه. 

(قال) : وإذنه لها في المصر إلى موضع معلوم وإلى أين شاءت سواء إن أذن لما في النقلة ثم 
طلقها لم يكن عليها أن ترجع إلى منزله حتى تنقضي عدثما إلا أن يراجعها فيكون أحق بما. 
وإن أذن لها في الزيارة أو النزهة ثم طلقها فعليها أن ترجع إلى منزله لأن الزيارة والنزهة ليست 
بنقلة ولو انتقلت لم يكن ذلك لها ولا له وكان عليها أن ترجع فتعتد في بيته 


(قال) : ولو كان أذن لما أن تخرج إلى الحج فلم تخرج حتى طلقها أو مات عنها. لم يكن لها 
أن تخرج» ولو خرجت من منزله ففارقت المصر أو لم تفارقه إلا أتما قد فارقت منزله بإذنه 
للخروج إلى الحج ثم مات عنها أو طلقها كان لما أن تمضي في وجهها وتقيم فيه مقام الحاج 
ولا تزيد فيه وتعود مع الحاج فتكمل بقية عدتما في منزله إلا أن يكون أذن لما في هذا أن 
تقيم بمكة أو في بلد غيرها إذا قضت الحج فتكون هذه كالنقلة وتقيم في ذلك البلد. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا تخرج إلى الحج بعد مضي العدة إلا مع ذي محرم 
إلا أن تكون حجة الإسلام وتكون مع نساء ثقات فلا بأس أن تخرج مع غير ذي محرم ولو 
أذن ا إلى سفر يكون مسيرة يوم وليلة غير حجة الإسلام لم يكن لما أن تخرج إلا مع ذي 
محرم» فإن خرجت من منزله ولم تبلغ السفر حتى طلقها أو مات عنها كان عليها أن ترجع 
فتعتد في منزله. ولو بلغت ذلك الموضع وقد سمى لها وقتا تقيمه في ذلك الموضع أو قال 
زوري أهلك فنوت هي النقلة أو لم تنوها أو خرجت إليه فلا أنظر إلى نيتها هي في النقلة". 
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05 1ه-"أحدهما دون الآخر وهذا حق لرجل واحد ونسب واحد لا يتنازع لمن كان 


منه ولد ولو طلقها فحاضت حيضة ثم أصابما استأنفت ثلاث حيض من يوم أصابما وكانت 
له عليها الرجعة حتى تحيض حيضة وتدخل في الدم من الحيضة الثالثة ثم لم يكن له عليها 
رجعة ولم تحل لغيره حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة من إصابته إياها وهي الرابعة من يوم 
طلقها وله عليها الرجعة ما بقي من العدة شيء وسواء علمت بالرجعة أو لم تعلم إذا كانت 
تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها لأن الله تعالى جعلها له عليها فعلمها وجهالتها سواء وسواء 
كانت غائبة أو حاضرة أو كان عنها غائبا أو حاضرا. 

(قال) : وإن راجعها حاضرا وكتم الرجعة أو غائبا فكتمها أو لم يكتمها فلم تبلغها الرجعة 
حتى مضت عدتما ونكحت دخل بما الزوج الذي نكحته أو لم يدخل فرق بينها وبين الزوج 
الآخر ولما مهر مثلها إن أصابما لا ما مى لما ولا مهر ولا متعة إن لم يصبها لأن الله عز 
وجل جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يبطل ما جعل الله عز وجل له منها بباطل من 
نكاح غيره ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفناه كانا عليه محدودين» وف مثل 
معنى كتاب الله عز وجل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أنكح الوليان فالأول 
أحق لا استثناء في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل 
زوج آخر أو لم يدخل ومن جعله الله عز ذكره ثم رسوله أحق بأمر فهو أحق به. 

(قال الشافعي) - رحمه الله - أخبرنا الثقة يحبى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد 
الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ول تعلم بذلك فنكحت قال هي امرأة الأول دخل 
كما الآخر أو لم يدخل. 


[وجه الرجعة] 


(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة 
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ما أمر الله تعاللى به من الشهادة لكلا يموت قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل أن تعلم الرجعة 
بعد انقضاء عدا فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة) ولثلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل 
منه إصابة غير زوجة» ولو تصادقا أنه راجعها ولم يشهد فالرجعية ثابتة عليها لأن الرجعة إليه 
دونحاء وكذلك لو ثبت عليها ماكانت في العدة إذا أشهد على أنه قال قد راجعتها فإذا 
مضت العدة فقال قد راجعتها وأنكرت فالقول قوطا وعليه البينة أنه قال قد راجعتها في 
العدة. والله تعالى الموفق. 


[ما يكون رجعة وما لا يكون] 

(قال الشافعي) : وإذا قال الرجل لامرأته وهي في العدة من طلاقه إذا كان غد فقد راجعتك 
وإذا كان يوم كذا وكذا فقد راجعتك وإذا قدم فلان فقد راجعتك وإذا فعلت كذا فقد 
راجعتك فكان كل ما قال لم يكن رجعة» ولو قال لما إن شئت فقد راجعتك فقالت قد 
شئت. لم تكن رجعة حتى يحدث بعدها رجعة. وهذا مخالف قوله إن شئت فأنت طالق. 
(قال الشافعي) : وإذا قال الرجل لامرأته إذا كان أمس فقد راجعتك لم تكن رجعة بحال» 
ولو نوى إذا كان أمس يوم الاثنين فقد راجعتك لم يكن رجعة وليس بأكثر من قوله لما إذا 


كان غد فقد راجعتك فلا يكون رجعة؛ ولو قال كلما طلقتك فقد". )١(‏ 


ه-"وأعطيناك فيما بقى العقل وإن شئت فلك العقل وإن كان إنما قطعها وهى 


وإذا قلع رجل سن رجل قد ثغر قلعت سنه فإن كان المقلوعة سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر 
فيتتام طرح أسنانه ونباتما فإذا تتام ولم تنبت سنه سثئل أهل العلم عن الأجل الذي إذا بلغه 
ولم تنبت سنه لم تنبت فبلغه فإذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منه فإذا بلغناه وقد نبت بعضها أو 
لم ينبت فلا قود» وله من العقل بقدر ما قصر نباتها يقدر إن كانت ثنية بالثنية التي تليهاء 
فإن كانت بلغت نصفها أخذ له بعيران ونصف وإن بلغت ثلثها أخذ له ثلث عقل سن 
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وإن قلع رجل لرجل سنا زائدة أو قطع له أصبعا زائدة أو كانت له زنمة تحت أذنه زائدة 
فقطعها رجل فسأل القود فلا قود وفيها حكومة وإن كان للقاطع ف موضع من هذا مثله 
ففيه القود سنا كان أو غير سن أو أصبع أو زنمة وهكذا لو خلقت له أصبع لها طرفان فقطع 
أحد الطرفين فلا قود وفيها حكومة إلا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه: وإن قطع رجل 
أصبع رجل وطا طرفان أو أنملة وما طرفان ولم يخلق للقاطع تلك الخلقة فسأل المقطوع القود 
فهو له وزيادة حكومة إلا أن يكون طرفاها أشلاها فأذهبا منفعتها فلا قود. 

وإن كان للقاطع مثلها وليبست شلاء أقيد ولا حكومة» ولو كانت لأصبع القاطع طرفان 
وليس ذلك لأصبع المقطوع فلا قود؛ لأن أصبع القاطع كانت أكبر من أصبع المقطوع ا. ه 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على 
القود وإذا أمره به أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديده ولا يستقيد إلا وحديده 


حديد مسقى لكل يعذب المستقاد منه وينبغي للحاكم أن يأمر المستقيد أن يختم على حديده 


لكلا يحتال فيسم فيقتل المستقاد منه أو يزمنهء وكذلك لا ينبغي أن يكون بحديده علة من 
ثلم ولا وهن فيبطئ في رأس ولا وجه حتى يكون عليه عذاباء وينبغي له أن يأمر العدلين إذا 


شجة المستقاد له ويقدر رأسه ثم يضع مقياسها في موضعه من رأس الشاج ثم يعلمه بسواد 
أو غيره ثم يأخذ المستقيد بشق ما شرط في العلامتين حتى يستوظف الشجة ويأخذانه بذلك 
في عرضها وعمقها وينظر فإن كان شقا واحدا أيسر عليه فعل وإِن كان شقه شيئا بعد شيء 
أيسر عليه فعل» وإن قيل شقه واحدة أيسر عليه أجرى يده مرة واحدة فإذا خيفت زيادته 
أمر أن يحرفها من الطرف الذي يأخذ منه إلى موضع لا يخاف فعله فإذا قارب منتهاها أبطأ 
بيده لقلا يزيد شيئا. فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر فقد أساء ولا شيء عليه» وإنما أعني 
بذلك شعر الرأس واللحية فأما إن كان القود في جسد وكان شعر الجسد خفيفا لا يحول 
دون النظر فأحب إلي أن يحلقه وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان كثيرا حلقه 
(قال الشافعي) : ويؤمر بالمقتص منه فيضبط لقلا يضطرب لخي اللادينة سيك لا ويه 


1 





المقتتص فإن أغفل ضبطه أو ضبطه من لا يقوى منه على الاضطراب في يديه فاضطرب 
والحديدة موضوعة في رأسه في موضع القود فذهبت الحديدة موضعا آخر فهو هدر؛ لأن 


المقتص له لم يتعد موضع القصاصء وإن ذهابما في غير موضعه بفعل المقتتص 1 


.)2 8ه-"بنفسه (قال الشافعي) : ويعاد للمقتص فيشق في موضع القود أو يقطع في 
موضعه إن كان القود قطعا حتى أت على موضع القصاص فإذا كان القصاص جراحا أقص 
منه في مجلس واحد جرح بعد جرح (قال الشافعي) : ولو كان جرحها هو متفرقة أو جرحها 
من نفر بأعياتحم» وكذلك لو كان القصاص قطعا أو جراحا وقطعا ليس فيه نفس إلا أن 
يكون في القصاص منه شيء إذا نيل منه كثير خيف عليه التلف فيؤخذ منه ما لا يخاف 
عليه ويحبس حت يبرأ ثم يؤخذ منه الباقي فإن مات قبل أن يؤخذ فعقل الباقي في ماله. 
(قال الشافعي) : وإن أصاب جراحا ونفسا من رجل أقيد منه في الجراح» الأول فالأول في 
مقام ما كانت وإن كانت ما يتخوف به التلف أخذت ثم أقيد فإن مات قبل القود فقد أتى 
على نفسه ولا حق لورثة المستقاد له في ماله؛ لأنه أتى على نفسه ولو كانت الجراح لرجل 
والنفس لآخر بدئ بالجراح فأقص منها كما وصفت من الجراح إذا كانت لا نفس معها 
يؤخذ ف مقام واحد ما ليس فيه تلف حاضر ويحبس حتى يبرأ ثم يؤخذ الباقي إذا كان الباقي 
ليس فيه تلف فإن مات فقد قيل يضمن أرش ما بقي من الجراح والنفس (قال الشافعي) : 
وإن لم يكن في الجراح تلف أخذت كلها ثم دفع إلى أولياء المقتول فقتلوه إن شاءوا (قال) : 
ولو دفع إلى أولياء المقتول فقتلوه ضمن الجراح في ماله ولا يبطل عنه القتل جراح من يقتل 
له (قال الشافعي) : ولو كان جراحا لا نفس فيها لرجل فاقتص من جرح منها فمات ضمن 
الجارح الميت ما بقي من أرش الجراح التي لم يقتص منه فيها وإن اجتمعت على رجل حدود: 
حد بكر ف الزنا وحد في القذف وحد في سرقة يقطع فيهاء وقطع طريق يقطع فيه أو يقتل 
وقتل رجل: بدئ بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل ثم حق الله تبارك وتعالى فيما لا نفس فيه 
ثم كان القتل من ورائها يحد أولا في القذف ثم حبس فإذا برئ حد في الزنا ثم حبس حتى 
يبرأء ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق 
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معاء ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قئل قودا أو بردة فإن مات في الحد الأول أو الذي بعده 
أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التي لله عز وجل كلها. 

وإن كان قاتلا لرجل فمات قبل يقتل قودا كان عليه دية النفس» وكذلك إن كان جرحا مم 
يسقط أرش الجرح؛ لأنه علك بالجرح والنفس مال ولا يملك بحد القذف ولا حد السرقة مال 
بحال (قال الشافعي) : وإن قتله الإمام لولي الدم أو ردة فقد أساء وتبطل عنه الحدود التي 
لله عز وجل؛ لأنه ميت ولا مال فيها (قال الشافعي) : وإِنما حددته بالحدود كلها؛ لأنه 
ليس منها واحد إلا واجب عليه مأمور بأخذه فلا يجوز - والله أعلم - أن أعطل مأمورا به 
لمأمور به أعظم ولا أصغر منه وأنا أجد السبيل إلى أخذه كما تكون عليه الحقوق للآدميين 
فلا يجوز إلا أن تؤخذ منه كلها إذا قدر على أخذها. وإذا كان المستقاد منه مريضا ولا نفس 


عليه لم يقتص منه فيما دون النفس حت يبرأ فإذا برئ اقتص منه. 
نفس قتل مريضا أو صحيحا. وإن كان جرح فمات الجروح من الجرح أقيد منه من الجرح 
والنفس معا في مقام واحد؛ 0 إنما أؤخره فيما دون النفس لقلا يقلف بالقود مع المرض 


وإذا كنت أقيد بالقتل لم أؤخره بالمرض وهكذا إذا كان القود في بلاد باردة وساعة باردة أو 
بلاد حارة وساعة حارة فإذا كان ما دون النفس أخر حتى يذهب حد البرد وحد الحر 
ويقتص منه في الحال التي ليست بحال تلف ولا شديدة المباينة لما سواها من الأحوال وكان 
حكم الحر والبرد حكم مرضه يقتص منه في النفس ولا يقتص منه فيما دوتما. والمرأة والرجل 
في هذا سواء إلا أن تكون المرأة حاملا فلا يقتص منها ولا تحد حتى تضع حملها (قال 
الشافعي) : وإن كان القصاص في رجل في جميع أصابع كفه أو بعضها فقال اقطعوا يدي". 
)0( 


61 8-"من جنايته ما لم تبرأ الجناية. ولو أن البينة قالت برأت الجراحة وأجلبت» ثم 
انتتقضت فذهبت الكذ أو زادت الشجة فقال الجاني: اتتقضت أن ابجنى عليه نكأها أو 
أثا هيه العدت عليها هنابية كات القول فول الخاق فى أن سقط الضيادة إل أن هيت البسنة 

غير قو ني و ٍ 
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أتما اتتقضت من غير أن ينكأها امجنى عليه أو يحدث عليها غيره جناية من قبل أن البينة 
شهدت أن الجناية قد ذهبت» وإن قالوا انتتقضت وقد يكون منها ومن غيرها يحدث عليها 
(قال الربيع) قلت أنا وأبو يعقوب وإذا قطعت البينة أتما اتتقضت من جنايته الأولى كان 


على الجاني تأكلها حتى يأ بالبينة أن ذلك الانتقاض من غير جنايته. . 


[دواء الجرح] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا جرح الرجل الرجل بشق لا يقطع طرفا انبغى 
للوالي أن يقيس الجرح نفسه وللمجروح أن يداويه بما يرى أنه ينفعه بإذن الله تعالى فإذا داواه 
بما يزعم أهل العلم بالدواء الذي يداوى به أنه لا يأكل اللحم الحي فتأكل الجرح فالجارح 
ضامن لأرش تأكله؛ لأنه بسبب جنايته ولو قال الجارح: داواه بما يأكل اللحم الحي وأنكر 
امجروح ذلك كان القول قول المجروح وعلى الجارح البينة بما ادعاه ولو داواه بما يأكل اللحم 
لم يضمن الجاني إلا أرش الجرح الذي أصابه منه وجعلت الزيادة مما داواه. 


[جناية ا مجروح على نفسه] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو قطع من لحمه شيئا فإن كان قطع لحما ميتا 
فذلك دواء والجارح ضامن بعد لما زادت الجراح» وإن كان قطع ميتا وحيا لم يضمن الجارح 
إلا الجرح نفسه وإذا قلت: الجارح ضامن للزيادة في الجراح فإن مات منها الجروح فعلى 
الجارح القود عمدا إلا أن تشاء ورثته الدية فتكون في ماله» وعلى عاقلته الدية إن كانت 
خطأء وإذا قلت ليس الجارح بضامن للزيادة فمات الجروح جعلت على الجارح نصف ديته 
ولم أجعل له ف النفس قوداء وإن كانت عمدا وجعلته شيئا من جناية الجاني وجناية مجني 
على نفسه أبطلت جنايته على نفسه وضمنت الجاني جنايته عليه» وهكذا لو كان في طرف 
فإن كان الكف فتآكلت فسقطت أصابعها أو الكف كلها فالجاني ضامن لزيادتما في ماله 
إن كانت عمدا وإن قطع المجني عليه الكف أو الأصابع لم يضمن الجاني ثما قطع امجن عليه 
شيئا إلا أن تقوم البينة بأن المقطوع كان ميتا فيضمن أرشها فإن لم تثبت البينة أنه كان ميتا 
أو قالت كان حيا وكان خيرا له أن يقطع فقطعه لم يضمنه الجاني. 





ركذلك لو أصاب المجني عليه منه أكلة وكان خيرا له أن يقطع الكف لقلا تمشي الأكلة في 
جسده فقطعهاء والأطراف حية لم يضمن الجاني شيئا من قطع المجني عليه فإن مات جعلت 
على الجانى نصف ديته؛ لأن ظاهره أنه مات من جناية الجاني وجناية امجنى عليه على نفسه 


وإذا داوى مجني عليه جراحه بسم فمات فعلى الجاني نصف". )١(‏ 


56 -"أرش الجني عليه؛ لأنه مات من السم والجناية فإن كان السم يوحي مكانه 
كما يوح الذبح فالسم قاتل وعلى الجاني أرش الجرح فقطء وإن كان السم مما يقتل ولا يقتل 
فالجناية من السم والجراح وعليه نصف الدية» وإن كان داوى جرحه بشيء لا يعرف فالقول 
قول امجني عليه أنه شيء لا يضر مع يمينه وقول ورثته بعده والجاني ضامن لما حدث في 
الجناية. 
ولو أن رجلا جرح رجلا جرحا فخاط المجروح عليه الجرح ليلتقم فإن كانت الخياطة في جلد 
حي فالجارح ضامن للجرح وإن مات المجروح بعد المخياطة فعلى الجارح نصف الدية وأجعل 
الجناية من جرح الجاني وخياطة اججروح؛ لأن الخنياطة ثقب 2 جلد حي وإن كانت الخنياطة 
في جلد ميت فالدية كلها على الجارح ولا يعلم موت الجلد ولا اللحم إلا بإقرار الجاني أو 
المجروح على أن ربط الجرح رباطا بلا خياطة ولاحم بينه بدمه أو بدواء لا يأكل اللحم الحي 
وليس بسم فمات امجني عليه كان الجاني ضامنا لجميع النفس؛ لأن الجني عليه لم يحدث فيها 
جناية إِنما أحدث فيها منفعة وغير ضرر. 
(قال الشافعي) : ولو أن المجني عليه كوى الجرح كان كيه إياه تكميدا بصوف أو ما أشبهه 
ثما يقول أهل العلم: إن هذا ينفع ولا يضر من بلغ هذا أو أكثر منه ضمن الجارح الجناية 
وما زاد فيها وإن كان بلغ كيها أن أحرق معها صحيحا أو قيل: قد كواها كيا ينفع مرة 
ويضر أخرى أو يدخل بداخله حال فهو جان على نفسه كما وصفت ف الباب قبله يسقط 
نصف النفس بجنايته على نفسه ويلزم الجاني نصفها إن صارت الجناية نفسا. . 
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[من يلي القصاص] 

(قال الشافعي) : وإذا قطع الرجل أو جرح فسأل أن يخلى بينه وبين أن يقتص لنفسه لم يخل 
وذلكء وكذلك لا يخلى وذلك ولي له ولا عدو للمقتص منه ولا يقتص إلا عالم بالقصاص 
عدل فيه ويكفي فيه الواحد؛ لأنه لا يقتص الاثنان ويأمر الواحد من يعينه ولا يستعين 
بظنين على المقتص منه بحال. وعلى السلطان أن يرزق من يأخذ القصاص ويقيم الحدود في 
السرقة وغيرها من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخمس كما يرزق الحكام ولا 
يكلف ذلك الناس فإن لم يفعل الحاكم فأجر المقتص على المقتص منه؛ لأن عليه أن يعطي 
كل حق وجب عليه ولا يكمل إعطاؤه إياه إلا بأن يسقط المؤنة عن أخذه كما يكون عليه 
أن يعطي أجر الكيال للحنطة والوزان للدنانير وهكذا كل قصاص دون النفس يليه غير 
المقتص له ووليه. وإذا قتل رجل رجلا فسأل أولياؤه أن يمكن من القاتل يضرب عنقه أمكن 
منه وينبغي للإمام أن يتحفظ فيأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارما وإلا أمره أن يأخذ 
سيفا صارما للا يعذبه ثم يدعه وضربه فإن ضربه ضربة فقتله فقد أتى على القود وإن ضربه 
على كتفيه أو في رأسه منعه العودة وأحلفه ما عمد ذلك فإن لم يحلف على ذلك عاقبه وإن 
حلف تركه ولا أرش فيها وأمر هو بضرب عنقه بأمر الولي وجبر الولي على ذلك إلا أن 
يعفو» وإن كان القاتل ضرب المقتول ضربات في عنقه تركه يضربه حتى يبلغ عدد الضربات 


فإن مات وإلا يأمر غيره بقتله» وإذا أمر الإمام الرجل غير الظئين". )١(‏ 


١-"عبادة‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أنه قال «خذوا عني خذوا عني 
قد جعل الله لحن سبيلا: الثيب بالثيب جلد ماثئة والرجم» فهذا أول ما نزل الجلد ثم قال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من 
زنى إذا كان قد أحصن ول يذكر جلدا ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا وم 
يجلده وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنيسا أن يأت امرأة فإن اعترفت رجمها وكل 
هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب» وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد, فإن قال 


قائل: لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن 
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انبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا 
إلى اليوم؟ قال رددته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تسافر المرأة سفرا 
يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» فقلت له سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها 
من الأسفار. وقد نميت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها. وقيل لما صلاتك 
في بيتك أفضل لاا تعرضي أن تفتتني ولا يفتتن بك أحد وليس هذا مما يلزمها بسبيل. 
أرأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة 
بالكتاب والخبر. أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - تمى 
أن تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم» ما هو من حد الزنا قال: إنمما يجتمعان في معنى أن 
في النفي سفرا قلنا: وإذا اجتمع الحديئان من الصنفين المختلفين في معنى من المعاني أزلت 
أحدهها بالآخر؟ قال: نعم قلنا: إذا كان النفي من أثبت ما روي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - والأئمة بعده والناس إلى اليوم عندنا أن نقول كما قلت: لما اجتمعا في أن فيه 
سفرا أبحنا للمرأة أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم» قال: لا قلنا فلم كان لك أن 
تزيل أحدهما بالآخر ولا يكون ذلك لنا عليك؟ وقلت أرأيت إذا اعتللت بأنلك تركت النفى؟ 
لأن فيه سفرا مع غير ذي محرم إن زنت بكر ببغداد فجلدتما فجاء أبوها وإخوتها وعدد كثير 
كلهم محرم لا فقالوا قد فسدت ببغداد وأهلها بالمدائن وأنت تبيح السفر مع ذي محرم إلى 
ما يبعد وتبيحه أقل من ثلاث مع غير ذي محرم. وقد اجتمع لك الأمران فنحن ذوو محرم 
فتنفيها عن بغداد فتخرج مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع غير ذي حرم إلى أهلها 
وتنحيها عن بلد قد فسدت به ولا تزال بذلك منعما علينا قال لا أنفيها؛ لأنما مالكة 
لنفسها فلا أنفيها قلنا: فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بمما فلو كنت تركت النفي لها من 
أجلهما نفيتها في هاتين الحالتين وقلنا له: أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا 
على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حدا. قال ترفع إلى القاضي 


قلنا مع غير ذي محرم؟ قال: نعم قلنا فقد أبحت لما أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي 
محرم. قال هذا يلزمها قلنا: فهذا يلزمها برأيك فأبحته لما ومنعتها منه فما سن فيه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عن الله جل وعلا فيها (قال الشافعي) : وقلنا أرأيت 
إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به أيحتاج الرجل إلى ذي محرم؟ قال: لا قلنا: فلم لم تنفه؟ 


١٠. 





قال إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلنا وهذا أيضا من شبهكم التي 
تعتلون بها وأنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو تعنون موضع الخطأ. قال وكيف؟ قلنا ما نقول 
في ثيب حر زن ببكر وثيب حر زن بأمة وثيب حر زن بمستكرهة؟ قال على الثيب في هذا 


كله اليجه". (1) 


-"جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها 
فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم 
أحب له أن يقضي وإن كان ذلك لا يغير عقله ولا فهمه ولا خلقه قضى فأما النعاس فيغمر 
القلب شبيها بغمر الغشي فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو وجع يغمر قلبه. 
(قال) : وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لأن هذا أشغل 
لفهمه من كثير من الغضب وجماع ما شغل فكره يكره له وهو في مجلس الحكم أكره له. ولو 
اشترى أو باع لم أنقض البيع ولا الشراء لأنه ليس بمحرم وإنماكره لقالا يشتغل فهمه. 
وكذلك لو قضى في الحال التي كرهت له أن يقضي فيها لم أرد من حكمه إلا ماكنت رادا 
من حكمه في أفرغ حالاته وذلك إذا حكم بخلاف الكتاب والسنة وما وصفت مما يرد به 
الحكم. 
(قال) : وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فبان له من أحد الخصمين اللدد تماه فإن عاد 
زجره. ولا يبلغ أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجب ضربا أو حبسا ومتى 


بان له الحق عليه قطع به الحكم عليه. 


[الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر] 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما 
أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على 
نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة 
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من النار» (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما 
كلفوا القضاء على الظاهر لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن قد يكون هذا في الباطن محرما على من 
قضي له به وأباح القضاء على الظاهر ودلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالا لقوله «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» ودلالة على أن كل حق 
وجب لي ببينة أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولي أولى لقوله فمن قضيت له بشيء في 
الظاهر فلا يأخذه إذا كان ف الباطن ليس له وأن الباطن إذا تبين بإقراره فيما يمكن أن يكون 
بحال حكم عليه به وهو أن لا يأخذ وإذا لم يأخذه فهو غير آخذ فأبطل إقراره بأن لا حق 
له فيما قضى له به من الحق ودلالة على أن الحكم على الناس يجيء على نحو ما يسمع 
منهم ما لفظوا به وإن كان قد يمكن أن يكون نياتحم أو غيبهم غير ذلك لقوله " فمن قضيت 
له فلا يأخذ " إذ القضاء عليهم إنما هو بما لفظوا به لا بما غاب عنه. وقد وكلهم فيما غاب 
عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم ودلالة على أنه لا يحل لحاكم أن يحكم على أحد إلا بما 
لفظ وأن لا يقضي عليه بشيء مما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو ظن أو 
تحمة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " على نحو ما أسمع منه " وإخبار النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن من قضيت له فلا يأخذه أن القضاء على ما يسمع منهما وإنه قد 
يكون في الباطن عليهما غير ما قضى عليهما بما لفظا به قضى بما ممع ووكلهم فيما غاب 
إلى أنفسهم فمن قضى بتوهم منه على سائله أو بشيء يظن أنه خلق به أو بغير ما مع من 
السائلين فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - قضى لأن الله 
عز وجل استأثر بعلم الغيب وادعى هذا علمه ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قضى بما مع وأخبر أن قد يكون غيبهم غير ظاهرهم لقوله «فمن قضيت له بشيء فلا 


يأخذه» ورسول اله -- صلى الله عليه وسلم 0 )00( 


1 مان أن يقضي ولا ينبغي لأحد أن يستقضيه وينبغي له أن يتحرى أن يجمع 
| لمختلفي: لأنه أشد لجة لتقصيه العلم ولي ليكشف بعضهم على بعض» يعيب بعضهم قول بعض 
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[حكم القاضي] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحق في غيره فإن 
رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الأول كتابا أو سنة أو إجماعا أو أصح المعنيين 
فيما احتمل الكتاب أو السنة نقض قضاءه الأول على نفسه وكل ما نقض على نفسه 
نقضه على من قضى به إذا رفع إليه ولم يقبله ممن كتب به إليه» وإن كان إنما رأى قياسا 
محتملا أحسن عنده من شيء قضى به من قبل والذي قضى به قبل يحتمل القياس ليس 
الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى 
آخرا ولم ينقض الأول ومالم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به قبله ولا أحب 
له أن يكون منفذا له وإِن كتب به إليه قاض غيره لأنه حينئذ مبتدئ الحكم فيه ولا يبتدئ 
الحكم بما يرى غيره أصوب منه» وليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله فإن 
تظلم محكوم عليه قبله نظر فيما تظلم فيه فإن وجده قضى عليه بما وصفت ف المسألة الأولى 


من خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهذا خطأ يرده عليه لا يسعه غيره وإن لم يكن 


خلاف واحد من هؤلاء أو كان يراه باطلا بأن قياسا عنذده أرجح منك وهو يحتمل القياس لم 
يرده لأنه إذا احتمل المعنيين معا فليس يرده من خطأ بين إلى صواب بين كما يرده في خلاف 
الكتاب أو السنة أو الإجماع من خطأ بين إلى صواب بين 


(قال) : وإذا تناقد الخصمان بينتهما وحجتهما عند القاضي ثم مات أو عزل أو ولي غيره لم 
إن كاتوا قر يننال عله بومكذ | شتهوده: يميه تعدرليم وسفتك بق لمكا ويوجزها لثلا تطول 


ويحب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له ولا 
يشتري خوف المحاباة بالزيادة له فيما اشترى منه أو النقص فيما اشترى له فإن هذا من 
مآكل كثير من الحكام وإِن لم يفعل لم أفسد له شراء ولا بيعا إلا أن يستكره أحدا على ذلك 





بعض ويترك بعضا إما أن يجيب كلا أو يترك كلا ويعتذر ويسألهم أن يحللوه ويعذروه ويعود 


المرضى ويشهد الجنائز ويأق الغائب عند قدومه ومخرجه. 


[إذا تحاكم إلى القاضي أعجمي] 

(قال) : وإذا تحاكم إلى القاضي أعجمي لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين 
عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه فإن شكا لم يقبل ذلك عنهما وأقام ذلك مقام 
الشهادة فيقبل فيه ما يقبل في الشهادة ويرد فيه ما يرد فيها. 


[مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود] 
(قال الشافعى - رحمه الله تعاللى -) : وإذا شهد الشهود عند القاضى فإن كانوا مجهولين 
كتب حلية كل واحد منهم ورفع في نسبه إن كان له نسب أو ولائه إن كان يعرف له ولاء. 


5 ”-"في المؤمنين وإِنما قلت في الأحرار المؤمنين خاصة بتأول ونحن بالآيتين لا نجيز 
شهادة أهل الذمة فيما بينهم (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فرجع بعضهم إلى قولنا 
فقال لا تجوز شهادة أهل الذمة. 
وقال: القرآن يدل على ما قلتم وأقام أكثرهم على إجازتما فقلت له: لو لم يكن عليكم حجة 
فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم محجوجين ليس لكم أن تتأولوا على 
أحد ما قلتم؛ لأنكم خالفتموه وكنتم أولى بخلاف ظاهر ما تأولتم من غيركم. 
قال فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى» قلنا وما هي؟ قال قول الله عز وجل #وحين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» [المائدة: ]١١5‏ فقلت له: أناسخة هذه 
الآية عندك ل «إشهيدين من رجالكم» [البقرة: 185] » أو منسوخة بما؟ قال ليست 


٠7٠١/5 الأم للشافعي‎ )١( 





بناسخة ولا منسوخة» ولكن كل فيما نزل فيه: قلت فقولك إذا لا يجوز إلا الأحرار المسلمون 
ليس كما قلت» قال فأنت تقول بهذا؟ قلت: لست أقول به» بل معت من أرضى يقول 
فيه غير ما قلتء قال فإنا نقول هي في المشركين فقلت فقل هي ف جماعة المشركين أهل 
الأوثان وغيرهم؛ لأن كلهم مشرك وأجز شهادة بعضهم لبعضء قال: لا قلت» فمن قال 
هي في أهل الكتاب خاصة. 

أرأيت إن قال قائل أجيز شهادة أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأن أهل الأوثان لم يبدلوا 
كتابا إنما وجدوا آباءهم على ضلال فتبعوهم وأهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله عز وجل 
وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. 

فلما بان لنا أن أهل الكتاب عمدوا الكذب على الله لم تكن شهادتهم جائزة» فأخبرنا الله 
عز وجل أنحم كذبة وإذ كنا نبطل الشهادة بالكذب على الآدميين كانوا هم أولى فإذا تقول 
له ما أعلمه إلا أحسن مذهبا وأقوى حجة منكء قلت له أفتجيز شهادة أهل الذمة على 
وصية مسلم اليوم كما زعمت أتما في القرآن؟ قال: لا قلت ولم قال هي منسوخة قلت بماذا 
قال بقوله ##ذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟] قلت وما نسخ لم يعمل به وعمل بالذي 
نسخه قال نعم قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القرآن إذ زعمت أن الله شرط أن 
لا يحوز إلا مسلم وأجزت كافراء وإذا نسخت فيما زعمت أنها نزلت فيه أفتشبت في غير ما 
نزلت فيه؟ قال: لا قلت فما الحجة في إجازة شهادة أهل الذمة قال إن شريحا أجازها فقلت 
له أنت تزعم أتما منسوخة بقول الله عز وجل إذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟] أو 
«#شهيدين من رجالكم» [البقرة: ]١8١‏ يعني المؤمنين» ثم تخالف هذا. 

قال فإن شريحا أعلم مني: قلت فلا تقل هي منسوخة إذا قال فهل يخالف شريحا غيره؟ قلت: 
نعم سعيد بن المسيب وابن حزم وغيرهما وفي كتاب الله الحجة التي هي أقوى من هذا وقلت 
له تخالف أنت شريحا فيما ليس فيه كتاب ولا له فيه مخالف مثله قال إن لأفعل قلت له 
وكيف تحتج به على الكتاب وعلى ما له فيه مخالف وأنت تدع قوله لرأي نفسك؟ فقال 
أجزت شهادتم للرفق بحم لقلا تبطل حقوقهم إن لم نجز شهادتهم بينهم. 

فقلت له نحن لم نبطل حقوقهم فيما بينهم لحم حكام لم يزالوا يتراضون بحم لا ندخل ف أمرهم 
فإن أرادوا دخولنا في أحكامهم لم ندخل إلا بما أمرنا الله تعالى به من إجازة شهادة من أمرنا 


١٠.١ ه‎ 





من المسلمين وقلت له: أرأيت إذا اعتللت بالرفق بمم لَْلآ تبطل حقوقهم فالرفق بالمسلمين 
يلتعن» أو الرفق بحم؟ (قال) : بل الرفق بالمسلمين. 

قلت له: ما تقول في عبيد عدول مأمونين كانوا مموضع في صناعة» أو على حفظ مال فشهد 
بعضهم لبعض في دمء أو مال؟ قال لا تجوز شهادتهم قلت: فما تقول في أهل البحرء 
والأعراب الأحرار المسلمين لا يخالطهم غيرهم إذا لم نجد من يعدلهم من أهل العدل فشهد 


عضيو لبط نحن أو مال؟ قال ل وز" 07 


6". ه>-"دعواها ويقول له أشهد أنك إن كنت نكحتها فهي طالق إن كان لم يدخل 
كما وإن كان دخل بها أعطاه شيئا قليلا على أن يطلقها واحدة ولا يملك رجعتها. 
وإن ترك ذلك القاضي ولم يقبل ذلك المدعى عليه النكاح, والمرأة والرجل يعلمان أن دعواها 
حق فلا تحل لغيره ولا بحل له نكاح أختها حتى يحدث لما طلاقا قال وهما زوجان غير أنا 
نكره له إصابتها خوفا من أن يعد زانيا يقام عليه الحد ولا هي منعه نفسها لتركه إعطاءها 
الصداق والنفقة فإن سلم ذلك إليها ومنعته نفسها حتى يقر لما بالنكاح خوف الحبل وأن 
تعد زانية كان لما إن شاء الله تعالى؛ لأن حالما في ذلك مخالفة هو إذا ستر على أن يؤخذ 
في الحال التي يصيبها فيها لم خف وهي تخاف الحمل أن تعد بإصابته» أو بإصابة غيره زانية 
تحد وحالما مخالفة حال الذي يقول لم أطلق» وقد شهد عليه بزور» والقول في البعير يباع 
فيجحد البيع والدار فيجحد المشتري البيع ويحلف كالقول في الجارية وأحب للوالي أن يقول 
له افسخ البيع وللبائع اقبل الفسخ فإن لم يفعل فللبائع في ذلك القول يقبل الفسخ فإن م 
يفعل ولم يعمل بالوجه الآخر من أنه كالمفلس فله إجارة الدار حتى يستوقٍ ثمنهاء ثم عليه 
تسليمها إليه» أو إلى وارثه» وكذلك يصنع بالبعير» وإن وجد ثمن الدار» أو البعير من مال 
المشتري كان له أخذه وعليه تسليم ما باعه إليه إذا أخذ ثمنه فعلى هذا هذا الباب كله 
وقياسه في النكاح, والبيع وغير ذلك 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاء وكان الرجل يعلم أتمما كاذبان وفرق 
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القاضي بينهما وسعه أن يصيبها إذا قدر وإن كانت تعلم أتمما كاذبان لم يسعها الامتناع 
منه وتستتر يجهدها لكلا تعد زانية وإن كانت تشك ولا تدري أصدقا أم كذبا لم يسعها ترك 
الزوج الذي شهدا عليه أن يصيبها وأحببت لما الوقوف عن النكاح وإِن صدقتهما جاز لما 
أن تنكح والله وليهما العالم بصدقهما وكذبمماء ولو اختصم رجلان في شيء فحكم القاضي 
لأحدهما فكان يعلم أن القاضي أخطأ لم يسعه أخذ ما حكم به له بعد علمه بخطئه وإن 
كان ممن يشكل ذلك عليه أحببت أن يقف حتى يسأل فإن رآه أصاب أخذه وإن كان 
الأمر مشكلا في قضائه فالورع أن يقف؛ لأن تركه وهو له خير من أخذه وليس له والمقضي 
عليه بمال للمقضي له إن علم أن القاضي أخطأ عليه وسعه حبسه وإن أشكل عليه أحببت 
له أن لا يحبسه ولا يسعه حبسه حتى يعلم أن القاضي أخطأ عليه فعلى هذا هذا الباب كله 
وقياسه وهذا مثل أن يشهد رجلان أن فلانا توفي وأوصى له بألف ويجحد الوارث فإن 
صدقهما وسعه أخذها وإن كذبمما لم يسعه أخذها وإن شك أحببت له الوقوف وفي مثل 
هذا أن يشهد له رجلان أن فلانا قذفه فإن صدقهما وسعه أن يحده وإن كذبمما لم يسعه 
أن يحده وإن شك أحببت له أن يقف وحاله فيما غاب عنه من كل ما شهد له به هكذاء 
ولو أقر له رجل بحق لا يعرفه» ثم قال مزحت فإن صدقه بأنه مزاح لم يحل له أخذه. 

وإن كذبه وكان صادقا بالإقرار الأول عنده وسعه وأخذ ما أقر له به وإن شك أحببت له 


الوقوف فيه. 


[الخلاف في قضاء القاضي] 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : فخالفنا بعض الناس في قضاء القاضى فقال قضاؤه 
يحيل الأمور عما هي عليه فلو أن رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق امرأته وهما 
يعلمان أتمما شهدا بزور ففرق القاضي بينهما وسع أحدهما فيما بينه وبين الله أن ينكحها. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ويدخل عليه أن لو شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل 


ابنه وهو يعلم أن ابنه لم يققل؛ أو ل يكن له ابن فحكم له". (1) 
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3 5 -"القاضي بالقود أن يقتله» ولو شهد له على امرأة أنه تزوجها بولي ودفع إليها 
المهر وأشهد على النكاح أن يصيبهاء ولو ولدت له جاريته جارية فجحدهاء فأحلفه القاضي 
وقضى بابنته جارية له جاز له أن يصيبهاء ولو شهد له على مال رجل ودمه بباطل أن يأخذ 
ماله ويقتله» وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه (قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ثم حكى لنا عنه أنه يقول في موضع آخر خلاف هذا 
القول يقول لو علمت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى القاضي بأن تقر 
عنده لم يسعها أن يصيبهاء وكان ا إذا أراد إصابتها قتله وهذا القول بعيد عن القول الأول. 
» والقول الأول خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يعرفه أهل العلم من 
المسلمين (قال) : فخالفه صاحبه في الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق 
الحاكم بينهما فقال لا يحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولا يحل القضاء ما حرم الله (قال) 
ثم عاد فقال ولا يحل للزوج أن يصببها فقيل: أتكره له ذلك لقلا يقام عليه الحد فحن 
نكرهه أم لغير ذلك؟ قال لذلك ولغيره قلنا أي غير؟ قال قد حكم القاضي فهو يحل لغيره 
تزويجهاء وإذا حل لغيره تزويجها حرم عليه هو إصابتها فقيل له: أو لبعض من يقول قوله 


أرأيت قوله يحل لغيره تزويجها يعني من جهل أن حكم القاضي إنما كان بشهادة زور فرأى 
أن حكمه بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم بمثل 
ما علم الزوج؛ وكذلك لا يحرم عليه في الظاهر لو نكح امرأة في عدتماء وقد قالت له ليست 
علي عدة أم يعني أنه لو علم ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن 
ينكحها فهذا الذي عبت على صاحبك خلاف السنة. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر نما وصفت. 


[الحكم بين أهل الكتاب] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - تعالى: الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أتمم لا ينظرون 
فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفوتهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون 
أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا 
عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين 





مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال» وكذلك لو تدارءوا هم ومستأمن 
لا يرضى حكمهم, أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكمهم وإِن تداعوا إلى حكامنا فجاء 
المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم وأحب إلينا أن لا 
يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لم قبل أن ينظر فبه إني إما أحكم بينكم بحكمي بين 
المسلمين ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين وأحرم بينكم ما يحرم في الإسلام من 
الربا وتمن الخمر» والخنزير. 

وإذا حكمت في الجنايات حكمت با على عواقلكم؛ وإذا كانت جناية تكون على العاقلة 
لم يحكم بحا إلا برضا العاقلة فإن رضوا بمذا حكم به إن شاء وإن لم يرضوا لم يحكم فإن رضي 
بعضهم وامتنع بعض من الرضا لم يحكم (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فقال لي قائل 
ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم حتى يجتمعوا على الرضاء ثم يكون بالخيار إن شاء 
حكم وإن شاء لم يحكم؟ فقلت له قول الله عز وجل لنبيه #ؤفإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» [المائدة: ؟5] الآية (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإن جاءوك 


وجاءوك كأتما على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض وجعل له الخيار فقال . 00 


ا > -"الشاهدين الشهادة إليه وَإنما كره إظهار ذلك لثلا يكون القاضي غير عدل 


وإذا اصطلح الرجلان على حكم بحكم بينهما فقضى بينهما بقضاء مخالف لرأي القاضي 
فارتفعا إلى ذلك القاضي فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعاللى - كان يقول ينبغي لذلك القاضي 
أن يبطل حكمه ويستقبل الحكم بينهما وبه يأخذ, وكان ابن أبي ليلى يقول حكمه عليهما 
جائر 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم الرجل بينهما في 
شيء يتنازعان فيه فحكم لأحدهما على الآخر فارتفعنا إلى القاضي فرأى خلاف ما يرى 
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الحكم بينهما فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين إما أن يكون إذا اصطلحا جميعا على 
حكمه ثبت القضاء وافق ذلك قضاء القاضيء» أو خالفه فلا يكون للقاضي أن يرد من 
حكمه إلا ما يرد من حكم القاضي غيره من خلاف كتاب, أو سنة» أو إجماع» أو شيء 
داخل في معناه وإما أن يكون حكمه بينهما كالفتيا فلا يلزم واحدا منهما شيء فيبتدئ 
القاضي النظر بينهما كما يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحد 


[باب الصدقة والمبة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة» أو تصدقتء أو تركت 
له من مهرهاء ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - 
كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلكء وكان ابن أبي ليلى - رحمه الله 
تعالى - يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى 6 وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشي ء» أو وضعت 
القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله» وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار 
فبناها بناء وأعظم النفقة» أو كانت جارية صغيرة فأصلحهاء أو صنعها حتى شبت وأدركت 
فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان يقول لا يرجع الواهب ف شيء من ذلك ولا 
في كل هبة زادت عند صاحبها خيرا 

» ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب؟ أرأيت إن 
وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يرجع في ذلك كله وفي الولد 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا وهب الرجل للرجل جارية» أو دارا فزادت الجارية 
في يديه» أو بنى الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع 
في الجارية أي حال ماكانت زادت خيراء أو نقصت كما لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية 


فزادت في يديهاء ثم طلقها أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن الباني إنما ببى ما يملك فلا 


١٠ 





يكون له أن يبطل بناءه ولا يهدمه ويقال له إن أعطيته قيمة البناء أخذت نصف الدارء 
والبناء كما يكون لك وعليك في الشفعة يبني فيها صاحبها ولا يرجع بنصفها كما لو أصدقها 
دارا فبنتها لم يرجع بنصفها؛ لأنه مبنيا أكثر قيمة منه غير مبني» ولو كانت الجارية ولدت 
كان الولد للموهوبة له؛ لأنه حادث في ملكه بائن منها كمباينة الخراج» والخدمة لما كما لو 
ولدت في يد المرأة المصدقة» ثم طلقت قبل الدخول كان الولد للمرأة ورجع بنصف الجارية 


إن أراد ذلك. 


وإذا وهب الرجل جارية لابنه وابنه كبير وهو في عياله فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - 
كان يقول لا تحوز إلا أن يقبض وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول إذا كان الولد في عيال 
أبيه وإن كان قد أدرك فهذه الحبة جائزة» وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا". )١(‏ 


"الشافعى - رحمه الله تعاللى -) : وتضرب الرجال في الحدود قياما وفي التعزير 
وتترك لهم أيديهم يتقون بما ولا تربط ولا يمدون وتضرب النساء جلوسا: وتضم عليهن ثياكن 
ويربطن لثلا ينكشفن ويلين رباط ثيايكن أو تليه منهن امرأة. 


» وإذا قذف الرجل رجلا ميتا فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعاللى - كان يقول: لا يأخذ بحد 
الميت إلا الولد أو الوالد وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - يقول: يأخذ 
أيضا الأخ والأخت وأما غير هؤلاء فلا (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : يأخذ حد 


الميبت ولده وعصبته من كانوا. 


وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد فإن أبا حنيفة - رحمه الله 
تعالى - كان يقول: إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن وبمذا يأخذ وكان ابن أبي 
ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد (قال الشافعى - 
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رحمه الله تعاللى -) : وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن يحد 


لما وجحد شهادتهما قيل له: إن لاعنت خرجت من الحد وإن ١‏ تلاعن حددناك. 


[باب النكاح] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بما فإن لا 
مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: نساؤها 
أخواتما وبنات عمها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: نساؤها أمها وخالاتما (قال 
الشافعي) : وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بحا فلها صداق مثلها من نسائها ونساؤها 
نساء عصبتها الأخوات وبنات العم وليس الأم ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصبتها من 
الرجال ونساؤها اللاي يعتبر عليها من من كان مثلها من أهل بلدها وفي سنها وجمالحا ومالها 
وأدها وصراحتها لأن المهر يختلف باختلاف هذه الحالات. 


. وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره فإن أبا حنيفة - 


رحمه الله تعاللى - كان يقول: النكاح جائز وله الخيار إذا أدرك وله يأخذ وكان ابن أن ليلى 


يقول: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك ثم رجع أبو يوسف وقال إذا زوج الولي فلا خيار وهو 
مثل الأب (قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا يجوز نكاح الصغار من الرجال ولا من النساء 
إلا أن يزوجهن الآباء والأجداد إذا لم يكن لمن آباء وإذا زوجهن أحد سواهم فالنكاح 
مفسوخ ولا يتوارثان فيه وإن كبرا فإن دخل عليها فأصابما فلها المهر ويفرق بينهما ولو طلقها 
قبل أن يفسخ النكاح لم يقع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه لأتما لم تكن زوجة قط. 

إذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: هو جائز 
بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر أنه فعل ذلك وبه يأخذ تزوج عبد الله بن جعفر امرأة علي 
- رضي الله عنه - وابنته جميعاء وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز النكاح وقال: كل امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلا لم يحل لما نكاح صاحبتها فلا ينبغي للرجل أن يجمع بينهما (قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (قال 
الشافعي) : فإن قال قائل: لم زعمت أن الآباء يزوجون الصغار قيل: «زوج أبو بكر رسول 





الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت ست أو سبع وبنى بما النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وهي بنت تسع» فالحالان اللذان كان فيهما النكاح والدخول كانا وعائشة 


صغيرة ممن لا أمر لها في نفسها وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ابنته صغيرة فإن قال قائل فإذا: أجزت هذا للآباء ولم تلتفت إلى القياس في أنه لا 
يجوز أن يعقد على حرة صغيرة نكاح ثم يكون لما الخيار لأن أصل النكاح لا يجوز أن يكون 
فيه خيار إلا في الإماء إذا تحولت حان والحرائر لا تحول حالهن ولا يجوز أن يعقد". )١(‏ 


8-"معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له: عبت على عثمان 
وتصلي أربعا قال: الخلاف شر وهم يقولون: لا يصلح للمسافر أن يصلي أربعا فإن صلى 
أربعا فلم يجحلس في الثانية مقدار التشهد فسدت صلاته فيروون عن عبد الله أنه فعل ما إن 
فعله أحد فسدت صلاته. 


أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يكره أن 
يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله يحك المعوذتين 
من المصحف ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه وهم يروون «عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قرأ كمما في صلاة الصبح» وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد 
أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس, وهما من كتاب الله عز 


وجل وأنا أحب أن أقرأ بمما في صلاتي. 


أخبرنا ابن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن ابن إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: كان 
عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها ركاة» وهم يقولون: لا ركاة في مال حتى 
يحول عليه الحول, ولا تأخذ من العطاء ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء 
زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول بذلك أخبرنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد 
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عن ابن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم: أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله 
قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء رك وإن شاء ترك ولو كان ابن مسعود لا يرى عليه 


زكاة لم يأمره بالإحصاء؛ لأن من لم تحب عليه ركاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لا يؤمر 
الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة» ولكن كان ابن مسعود يرى عليه الركاة» وكان لا 
يرى أن يزكيها الولي» وكان يقول: يحسب الولي السنين التي وجبت على الصبي فيها الركاة 
فإذا بلغ الصبي» ودفع إليه ماله أعلمه ذلك» وهم يقولون: ليس في مال الصبي ركاة ونحن 
نقول: يزكي لأنا روينا ذلك عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وروينا ذلك عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أخبرنا بذلك عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لثلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة» 


[باب الصيام] 

أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير أن عليا سئل عن 
القبلة للصائم فقال: ما يريد إلى خلوف فمها وليسوا يقولون بمذا يقولون: لا بأس بقبلة 
الصائم. 


أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى الصبح 
ثم قال: هذا حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وليسوا ولا أحد علمناه يقول 
بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الصائم. 


أخبرنا رجل عن الشيباني عن أب ماوية أن عليا - رضي الله عنه - خرج يستسقي يوم 
عاشوراء فقال: من كان منكم أصبح صائما فليتم صيامه ومن كان مفطرا فلا يأكل وليسوا 
يقولون بهذا يقولون: من أصبح مفطرا فلا يصوم. 

أخبرنا رجل من شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي - رضي 
لله عنه - أنه كره صوم يوم الجمعة وهم يستحبون صوم يوم الجمعة فيخالفون عليا - رضي 


١١ 





الله تعاللى عنه -. 


أخبرنا رجل عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن". )١(‏ 


"٠‏ والآثار. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى» ؟ . 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» (قال الشافعي) 
: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة» أخبرنا مالك عن 
نافع أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان 
عثمان يحبي الليل بركعة هي وتره وأوتر معاوية بواحدة فقال: ابن عباس: أصاب به» فقلت 
للشافعي: فإنا نقول: لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من 
الوتر فقال: الشافعي لست أعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم 
تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة؛ 
لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها ما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة ركعات 
فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما 
وبعدهماء وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن ف مقام 
يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة 
بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صلى أكثر منهاء فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان 
أردتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فأقل مثنى أربع 
فصاعداء وواحدة غير مثنى وقد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى. 
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(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس ركعات لا 
يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن» فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يسع 
أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم - والله يغفر لنا 
ولكم - لا يوافق سنة؛ ولا أثراء ولا قياساء ولا معقولاء قولكم خارج من كل شيء من هذاء 
وأقاويل الناس إما أن يقولوا: لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة 
منهن لكلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإِن قلتم 
كرهناه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النني 
- صلى الله عليه وسلم - بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحستتم أن توتروا بثنلاث. 


[باب القراءة في العيدين والجمعة] 
سألت الشافعي: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين فقال: ب " ق " و «#إاقتربت الساعة» 
[القمر: ]١‏ وسألته بأي شىء تستحب أن يقرأ في الجمعة فقال: في الركعة الأولى بالجمعة 


وأختار في الثانية 9#إذا جاءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ ولو قرأ #هل أتاك حديث الغاشية» 
[الغاشية: ]١‏ أو سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ كان حسنا لأنه قد روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأها كلها فقلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال إبراهيم 
وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه 


وسلم - قرأ في إثر سورة الجمعة". )١(‏ 


ال . ١ا-"5إذا‏ جاءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) 
: وأخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك 
إثر سورة الجمعة فقال: كان يقرأ ب وهل أتاك حديث الغاشية؛ [الغاشية: ]١‏ (قال 


الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن 
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عبد الله بن عتبة «أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليني ماذا كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب وق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ و 
#اقتربت الساعة [القمر: ]١‏ » فقلت للشافعي: فإنا لا نباللي بأي سورة قرأ فقال: ول لا 
تبالون» وهذه روايتكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: لأنه يجزيه فقال: أو رأيتم 
إذ أمرنا بالغسل للإهلال والصلاة في المعرس وغير ذلك اقتداء بأمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؟ لو قال قائل: لا نستحبه أو لا نبالي أن لا نفعله؛ لأنه ليس بواجب هل الحجة 
عليه إلا كهي عليكم؟ أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب» وأن 
يطيل في الصبح والظهر» ويخفف في المغرب لو قال قائل: لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا 
هل الحجة عليه إلا أن تقول: قولكم: لا أبالي جهالة وترك للسنة؟ ينبغي أن تستحبوا ما 
صنع رسول الله بكل حال. . 


[باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعاللى -) : أخبرنا مالك عن أب الزبير المكي عن سعيد بن جبير 


عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا 
والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر» قال مالك: أرى ذلك في مطر. 

(قال الشافعي) : فزعمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ولم يكن له وجه عندكم إلا أن ذلك في مطر ثم زعمتم أنتم أنكم تجمعون 
بين المغرب والعشاء بالمدينة وكل بلد جامع» ولا تجمعون بين الظهر والعصر في المطر (قال 
الشافعي) : وإنما ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال: جمع بالمدينة توسعة على أمته 
للا يحرج منهم أحد إن جمع بحال ليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه وقالت فرقة: 
نوهن هذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت في الصلاة فكان هذا خلافا 
لما رووا من أمر المواقيت فردوا أن يجمع أحد في الحضر ف مطر أو غيره وامتنعوا من تثبيته 
وقالوا: خالفه ما هو أقوى منه وقالوا: لو ثبتناه لزمنا مثل قول من قال: يجمع لأنه ليس في 
الحديث ذكر مطر ولا غيره» بل قال: من حمل الحديث أراد أن لا تحرج أمته. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فذهبتم» ومن ذهب مذهبكم المذهب الذي وصفت 
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من الاحتجاج في الجمع في المطر ورأى أن وجه الحديث هو الجمع في المطر ثم خالفتموه في 
الجمع في الظهر والعصر في المطر أرأيتم إن قال لكم قائل: بل نجمع بين الظهر والعصر في 
المطرء ولا نجمع بين المغرب والعشاء في المطر هل الحجة عليه إلا أن الحديث إذا كانت فيه 
الحجة لم يجز أن يؤخذ ببعضه دون بعض؟ فكذلك هي على من قال: يجمع بين المغرب 
والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصرء وقلما نجد لكم قولا يصح.ء والله المستعان أرأيتم إذا 
رويتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فاحتججتم على من خالفكم بمذا الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء هل تعدون أن 
يكون لكم بهذا حجة فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة في ترككم الجمع بين الظهر 
والعصر وإِن لم تكن لكم بحذا حجة على من خالفكم فلا تجمعوا بين ظهر ولا عصر ولا 


مغرب ولا عشاء". (1) 


ا إبطال الاستحسان] 

لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
لاسي سي ا ا 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 47] فهدى بكتابه 
؛ ثم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - بما أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه للإلئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» [النساء: ]١75‏ وقال #إونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة» [النحل: 85] وقال «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم [النحل: 45] وفرض عليهم اتباع ما أنزل عليه وسن رسوله لحم فقال «ووما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله# |الأحزاب: 5] فاعلم أن معصيته ف ترك أمره وأمر رسوله ولم يجعل لهم إلا اتباعه, 
وكذلك قال لرسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال «وولكن جعلناه نورا تمدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم - صراط الله [الشورى: 7ه - 57] مع ما 
أعلم نبيه بما فرض من اتباع كتابه فقال #فاستمسك بالذي أوحي إليك» [النخرف: ”5 ] 
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وقال #ؤوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» [المائدة: 45] وأعلمهم أنه أكمل 
لهم دينهم فقال عز وجل ##اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الإسلام دينا [المائدة: *] وأبان الله عز وجل لخلقه أنه تولى الحكم فيما أثابحم وعاقبهم 
عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتها وإنما جزاهم بالسرائر 
فأحبط عمل كل من كفر به 

؛ ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه #وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: 
٠7‏ فطرح عنهم حبوط أعمام والمأثم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلويهم على الطمأنينة 
بالإيمان وخلاف الكفر وأمر بقتال الكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا 
الإيمان 

» ثم أوجب للمنافقين إذا أسروا نار جهنم فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» 
[النساء: 45 ]١‏ وقال 8إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون - اتخذوا أعانهم جنة [المنافقون: ]١ - ١‏ يعني 
والله تعالى أعلم من القتل فمنعهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان ما أظهروا 
منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار لعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان فأعلم 
عباده مع ما أقام عليهم من الحجة أن ليس كمقله هد فق شيء إن علمه بالسر والعلانية 
واحد فقال تعالى ذكره لإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» [ق: ]١5‏ وقال عز وعلا #ؤيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» 
إغافر: ]١95‏ مع آيات أخر من الكتاب (قال الشافعي) : فعرف جميع خلقه في كتابه أن 
لا علم إلا ما علمهم فقال عز وجل «#والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا» 
[النحل: 78] وقال #ؤولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» [البقرة: 55 ؟] (قال 
الشافعي) : 

» ثم من عليهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم 
وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - «ووكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإبمان [الشورى: 57] وقال عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - 
ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله [الكهف: 7١‏ - 4 ؟] وقال 
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لفبيذا". (10) 


2.7 *0-"[تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض] 

في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض (قال الشافعي) : - رضي الله تعالى عنه - وإذا دبر الرجل 
في صحته رقيقاء أو بعضهم قبل بعض وف مرضه آخرين كذلك وأوصى بعتق آخرين بأعياتهم 
فلا ييدى واحد منهم على واحد كما لو أوصى لرجل بوصية صحيحا ولآخر مريضا لم يبدأ 
قديم الوصية على حديثها؛ لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحدء وكانوا إنما يدلون في ذلك 
الوقت معا بحجة واحدة وهي أن الوصية واقعة لهم يوم كان ذلك الوقت» فإن خرجوا من 
الثلث عتقوا معاء وإِن لم يخرجوا أقرع بينهم فأعتق من خرج له سهم العتق حتى يستوعب 
ثلث الميت قياسا على الذين أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم حين أعتقهم المريض 
فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. 


[الخلاف في التدبير] 


(قال الشافعي) : - رضي الله تعالى عنه -: فخالفنا بعض الناس وأجرى في المدبر خلافا 
سأحكي بعضه إن شاء الله تعالى فقال لي بعض من خالفنا فيه: على أي شيء اعتمدت 
في قولك: المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء؟ قلت: على سنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - التي قطع الله كما عذر من علمها: قال فعندنا فيه حجة, قلنا: فاذكرها. قال: 
ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثكم باعه ولم يسأله صاحبه بيعه؟ قلت: 
العلم يحيط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه 
أو بأمره؟ قال: فبأيهما باعه؟ قلت: أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه إياه إلى 


صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا 


إما غير محتاج» فأراد الرجوع فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه؛ وكان في بيعه 
دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاءء وأمره إن كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها 


برى ذلك للا يحتاج إلى الناس» قال: فإن قال قائل: فإنا روينا عن أبي جعفر محمد بن علي 
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- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما باع خدمة المدبر (قال 
الشافعي) : فقلت له: ما روى هذا أحد عن أبي جعفر فيما علمت يثبت حديثه؛ ولو رواه 
من يثبت حديثه ماكان لك فيه حجة من وجوه. قال: وما هي؟ قلت: أنت لا تثبت 
المنقطع لو لم يخالفه غيره» فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت؟ قال: فهل يخالفه؟ 
قلت: ليس بحديث,» وأحتاج إلى ذكره فأذكره على ما فيه» قال: لو ثبت كان يجوز أن أقول: 
باع النبي - صلى الله عليه وسلم - رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث 
محمد بن علي (قال الشافعي) : فإن قلت: إنه يخالفه» قلت: هو أدل لك على أن حدينك 
حجة عليكء قال: وكيف؟ قلت: إن كان محمد بن علي قال للمدبر الذي روى جابر أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - باع رقبته نما باع النبي - صلى الله عليه وسلم - خدمته 
كما قلت فغلط من قال باع رقبته بما بين الخدمة والرقبة كنت خالفت حديثنا وحديث 
محمد بن عليء قال: وأين؟ قلت: أتقول: إن بيعه خدمة المدبر جائز» قال: لا؛ لأتما غرر 
فقلت: فقد خالفت ما رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فلعله باعه من نفسه 
قلت: جابر سمى باعه بثمانمائة درهم من نعيم النحام؛ ويقول: عبد قبطي يقال له يعقوب 
مات عام أول في إمارة ابن الزبير» فكيف يوهم أنه باعه من نفسه؟ وقلت له: روى أبو 
جعفر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» فقلت: مرسلاء وقد 


وأ مضه فيه افك ستعدورو بقلو القع بو و 


4 "مالك لماله» والكفارات خلاف جنايته؛ لأن الكفارات تكون صياما فلا يكون 
له أن يخرج من ماله شيئاء وغيره يجزيه» والجنايات وما استهلك للآدميين لا يكون فيه إلا 
مال بكل حالء وكل ما قلت لا يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله بغير إذن السيد فلم 
يرده السيد حتى عتق المكاتب وأجازه السيد, أو لم يجزه لم يجز لأني إنما أجيز كل شيءء 
وأفسده بالعقد لا بحال تأي بعد العقد» وإذا استأنف فيما فعل من ذلك هبة أو شيئا يجوز 


أو أمرا لمن هو في يديه من كتابته بإذن سيده أو بعد عتقه جاز ذلك. 
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ولو أعتق المكاتب عبدا له بغير إذن سيده أو كاتبه فأدى إليه فلم يرد ذلك السيد حتى عتق 
المكاتب فلم يحدث المكاتب للعبد عتقا حتى مات العبد المعتق فأراد تحديد العتق للميت لم 
يكن عتقا؛ لأن العتق لا يقع على ميت. 


وما ابتدأ المكاتب بإذن سيده من هبة أو بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فهو له جائز؛ لأنه 
إنما يمنع من إتلاف ماله للا يعجز فيرجع إلى سيده ذاهب المال» فإذا سلم ذلك سيده قبل 
يفعله» ثم فعله فما صنع فيه ما يجوز للحر جاز له. 


(قال) : وإذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء 
فكاتبه وأدى المكاتب الآخر قبل الأول الذي كاتبه أو لم يؤد فلا يحوز في هذا إلا واحد من 
قولين: أحدهما أن العتق والكتابة باطل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الولاء 
لمن أعتق» فلما كان المكاتب لا يجوز له ولاء لم يجز أن يعتق ولا يكاتب من يعتق بكتابته» 
وهو لا ولاء له» ومن قال هذا قال: ليس هذا كالبيوع ولا افيات ذلك شيء يخرج من ماله 
لا يعود عليه منه بحال» والعتق بالكتابة شيء يخرج من ماله فيه على المعتق حق ولاء فلما 
م نعلم مخالفا أن الولاء لا يكون إلا لحر لم يحر عتقه بحال. 

والقول الثاني: أن ذلك يجوزء وف الولاء قولان: أحدهما: أنه إذا عتق عبد المكاتب أو مكاتبه 
قبله فالولاء موقوف أبدا على المكاتب,» فإن عتق المكاتب فالولاء له؛ لأنه المالك المعتق» 
وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق» والثافي أنه لسيد 
المكاتب بكل حال؛ لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه. 


فإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعدما يعتق وقف ميراثه في قول من وقف الميراث 
كما وصفت يوقف ولاؤه فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له فإن مات قبل يعتق أو 
عجز فالمال لسيد المكاتب المعتق إذا كان حيا يوم يموت معتق مكاتبه» فإن كان ميتا فلورثته 
من الرجال كما يكون ذلك طم ممن أعتقه بنفسه» وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب؛ 
لأن له ولاءه. 





(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فأما ما أعطى المكاتب سيده الذي كاتبه ببيع لا 
يتغابن الناس بمثله أو هبة أو صدقة فذلك جائز لسيده كما يجوز له من حر لو صنعه به؛ 
ادال العيدة فيا تله كتقن قا 


وإذا باع للسيد مكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا كما يحل بين سيده وبين حر أجنبي لا يختلف 
في مال كل واحد منهما إن باعه من صاحبه وكذلك ما أخذ منه في مكاتبته» وكذلك ما 
باع السيد لمكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا بما يحل بين الحرين الأجنبيين» ويجوز بينهما التغابن 
فيما السيد من المككاتب» والمكاتب من السيد وإن كثر؛ لأنه لا يعدو أن يكون مالا لأحدهماء 
وكما يجوز البيع بين الحرين يتبايعان برضاهما وليس للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بدين» 
وإن كثر فضله فيه بحال ورهن فيه رهنا وأخذ به حميلا؛ لأن الرهن يهلك والغريم والحميل 
يفلس ولا يجوز للمكاتب في الدين إلا ما يجوز للمضارب إلا بإذن سيده وليس للمكاتب 
أن يضارب أحدا وله أن يبيع بخيار ثلاث إذا قبض الثمن؛ لأن البيع مضمون على قابضه 
إما بالثمن وإما بالقيمة. 


وللمكاتب أن يشتري بالدين» وإن لم يأذن له سيده؛ لأن ذلك نظر لهء وغير نظر للذي 
أدانه» وله أن يستسلفء وليس له أن يرهن في سلف ولا غيره؛ لأنه ليس له أن يتلف شيئا 
من ماله؛ ولأن الرهن غير مضمون وليس للمكاتب أن يسلف في طعام؛ لأن ذلك دين قد 


يتلف» وله أن يتسلف في طعام؛ لذن". (1) 


06 ١-"فامتسح‏ بكل واحد منها امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسح بما فإن امتسح 
بثلاثة أحجار فعلم أنه أبقى أثرا لم يجزه إلا أن يأتِ من الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرا 


قائما فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. 


(قال) : ولا بمتسح بحجر علم أنه امتسح به مرة إلا أن يعلم أن قد أصابه ماء طهره فإن لم 
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يعلم طهره بماء لم يجزه الامتساح به وإن لم يكن فيه أثر وكذلك لو غسل بماء الشجر حتى 
يذهب ما فيه ل يجزه الامتساح به ولا يطهره إلا الماء الذي يطهر الأنجاس. 


(قال) : ولا يستنجي بروثة للخبر فيه فإنها من الأنجاس؛ لأنما رجيع وكذلك كل رجيع نجس 
ولا بعظم للخبر فيه فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا 
أعلم شيئا في معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فأما 
الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. 


(قال) : ويستنجي الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامها مالم يعد الخلاء ما حول 
مخرجه مما أقبل عليه من باطن الأليتين فإن خرج عن ذلك أجزأه فيما بين الأليتين أن يستنجي 
بالحجارة ولم يجزه فيما انتشر فخرج عنهما إلا الماء ولم يزل في الناس أهل رقة بطون وغلظها 
وأحسب رقة البطن كانت في المهاجرين أكثر لأكلهم التمر وكانوا يقتاتونه وهم الذين أمرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاستنجاء. 


(قال) : والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف وإذا انتشر البول على ما أقبل على 
الثقب أجزأه الاستنجاء وإذا انتشر حتى تحاوز ذلك لم يجزه فيما جاوز ذلك إلا الماء. 
ويستبرئئ البائل من البول لكلا يقطر عليه وأحب إِلِي أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل 
الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضاً. 


(قال) : وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزه أقل من ثلاثة أحجار وإِن أنقى والاستنجاء 
كاف ولو جمعه رجل ثم غسل بلماء كان أحب إلي ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا 
بالماء فنزلت فيهم «إوفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين4 [التوبة: ]٠١‏ . 


وإذا اقتصر المستنجى على الماء دون الحجارة أجرأه؛ لأنه أنقى من الحجارة وإذا استنجى 
بالماء فلا عدد في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك ولا 
أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات وثلاث فأكثر (قال) : وإن كانت برجل 
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بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دما أو قيحا أو صديدا لم يجزه فيه إلا 
الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجارة والماء طهارة الأنجاس كلها والرخصة في الاستنجاء بالحجارة 
في موضعها لا يعدى بما موضعها وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعهما فأصابوا غيره 
من الجسد لم يطهرهما إلا الماء ويستنجي بالحجارة في الوض ء من يجد الماء ومن لا يجده. 


وإذا تخلى رجل وِلم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم 
استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي 
يمحزئه التيمم قبل الاستنجاء 1 وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده (قال 


الشافعي) : وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل": )١(‏ 


؟-"وبتأخير العشاء» (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن 
ابن أبي عتيق عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (قال الشافعي) : في هذا دليل على أن السواك ليس 
بواجب وأنه اختيار؛ لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق (قال الشافعي) : 
واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والأزم وأكل كل 
ما يغير الفم وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا يعيد صلاته ولا يحب عليه 


وصضوع. 


[باب غسل اليدين قبل الوضوء] 

(قال الشافعي) : ذكر الله عز وجل الوضوء فبدأ فيه بغسل الوجه فدل على أن الوضوء 
على من قام من النوم كما ذكر الله عز وعلا دون البائل والمتغوط؛ لأن النائم لم يحدث خلاء 
ولا بولا وأحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء للسنة لا للفرض (قال الشافعي) 
أخبزنا الاك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في الوضوء فإن أحدكم 
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لا يدري أين باتت يده» (قال الشافعى) : أخيرنا سفياكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي 
هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» أخبرنا سفيان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. 


(قال الشافعي) : وإذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها وهو لا يستيقن أن شيئا من 
النجاسة ماسها لم يفسد وضوءه وكذلك إن شك أن يكون ماسها فإن كان اليد قد ماسته 
نجاسة فأدخلها في وضوئه فإن كان الماء الذي توضأ به أقل من قلتين فسد الماء فأهراقه 
وغسل منه الإناء وتوضاً بماء غيره لا يجزئه غير ذلك وإن كان الماء قلتين أو أكثر لم يفسد 
الماء وتوضأ وطهرت يده بدخوطا الماء إن كانت نجاسة لا أثر لما ولو كانت نجاسة لما أثر 


[باب المضمضة والاستنشاق] 

(قال الشافعي) : قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق [المائدة: 5] الآية (قال الشافعي) : فلم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله 
في الوضوء - ما ظهر دون ما بطن وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح 
فيهما فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين ولم أعلم المضمضة 
والاستنشاق على المتوضئ فرضا ول أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا 
وصلى لم يعد وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا 
يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه ولا 
يزيد على ذلك ولا يجعله كالسعوط وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لثلا يدخل رأسه وإِنا 
أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة وأن الفم يتغير وكذلك الأنف وأن 
الماء يقطع من تغيرهما وليست كذلك العينان وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة 
والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة لما وصفت وأحب إل أن لا يدعهما وإن تركهما أن 





يتمضمض ويستنشة 0 00 
“-"وعلى عاتقه شيء عمامة؛ أو غيرها ولو حبلا يضعه. 


[باب الصلاة في القميص الواحد] 

(قال الشافعى) - رحمه الله تعالى - أخبرنا العطاف بن خالد المخزومى وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن 
الأكوع قال «قلت: يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ 
قال: نعم وليزره ولو بشوكة ولو ١‏ يجد إلا أن يخله بشوكة» (قال الشافعي) 1 ويمذا نقول 
وثياب القوم كانت صفاقا فإذا كان القميص صفيقا لا يشف عن لابسه صلى في القميص 
الواحد وزره» أو خله بشيءء أو ربطه لثلا يتجاق القميص فيرى من الجيب عورته؛ أو يراها 
غيره فإن صلى في قميصء أو ثوب معمول عمل القميص من جبة» أو غيرها غير مزرور 
أعاد الصلاة (قال الشافعي) : وهو يخالف الرجل يصلي متوشحاء التوشح مانع للعورة أن 
ترى ويخالف المرأة تصلي في الدرع والخمار والمقنعة» والخمار والمقنعة ساتران عورة الجيب فإن 
صلى الرجل ف قميص غير مزرور وفوقه عمامة» أو رداء» أو إزار يضم موضع الجيب حتى 
يمنعه من أن ينكشفء أو ما دونه إلى العورة حتى لو انكشف لح تر عورته أجزأته صلاته 


وكذلك إن صلى حازما فوق عورته بحبل» أو خط لكف ذلك "10 


/. 4 -" يضم القميص حت بمنع عورة الجيب وإن كان القميص مزرورا ودون الجيب» أو 
حذاءه شق له عورة كعورة الجيب لم بحزه الصلاة فيه إلا كما جحزيه في الجيب وإن صلى في 
قميص فيه خرق على شيء من العورة وإن قل لم بحزه الصلاة وإن صلى في قميص يشف 
عنه لم بحزه الصلاة وإن صلى في قميص فيه خرق على غير العورة ليس بواسع ترى منه العورة 
أجزأته الصلاة وإن كانت العورة ترى منه لم تحزه الصلاة فيه وهكذا الخرق في الإزار يصلي 
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فيه وأحب أن لا يصلي في القميص إلا وتحته إزار» أو سراويل» أو فوقه سترة فإن صلى في 
قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة» والمرأة في ذلك 
أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلي أن لا تصلي إلا في 
جلباب فوق ذلك وتحافيه عنها لكلا يصفها الدرع. 


إبابة ما يضلي عليه هنا بلبس:ويسيظ] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرة 
والنمرة صوف فلا بأس أن يصلى ف الصوف والشعر والوبر ويصلى عليه (قال الشافعي) : 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فلا بأس أن يصلى 
في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إلا الكلب والخنزير ويصلى في جلد كل ذكي 
يكل لحمه وإن لم يكن مدبوغا فأما ما لا يوؤكل لحمه فذكاته وغير ذكاته سواء لا يطهره إلا 
الدباغ وجلد الذكي يحل أكله وإن كان غير مدبوغ (قال) : وما قطع من جلد ما يؤكل 
لحمه وما لا يؤكل لحمه فهو ميتة لا يطهره إلا الدباغ» وأنتمى الرجال عن ثياب الحرير فمن 
صلى فيها منهم لم يعد؛ لأتما ليست بنجسة وإنما تعبدوا بترك لبسها لا أتما نجسة؛ لأن أتماتها 
حلال وإن النساء يلبسنها ويصلين فيها وكذلك أتماهم عن لبس الذهب خواتيم وغير خواتيم 
ولو لبسوه فصلوا فيه كانوا مسيئين باللبس عاصين إن كانوا علموا بالنهي ولم يكن عليهم 
إعادة صلاة؛ لأنه ليس من الأنجاس ألا ترى أن الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء 
يضلية ق الذهب: 


[باب صلاة العراة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم» أو سلبوا في طريق 
ثيابحم» أو احترقت فيه فلم يجد أحد منهم ثوبا وهم رجال ونساء» صلوا فرادى وجماعة رجالا 
وحدهم, قياما يركعون ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم ويغض بعضهم عن بعض» وتنحى 
النساء فاستترن إن وجدن سترا عنهم فصلين جماعة أمتهن إحداهن وتقوم وسطهن ويغض 
بعضهم عن بعضء ويركعن ويسجدنء ويصلين قياما كما وصفت فإن كانوا في ضيق لا ستر 





بينهم من الأرض ولين وجوههن عن الرجال حتى إذا صلوا ولى الرجال وجوههم عنهن حتى 
يصلين كما وصفت وليس على واحد منهم إعادة إذا وجد ثوبا في وقت ولا غيره وإن كان 
مع أحدهم ثوب أمهم إن كان يحسن يقرأ فإن لم يكن يحسن يقرأ صلى وحده ثم أعار لمن 
بقي ثوبه وصلوا واحدا واحدا فإن امتنع من أن يعيرهم ثوبه فقد أساء وتجحزيهم الصلاة وليس 
لهم مكابرته عليه وإن كان معه نساء فإن يعيره للنساءء أوجب عليه ويبدأ يمن فإذا فرغن 
أعار الرجال فإذا أعارهم إياه لم يسع واحدا منهم أن يصلي وانتظر صلاة غيره لا يصلي". 
00 


ه-'يرفعه كما وصفت غير أن يعمل رفع وسطه عن أسفله وأعلاه. 


(قال الشافعي) : وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدحن بذلك رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها 
وتسجد كأستر ما يكون لما وهكذا أحب لما في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون 
فيها كأستر ما يكون لها وأحب أن تكفت جلباها وتحافيه راكعة وساجدة عليها للا تصفها 


ثياكما. 

قال الشافىع ) : فكا ما وصفت اختيار هما كيفما جاءا معا بالسجود وا أجرأهما إذا 
فعي و 9 والردوع اجراكما . 

م يكشف شيء منهما. 


[باب الذكر في السجود] 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد قال 
اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان 
بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن سعد عن أبيه عن ابن عباس أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ألا إني تميت أن أقرأ راكعا وساجدا فأما الركوع 


١١1١/١ الأم للشافعي‎ )١( 





فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» أخبرنا 
الربيع قال أخبرنٍ الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال " 
أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله عز ذكره #وواسجد 
واقترب 4 [العلق: ]١5‏ يعني افعل واقرب. 

(قال الشافعي) : ويشبه ما قال مجاهد, والله تعالى أعلم ما قال وأحب أن يبدأ الرجل في 
السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يقول ما حكيت أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان يقوله في سجوده ويجتهد في الدعاء فيه رجاء الإجابة ما لم يكن إماما 
فيثقل على من خلفه, أو مأموما فيخالف إمامه ويبلغ من هذا إماما ما لم يكن ثقلا ومأموما 
ما لم يخالف الإمام. 

(قال الشافعي) : وإن ترك هذا تارك كرهته له ولا إعادة عليه ولا سجود سهو عليه والرجل 
والمرأة في الذكر والصلاة سواء ولكن آمرها بالاستتار دونه في الركوع والسجود بأن تضم 
بعضها إلى بعض وإذا أخذ الرجل في رفع رأسه من السجود ووضعه إذا أخذ في التكبير, 
وإذا أراد أن يسجد السجلة الثانية أخذ في التكبير وانخط فيكون منحطا للسجود مكيرا 
حتى يكون انقضاء تكبيره مع سجوده ثم إذا أراد القيام من السجدة الثانية كبر مع رفع رأسه 
حتى يكون انقضاء تكبيره مع قيامه وإذا أراد الجلوس للتشهد قبل ذلك حذف التكبير حتق 
يكون انقضاؤه مع استوائه جالسا وإن ترك التكبير في الرفع والخفض والتسبيح والدعاء في 
السجود والقول الذي أمرته به عند رفع رأسه من السجود ترك فضلا ولا إعادة عليه ولا 
سهو عليه؛ لأنه قد جاء بالركوع والسجود. 


[باب الجلوس إذا رفع من السجود بين السجدتين] 


والجلوس من الآخرة للقيام والجلوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن 


١7/8/1١ الأم للشافعي‎ )١( 





+-"«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا» (قال 
الشافعي) : والثلاثة فصاعدا إذا أمهم أحدهم جماعة» وأرجو أن يكون الاثنان يؤم أحدهما 
الآخر جماعة, ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه» أو رقيقه؛ أو أمه. أو بعض 
ولده في بيته وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا بحوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال 
تفضيل النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل لا تحزئ 
المنفرد صلاته وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا 
قادرين على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل 
واحد منهم متفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا 
نما كرهوا لكلا يجمعوا في مسجد مرتين ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه وإنما 
صلاة الجماعة بأن يأتم المصلون برجل فإذا ائتم واحد برجل فهي صلاة جماعة وكلما كثرت 
الجماعة مع الإمام كان أحب إلي وأقرب إن شاء الله تعالى من الفضل. 


[العذر في ترك الجماعة] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن في ليلة 
ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؛ ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أخبرنا الربيع قال: 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح ألا 
صلوا في رحالكم» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يوم أصحابه يوما فذهب لحاجته.» شم رجع فقال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدا به قبل 


الصلاة» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن عبد 


الله برخ الأرقم أنه خريع إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال: 





قال رفول لدت عون الله عليه وسار سه زرإذا أفبميف ب 10 


"مما يمنعه من التتحرف 2 الصلاة بنفسه أو ثقله فإن» وضع بعضه» وبقى ٍِ بعص 


رجوت أن يكون جائزا له لأنه أخذ بعض سلاحه؛ ومن أخذ بعض سلاحه فهو متسلح. 


(قال الشافعي) : وإن» وضع سلاحه كله من غير مرض» ولا مطر أو أخذ من سلاحه ما 
يؤذي به من يقاربه كرهت ذلك له ف كل» واحد من الحالين» ولم يفسد ذلك صلاته فْ) 
واحدة من الحالين لأن معصيته في ترك وأخذ السلاح ليس من الصلاة فيقال يفسد صلاته 
ولا يتمها أخذه 


[ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه ما ماسته النجاسة| 

» وما يجوز (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب 
منه لم يتقلده في الصلاة وكذلك نصال النبل» وزج الرمح» والبيضة وجميع الحديد إذا أصابه 
الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة» ولا يطهر الدم ولا شيئا من الأنجاس إلا 


الماء على حديد كان أو غيره» ولو غسله بدهن لثلا يصدأ الحديد أو ماء غير الماء الذي 
هو الطهارة أو مسحه بتراب لم يطهرء وكذلك ما سوى ذلك من أداته لا يطهرهاء ولا شيئا 
من الأنجاس إلا الماء (قال الشافعي) : ولو ضرب فأصاب سيفه فرث أو قيح أو غيره كان 
هكذا الآن هذا كله من الأنجاس. 


(قال الشافعي) : فإن شك أصاب شيئا من أداته نجاسة أو لم تصبه أحببت أن يتوقى حمل 
ما شك فيه للصلاة فإن حمله في الصلاة فلا إعادة عليه حتى يعلم أنه قد أصابه نجاسة فإذا 
علم؛ وقد صلى فيه أعاد. 

(قال الشافعي) :» وكل ما حمله متقلده أو متنكبه أو طارحه على شيء من بدنه أو في كمه 


أو ممسكه بيده أو بغيرها فسواء كله هو كما كان لابسه لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه 
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(قال الشافعي) : وإن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها عرق دابة أي دابة كانت غير 
كلب أو خنزير من أي موضع كان أو لعابحا أو أحميت فسقيت لبنا أو ممت بسم شجر 
فصلى فيها فلا بأس لأنه ليس من هذا شيء من الأنجاس (قال الشافعي) : وإن كان من 
هذا شيء سم بسم حية أو ودك دابة لا تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصلاة إلا أن 
يطهر بالماء وسواء أحمي السيف أو أي حديدة حميت في النار ثم سم أو سم بلا إحماء إذا 
خالطه النجس محمي أو غير محمي لم يطهره إلا الماء (قال الشافعي) : وهكذا لو سمتء ولم 
تحم ثم أحميت بالنار فقيل قد ذاب كله بالنار أو أكلته النار» وكان السم نجسا لم تطهره النار» 
ولا يطهره شيء إلا الماء (قال الشافعي) : ولو أحمي ثم صب عليه شيء نجس أو غمس فيه 
فقيل قد شربته الحديدة ثم غسلت بلماء طهرت لأن الطهارات كلها إِنما جعلت على ما 
يظهر ليس على الأجواف (قال الشافعي) : ولا يزيد إحماء الحديدة في تطهيرهاء ولا تنجيسها 
لأنه ليس في النار طهور إِنما الطهور في الماء» ولو كان بموضع لا يجد فيه ماء فمسحه بالتراب 
لم يطهره التراب لأن التراب لا يطهر الأنجاس. 


[ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يجوز] 
(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس 
الخائق كرسع ةلاق الضلاة ينها لثلا كول موطيم النعبوة أو الأنفتر ويناع ريرق كنال 


السجود» ولا بأس أن يلبسهاء فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته 


الأرض متمكنا (قال الشافعي) : وهكذا المغفر.". )١(‏ 


/-"رمضان برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم 
امهلال 


أفطرواء ول يريدوا شهودا. 
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(قال) : ون صاموا تسعاء وعشرين يوما ثم غم عليهم لم يكن لحم أن يفطروا حتى يكملوا 


ثلاثين أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين. 


(قال الشافعي) : يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس» ومنفردين» ولا يقبل على الفطر 
أقل من شاهدين عدلين؛ ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في 
الشهود أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يحيز في الفطر إلا شاهدين. 


(قال الشافعي) : فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الحلال كان بالأمسء أفطر الناس أي 
ساعة عدل الشاهدانء» فإن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدين وإن لم يعدلا 
حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال» ولا الغد لأنه عمل في» وقت 
فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره» فإن قال قائل: ولم لا يكون النهار وقتا له؟ قيل 
له: إن شاء الله تعالى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن صلاة العيد بعد طلوع 
الشمسء وسن مواقيت الصلاة» وكان فيما سن دلالة على أنه إذا جاء» وقت صلاة مضى 
وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنما صلاة تجمع فيهاء 
ولو ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به 
وقلنا أيضا فإن لم يخرج بحم من الغد خرج بحم من بعد الغدء وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال 
إذا جاز أن يزول فيه ثم يصلي جاز في هذه الأحوال كلهاء ولكنه لا يثبت عندنا والله تعالل 


أعلم. 


ولو شهد شاهدان أو أكثر فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا فلهم أن يفطرواء وأحب لهم أن يصلوا 
صلاة العيد لأنفسهم جماعة» وفرادى مستترين» وتميتهم أن يصلوها ظاهرين» وإِنما أمرتهم أن 
يصلوا مستترين» وتحيتهم أن يصلوا ظاهرين لكلا ينكر عليهم؛ ويطمع أهل الفرقة في فراق 
عوام المسلمين: 





(قال) : وهكذا لو شهد, واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطرء ويخفي فطره لقلا يسيء أحد 
الظن به» ويصلي العيد لنفسه ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرا له 
ولا يقبل فيه شهادة النساء العدول» ولا شهادة أقل من شاهدين عدلين» وسواء كانا قرويين 


او بدويين. 


(قال) : وإن غم عليهم فجاءهم شاهدان بأن هلال شهر رمضان رئي عشية الجمعة تمارا 
بعد الزوال أو قبله فهو هلال ليلة السبت لأن الحلال يرى تماراء وهو هلال الليلة المستقبلة 
لا الليلة الماضية» ولا يقبل فيه إلا رؤيته ليلة كذا فأما رؤيته بنهار فلا يدل على أنه رئي 
بالأمس» وإن غم عليهم فأكملوا العدة ثلاثين ثم ثبت عندهم بعدما مضى النهار في أول 
الليل أو آخره أنهم صاموا يوم الفطر إما بأن يكون قد رأوا هلال شهر رمضان رئي قبل 
رؤيتهم» وإما أن يكون قد رأوا هلال شوال ليلة ثلاثين أفطروا من يومهم» وخرجوا للعيد من 
غدهم, وهم مخالفون للذين علموا الفطر قبل أن يكملوا الصوم لأن هؤلاء لم يعلموه إلا بعد 
إكمالهم الصوم فلم يكونوا مفطرين بشهادة أولئنك علموه وهم في الصوم فأفطروا بشهادة 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عطاء 
بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحودك» (قال الشافعي) : فبهذا 
تأخذ وإغما كلف العباد الظاهر» و يظهر على ما وصفت أن أفطر إلا يوم أفطرنا. 


(قال) : ولو كان الشهود شهدوا لنا على ما يدل أن الفطر يوم الخميس فلم يعدلوا أكملنا". 
00( 


(قال الشافعي) : إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهماء ولا يخاف فوت الآخر بدأ 


بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته. 
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(قال) : وإن خسف القمر وقت صلة القيام بدأ بصلاة الخسوفء وكذلك يندا به قبل 
الوتر وركعتي الفجر لأنه صلاة جماعة والوتر وركعتا الفجر صلاة انفراد فيبدأ به قبلهما ولو 
فاتا. 


(قال) : وإذا كسفت الشمسء ولم يصلوا حتى تغيب كاسفة أو متجلية لم يصلوا لكسوف 
الشمسء وكذلك لو خسف القمر فلم يصلوا حتى تحلى أو تطلع الشمس لم يصلواء وإن 
صلوا الصبح» وقد غاب القمر خاسفا صلوا لخسوف القمر بعد الصبح مالم تطلع الشمس» 
وبخففون الصلاة لخسوف القمر في هذه الحال حتى يخرجوا منها قبل طلوع الشمس فإن 
افتتحوا الصلاة بعد الصبح وقبل الشمس فلم يفرغوا منها حتى تطلع الشمس أتموها. 


(قال الشافعي) :» ويخطب بعد تحلي الشمس لأن الخطبة تكون بعد تحلي الشمس والقمر 
وإذا كسفت الشمس ثم حدث خوف صلى الإمام صلاة المخسوف صلاة خوف كما يصلي 
المكتوبة صلاة خوف لا يختلف ذلكء وكذلك يصلي صلاة النسوفء. وصلاة شدة الخنوف 
إيماء حيث توجه راكباء وماشيا فإن أمكنه الخطبة والصلاة تكلم وإن لم يمكنه فلا يضره. 


(قال) : وإن كسفت الشمس في حضر فغشي أهل البلد عدو مضوا إلى العدو, فإن أمكنهم 
في صلاة الكسوف ما يمكنهم في المكتوبة صلوها صلاة خوفء وإن لم يمكنهم ذلك صلوها 
صلاة شدة الخنوف طالبين ومطلوبين لا يختلف. 


إذا لم يكونوا خائفين» ولا متفاوتين» وإن انجلت لم يخرجوا من الصلاة حتى يفرغوا منها» وهي 
كاسفة حتى تعود بحالها قبل أن تكسف. 





(قال) : وإن انكسفت فجللها سحاب أو غبار أو حائل ماكان فظنوا أتما تجلت صلوا 
صلاة الكسوف إذا علموا أتما قد كسفت فهي على الكسوف حت يستيقنوا بتجليهاء ولو 
تحلى بعضها فرأوه صافيا لم يدعوا الصلاة لأتحم مستيقنون بالكسوفء ولا يدرون انجلى 
المغيب منها أم ل ينجل» وقد يكون الكسوف في بعضها دون بعض» وتنكسف كلها فيتجلى 
بعضها دون بعض حتى يتجلى الباقي بعده. 


(قال الشافعي) : ولو طلعت في طخاف أو غيانة أو غمامة فتوهموها كاسفة لم يصلوها حتى 


(قال) : وإذا توجه الإمام ليصلي صلاة الكسوف فلم يكبر حتى تنجلي الشمس لم يكن 
عليه أن يصلي الكسوفء وإن كبر ثم تحجلت الشمس أتم صلاة الكسوف بكماها. 


(قال) : وإن صلى صلاة الكسوف فأكملها ثم انصرف» والشمس كاسفة يزيد كسوفها أو 
لا يزيد لم يعد الصلاة» وخطب الناس لأنا لا نحفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى 
في كسوف إلا ركعتين» وصلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس لا يختلفان في شيء 
إلا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يجهر فيها كما يجهر في صلاة الأعياد» وأتما من صلاة النهار» ويجهر بالقراءة في صلاة 
الخحسوف لأتما من صلاة الليل» وقد سن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهر بالقراءة في 
صلاة 0 


5/. ٠-"إباب‏ الدفن] 
أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : وإن مات ميت بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن في 


مقابرهماء وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خبر أحببت أن يدفن في مقابرها فإن 
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مع الجماعة أشبه من أن لا يتغوط, ولا يبال على قبره» ولا ينبشء» وحيثما دفن الميت فحسن 
أحببت ذلك أن لا تناله السباع» ولا يقرب على أحد إن أراد نبشه» ولا يظهر له ريح ويدفن 
في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان» والثلاثة في القبر إذا كانوا» ويكون الذي للقبلة 
منهم أفضلهم؛ وأسنهم؛ ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال» وإن كانت ضرورة» 
ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامهاء وهي خلفه؛ ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز 
من تراب» وأحب إحكام القبر ولا وقت فيمن يدخل القبر فإن كانوا وترا أحب إلي» وإن 
كانوا من يضبطون الميت بلا مشقة أحب إلي» وسل الميت من قبل رأسه وذلك أن يوضع 
رأس سريره عند رجل القبر ثم يسل سلاء ويستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت 
لحده. وستر المرأة إذا دخلت قبرها أوكد من ستر الرجلء» وتسل المرأة كما يسل الرجل» وإن 
ولي إخراجها من نعشهاء» وحل عقد من الثياب إن كان عليهاء وتعاهدها النساء فحسن» 
وإن وليها الرجل فلا بأس فإن كان فيهم ذو محرم كان أحب إلي» وإن لم يكن فيهم ذو حرم 
فذو قرابة وولاى وإن ١‏ يكن فالمسلمون ولاماء وهذا موضع ضرورة» ودوكا الثياب» وقد 
صارت ميتة» وانقطع عنها حكم الحياة (قال) : وتوضع الموتى في قبورهم على جنوكم اليمى 
وترفع رءوسهم بحجر أو لبنة» ويسندون لثلا ينكبواء ولا يستلقواء وإن كان بأرض شديدة 
لحد لهم» ثم نصب على لحودهم اللبن نصبا ثم يتبع فروج اللبن بكسار اللبن» والطين حتى 
يحكم ثم أهيل التراب عليهاء وإن كانوا ببلد رقيقة شق لهم شق ثم بنيت لحودهم بحجارة أو 
لبن ثم سقفت لحودهم عليهم بالحجارة أو الخشب لأن اللبن لا يضبطها فإن سقفت تتبعت 
فروجها حتى تنظم (قال) : ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الإذخر ثم يضعون عليه 
التراب مثريا ثم يهيلون التراب بعد ذلك إهالة (قال الشافعي) : هذا الوجه الأثر الذي يجب 
أن يعمل به. ولا يترك» وكيفما ووري الميت أجزأ إن شاء الله تعالى ويحنو من على شفير القبر 


بيديه معا التراب ثلاث حثيات أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا» (قال الشافعى) .داعب تعجيل دفن الميت 


إذا بان موته فإذا أشكل أحببت الأناة حتى يتبين موته» وإن كان الميت غريقا أحببت التأنى 
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به بقدر ما يولى من حفره» وإن كان مصعوقا أحببت أن يستأى به حتى يخاف تغيره» وإن 
بلغ ذلك يومين أو ثلاثة لأنه بلغي أن الرجل يصعق فيذهب عقله ثم يفيق بعد اليومين» وما 


أشبه ذلك وكذلك لو كان فزعا من حرب أو سبع أو فزعا غير ذلك أو كان مترديا من 


جبل؛ وإذا مات الميت فلا تخفى علامات الموت به إن شاء الله تعالى فإن خفيت على 
البعض لم تخف على الكل وإذا كانت الطواعين أو موت الفجأة» واستبان الموت فلم يضبطه 
أهل البيت إلا أن يقدموا بعض الموتى فقدموا الوالدين من الرجال والنساء ثم قدموا بعد من 
رأواء فإن كان امرأتان لرجل أقرع بينهما أيتهما تقدم وإذا خيف التغيير على بعض الموتى 
قلاع :من كان عذاق غلية. التعيير ااام اله خاف: الفيين": (1) 


١-"'عليهء‏ ويقدم الكبار على الصغار إذا لم يخف التغيبر على من تخلف» وإذا 
كان الضرورة دفن الاثنان» والثلاثة في قبر» وقدم إلى القبلة أفضلهم» وأقرؤهم ثم جعل بينه 
وبين الذي بينه وبين الذي يليه حاجز من تراب فإن كانوا رجالا ونساء وصبيانا جعل الرجل 
الذي يلي القبلة ثم الصبي ثم المرأة وراءه وأحب إل لو لم تدفن المرأة مع الرجال» وإِنما رنخصت 
في أن يدفن الرجلان في قبر بالسنة لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يتحدث «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد اثنان في قبر واحد» وقد قيل ثلاثة» . 


[باب ما يكون بعد الدفن] 

أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : وقد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند 
قبره إذا دفن بقدر ما تحزر جزور (قال) : وهذا أحسنء وِلم أر الناس عندنا يصنعونه أخبرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب 
إلي إنما هو واحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره وإما صالح فلا أحب أن 
ينبش في عظامه؛ أخبرنا مالك أنه بلغه عن عائشة أتما قالت «كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحي» (قال الشافعي) : تعني في المأثم» وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد 


فتدفن وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره وليس بأن يكون فيه تراب من غيره بأس 
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إذا إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جداء وإِنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شيرا أو 
نحوه وأحب أن لا يبى » ولا يبخصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء, وليس الموت موضع 
واحد منهماء ولم أر قبور المهاجرين والأنصار محصصة (قال الراوي) : عن طاوس: «إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى أن تبنى القبور أو تحجصص» (قال الشافعي) : وقد 
راب من الولاة من يهدم بمكة ما يبى فيها فلم 3 الفقهاء يعيبوك ذلك فإن كانت القبور 
في الأرض بملكها الموتى في حياتحم أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى منها وإنما يهدم 
إن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه للا يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد 
فيضيق ذلك بالناس (قال الشافعي) : وإِن تشاح الناس ممن يحفر للموتى في موضع من 
المقبرة» وهي غير ملك لأحد حفر الذي يسبق حيث شاء وإن جاءوا ما أقرع الوالبي بينهم 
وإذا دفن الميت فليس لأحد حفر قبره حتى بأقِ عليه مدة يعلم أهل ذلك البلد أن ذلك قد 
ذهبء وذلك يختلف بالبلدان فيكون في السنة وأكثر فإن عجل أحد بحفر قبره فوجد ميتا 


أو بعضه أعيد عليه التراب» وإن خرج من عظامه شيء أعيد في القبر. 


(قال) : وإذاكانت أرض لرجل فأذن بأن يقبر فيها ثم أراد أخذها فله أخذ ما لم يقبر فيه 
وليس له أخذ ما قبر فيه منهاء وإن قبر قوم في أرض لرجل بلا إذنه فأراد تحويلهم عنها أو 
بناءها أو زرعها أو حفرها آباراء كرهت ذلك له وإن شح فهو أحق بحقه» وأحب لو ترك 


الموتى حتى يبلوا. 


(قال) : وأكره وطء القبر» والجلوسء والاتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته 


إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى وقال بعض 


أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه؛ وإِنما نمي عن الجلوس عليه للتغوط (قال الشافعي) : وليس 
هذا عندنا كما قال» وإن كان تمى عنه المذهب فقد تمى عنه» وقد نمى عنه مطلقا لغير 


المذهب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال 


ع 


تبعت جنازة مع أبي هريرة فلما كان دون القبور جلس أبو هريرة ثم قال " لأن أجلس على 





هم م 


جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إز 


"من أن أجلس على قبر امرئ مسلم ". 


(قال) : وأكره أن يبنى على القبر مسجدء وأن يسوى أو يصلى عليه» وهو غير مسوى أو 
يصلى إليه (قال) : وإن صلى إليه أجزأه» وقد أساءء أخبرنا مالك أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال «قاتل الله اليهود» والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى 
دينان بأرض العرب» (قال) : وأكره هذا للسنة» والآثار» وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم 
أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداء ولم تؤمن في ذلك الفتنة» والضلال على من بأني 
بعد فكره والله أعلم لثلا يوطأ فكره» والله أعلم لأن مستودع الموتى من الأرض ليس بأنظف 


الأرض» وغيره من الأرض أنظف 


[باب القول عند دفن الميت] 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا وضع الميت في قبر قال من يضعه " بسم الله 
وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 3 وأحب أن بول 0 اللهم ااه إليك 


الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربه» وخرج من سعة الدار 


والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بكء» وأنت خير منزول به إن عاقبته عاقبته بذنبه» وإن 
عفوت فأنت أهل العفو اللهم أنت غني عن عذابه» وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر 
حسنته. وتحاوز عن سيئته» وشفع جماعتنا فيه واغفر ذنبه» وافسح له في قبرهء وأعذه من 
عذاب القبر» وأدخل عليه الأمان» والروح في قبره ". ولا بأس بزيارة القبور أخبرنا مالك عن 
ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال «» ونميتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرا» (قال الشافعي) : ولكن لا 
يقال عندها هجر من القول» وذلك مثل الدعاء بالويل» والثبور والنياحة فأما إذا زرت 
تستغفر للميت ويرق قلبكء وتذكر أمر الآخرة فهذا مما لا أكرهه, ولا أحب المبيت في القبور 
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للوحشة على البائت» وقد رأيت الناس عندنا يقاربون من ذوي القرابات في الدفن» وأنا 
أحب ذلكء وأجعل الوالد أقرب إلى القبلة من الولد إذا أمكن ذلكء وكيفما دفن أجرأ إن 
شاء الله وليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا يعدى إلى غيره أخبرنا الربيع قال أغرنا 
الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال 
«لما توثي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاءت التعزية بمعوا قائلا يقول إن في الله 
عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركا من كل ما فات فبالله فثقواء وإياه فارجوا 
فإن المصاب من حرم الثواب» (قال الشافعي) : قد عزى قوم من الصالحين بتعزية مختلفة 
فأحب أن يقول قائل هذا القول» ويترحم على الميت» ويدعو لمن خلفه (قال) :, والتعزية 
من حين موت الميت أن المنزل» والمسجد وطريق القبور» وبعد الدفن» ومتى عزى فحسن 
فإذا شهد الجنازة أحببت أن تؤخر التعزية إلى أن يدفن الميت إلا أن يرى جزعا من المصاب 
فيعزيه عند جزعه؛ ويعزي الصغير والكبير» والمرأة إلا أن تكون امرأة شابة ولا أحب مخاطبتها 
إلا لذي محرم» وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل المبت في يوم يموت» وليلته 
طعاما يشبعهم فإن ذلك سنة» وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير قبلناء وبعدنا لأنه لما 
«جاء نعي جعفر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه 


قد جاءهم أمر يشغلهم» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن جعفر 
عن أبيه عبد الله بن جعفر قال «جاء نعي جعفر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم» شك سفيان (قال". 
00( 


١-"إلا‏ خبراء ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن. 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن عبد الله بن عتيك «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين 
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فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعهن فإذا وجب فلا 
تبكين باكية قالواء وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات» 


[غسل الميت] 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: لم أسمع هذا الكتاب من الشافعي وإِنما أقرؤه على المعرفة (قال 
الشافعي) : أول ما يبدأ به من يحضر الميت من أوليائه أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه 
بأسهل ما يقدر عليه وأن يشد تحت لحييه عصابة عريضة» وتربط من فوق رأسه كي لا 
يسترخي لحيه الأسفل فينفتح فوه ثم يحسو بعد الموت» ولا ينطبق» ويرد يديه حتى يلصقهما 
بعضديه ثم ييسطهما ثم يردهما ثم ييبسطهما مرات ليبقى لينهما فلا يحسوء وهما إذا لينا عند 
خروج الروح تباقى لينهما إلى وقت دفنه ففكتاء وهما لينتان» ويلين كذلك أصابعه ويرد 
رجليه من باطن حتى يلصقهما ببطون فخذيه كما وصفت فيما يصنع في يديه ويضع على 
بطنه شيئا من طين أو لبنة أو حديدة» سيف أو غيره» فإن بعض أهل التجربة يزعمون أن 
ذلك يبمنع بطنه أن تربو» ويخرج من تحته الوطء كلهء ويفضي به إلى لوح إن قدر عليه أو 


سرير ألواح مستو فإن بعض أهل التجربة يزعم أنه يسرع انتفاخه على الوطءء ويسلب ثيابا 
إن كانت عليه» ويسجي ثوبا يغطي به جميع جسده؛ ويجعل من تحت رجله ورأسه وجنبيه 
لثلا ينكشف فإذا أحضروا له غسله؛ وكفنه» وفرغوا من جهازه فإن كان على يديه» وف 
عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه» ومنهم من أرخص فيه» فمن أرخص فيه لم ير 
بأسا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم» ويأخذ من شاربيه» ويقلم من أظفاره» ويصنع به بعد 
الموث ما كان فطرة في الحياة» ولا يأخذ من شعر رأسه ولا لحيته شيئا لأن ذلك إنما يؤخذ 


زينة أو نسكاء وما وصفت مما يؤخذ فطرة فإن نوره أنقاه من نورة» وإِن لم ينوره اتخذ قبل 
ذلك عيدانا طوالا من شجر لين لا يجرح ثم استخرج جميع ما تحت أظفار يديه» ورجليه من 
الوسخ ثم أفضى به إلى مغتسله مستوراء وإن غسله في قميص فهو أحب إلي؛ وأن يكون 
القميص سخيفا رقيقا أحب إلي» وإن ضاق ذلك عليه كان أقل ما يستره به ما يواري ما 
بين سرته إلى ركبته لأن هذا هو العورة من الرجل في الحياة» ويستر البيت الذي يغسله فيه 
بستر ولا يشركه في النظر إلى الميت إلا من لا غنى له عنه ممن يمسكه أو يقلبه أو يصب 
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عليه» ويغضون كلهمء وهو عنه الطرف» وإلا فيما لا يجزيه فيه إلا النظر إليه ليعرف ما يغسل 
منه) وما بلغ الغعسل» وما يحتاج إليه من الزيادة 2 الغسل» ويجعل السترير الذي يغسله عليه 
شيء انصب عليه» ولو انتضح لم يضره إن شاء الله تعالى» ولكن هذا أطيب للنفس ويتخذ 


الغا .غلية ليكون 'إنان اخام غير قروين من الصرب على اللبقة ويقيله الام غيز ب 37 


١-"السخن‏ لا يعجبني أن يغسل بلماء المسخن, ولو غسل به أجزأه إن شاء الله 
تعالى فإن كان عليه وسخ» وكان ببلد بارد أو كانت به علة لا يبلغ الماء غير المسخن أن 
ينقي جسله غاية الإنقاء» ولو لصق بجسده ما لا يخرجه إلا الدهن دهن ثم غسل حتى 
يتنظف, وكذلك إن طلي بنورة» ولا يفضي غاسل الميت بيده إلى شيء من عورته ولو توقى 
سائر جسده كان أحب إلي» ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله فيلف على يده إحداهما ثم 
يغسل بما أعلى جسده. وأسفله فإذا أفضى إلى ما بين رجليه» ومذاكيره فغسل ذلك ألقاها 
فغسلت» ولف الأخرى» وكلما عاد على المذاكير» وما بين الأليتين ألقى الخرقة التي على 
يده وأخذ الأخرى المغسولة لقلا يعود بما مر على المذاكير» وبما بين الأليتين على سائر 


جسده إن شاء الله 


[باب عدة غسل الميت] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل 
ما يجزئ في الجنابة» وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس 
فإن لم يبلغ ما يحب فسبع؛ ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة» وإن لم يفعل 
كرهته» ورجوت أن يجزئه» ولست أعرف أن يلقى في الماء ورق سدرء ولا طيب غير كافور» 
ولا يغره» ولكن يترك ماء على وجهه. ويلقي فيه الكافور 
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[ما يبدأ به في غسل الميت] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : يلقى الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيوضئه وضوءه 
للصلاة ويجلسه إجلاسا رفيقا ويمر يده على بطنه إمرارا رفيقا بليغا ليخرج شيئا إن كان فيه 
ثم فإن خرج شيء ألقاه» وألقى الخرقة عن يده» ووضأه ثم غسل رأسه ولحيته بالسدر حتى 
ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى صبا إلى قدمه اليمنى» 
وغسل ف ذلك شق صدره؛ وجنبه» وفخذه وساقه الأيمن كله يحركه له محرك ليتغلغل الماء 
ما بين فخذيه» ويمر يده فيما بينهماء وليأخذ الماء فيغسل يامنة ظهره ثم يعود على شقه 
الأيسر فيصنع به ذلك ثم يحرف على جنبه الأيسر فيغسل ناتئة ظهره» وقفاه وفخذه؛ وساقه 
إلى قدمه؛ وهو يراه ممكنا ثم يحرف على جنبه الأبمن حتى يصنع بياسرة قفاه, وظهره» وجميع 
بدنه وأليتيه» وفخذيه وساقه, وقدمه مثل ذلك» وأي شق حرفه إليه لم يحرفه حتى يغسل ما 
تحته» وما يليه ليحرفه على موضع نقي نظيف» ويصنع هذا في كل غسلة حتى أت على 
جميع غسله؛ وإن كان على بدنه» وسخ نحي إلى إمكان غسله بأشنان ثم ماء قراح» وإن 


00 


١-"بسدر‏ أو أشنان أو غيره لم نمحسب شيئا خالطه من هذا شيء يعلو فيه غسلاء 
ولكن إذا صب عليه الماء حتى يذهب هذا أمر عليه بعده الماء القراح بما وصفتء وكان 
غسله بالماء» وكان هذا تنظيفا لا يعد غسل طهارة» والماء ليس فيه كافور كالماء فيه شيء 
من الكافور» ولا يغير الماء عن سجية خلقته» ولا يعلو فيه منه إلا ريحه والماء بحاله فكثرة 
الكافور في الماء لا تضرء ولا تمنعه أن يكون طهارة يتوضأ به الحي» ولا يتوضأ الي بسدر 
مضروب بماء لأن السدر لا يطهر» ويتعهد بمسح بطن المبت في كل غسلة» ويقعد عند آخر 
كل غسلة فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت يدام ورجلاه» وردتا لكلا تجسوا ثم مدتا 


فألصقتا بجنبه» وصف بين قدميه وألصق أحد كعبيه بالآخر» وضم إحدى فخذيه إلى الأخرى 


فإن خرج من الميت بعد الفراغ من غسله شيء أنقي» واعتدت غسلة واحدة ثم يستخف 
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[عدد كفن الميت] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أحب عدد كفن الميت إلى ثلاثة أثواب بيض ريطات» 
ليس فيها قميص ولا عمامة فمن كفن فيها بدئ بالتي يريدون أن تكون أعلاها فبسطت 
أولا ثم بسطت الأخرى فوقها ثم الثالثة فوقهما ثم حمل الميت فوضع فوق العليا ثم أخذ القطن 
منزوع الحب فجعل فيه الحنوط والكافور» وألقي على الميت ما يستره ثم أدخل بين أليتيه 
إدخالا بليغا وأكثر ليرد شيئا إن جاء منه عند تحريكه إذا حمل فإن خيف أن أت شيء لعلة 


كانت به أو حدثت يرد بما أدخلوا بينه وبين كفنه لبدا ثم شدوه عليه كما يشد التبان الواسع 
فيمنع شيئا إن جاء منه من أن يظهر أو ثوبا صفيقا أقرب الثياب شبها باللبد» وأمنعها لما 
يأتي منه إن شاء الله تعالى» وشدوه عليه خياطة» وإن لم يخافوا ذلك فلفوا مكان ذلك ثوبا 
لا يضرهم, وإن تركوه رجوت أن يجزئهم والاحتياط بعمله أحب إلي ثم يؤخذ الكرسف 
فيوضع عليه الكافور فيوضع على فيه ومنخريه وعينيه» وموضع سجوده فإن كانت به جراح 
نافد وضع عليهاء ويحنط رأسه, ولحيته» ولو ذر الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج 
فيه أحببت ذلكء» ويوضع الميت من الكفن الموضع الذي يبقى من عند رجليه منه أقل ما 
بقي من عند رأسه ثم تؤخذ صنفة الثوب اليمنى فترد على شق الرجل الأيسر ثم تؤخذ صنفته 
المسرى فترد على شق الرجل الأيمن حتى يغطي بما صنفته الأولى ثم يصنع بالثوب الذي يليه 
مثل ذلك ثم بالثوب الأعلى مثل ذلك» وأحب أن يذر بين أضعافها حنوط والكافور ثم 
يجمع ما عند رأسه من الثياب جمع العمامة ثم يرد على وجهه حتى يؤتى به صدره؛ وما عند 
رجليه كذلك حتى يؤتى به على ظهر رجليه إلى حيث بلغ؛ فإن خافوا انتشار الثياب من 
الطرفين عقدوها كي لا تنتشر فإن أدخلوه القبر لم يدعوا عليه عقدة إلا حلوهاء ولا خياطة 
إلا فتقوهاء وأضجعوه على جنبه الأمن» ورفعوا رأسه بلبنة» وأسندوه لقلا يستلقي على ظهره؛ 
وأدنوه في اللحد من مقدمه كي لا ينقلب على» وجهه فإن كان ببلد شديد التراب أحببت 
أن يلحد له. وينصب اللبن على قبره ثم تسد فرج اللبن ثم يهال التراب عليه» وإن كان ببلد 
رقيق ضرح له والضرح أن تشق الأرض ثم تبنى ثم يوضع فيه الميت كما وصفت ثم سقف 
بألواح ثم سدت فرج الألواح ثم ألقي على الألواح والفرج إذخر وشجر ما كان» فيمسك 
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التزاب أن يتتخل على الميت فوضع مكتلا مكتلا لقلا يتزايل الشجر عن مواضعه ثم أهيل 
عل 10 


١‏ -"التراب» والإهالة عليه أن يطرح من على شفير القبر التراب بيديه جميعا عليه» 
ويهال بالمساحي» ولا نحب أن يزداد في القبر أكثر من ترابه ليس لأنه يحرم ذلك» ولكن للا 
يرتفع جداء ويشخص القبر عن وجه الأرض نحو من شبرء ويسطح, ويوضع عليه حصباء 
وتسد أرجاؤه بلبن أو بناء» ويرش على القبر ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ماكانت 
فإذا فرغ من القبر فذلك أكمل ما يكون من اتباع الجنازة فلينصرف من شاءء ولمرأة في 
غسلها وتعاهد ما يخرج منها مثل الرجل» وينبغي أن يتفقد منها أكثر ما يتفقد من الرجل» 
وإن كان بحا بطن أو كانت نفساء أو بما علة احتيط فخيط عليها لبد ليمنع ما يأقِ منها 


إن جاءء وا لمشي بالجنازة الإسراع» وهو فوق سجية المشى فإن كانت بالمست علة يخاف لا 
أن تحىء منه شيئا أحببت أن يرفق بالمشى وأن يدارى لثلا بأى منه أذى» وإذا غسلت المرأة» 
ضفر شعرها ثلاثة قرون فألقين خلفهاء وأحب لو قرئ عند القبر» ودعي للميت وليس في 


ذلك دعاء مؤقت» وأحب تعزية أهل الميت» وجاء الأثر في تعزيتهم» وأن يخص بالتعزية 
كبارهم» وصغارهم العاجزون عن احتمال المصيبة» وأن يجعل لهم أهل رحمهم وجيراتهم طعاما 


العلل في الميت. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعاللى -) : وإذا كان الميت مصعوقا أو ميتا غما أو محمولا عليه 
عذاب أو حريقا أو غريقا أو به علة قد توارت بمثل الموت استؤن بدفنه» وتعوهد حتى 
يستيقن موته لا وقت غير ذلك» ولو كان يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم يبن به الموت أو 
يخاف أثره ثم غسل ودفن» وإذا استيقن موته عجل غسله ودفنه» وللموت علامات منها 
امتداد جلدة الولد مستقبله " قال الربيع " يعني خصاه فإتحما تفاض عند الموت» وافتراج زندي 


يديه» واسترخاء القدمين حقى لا ينتصبان» وميلان الأنف» وعلامات سوى هذه. فإذا رثيت 
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دلت على الموت. 


[من يدخل قبر الرجل] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال ولا يدخل 
النساء قبر رجلء ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن» وأحب أن يكونوا وترا في القبر ثلاثة أو 
خمسة أو سبعة» ولا يضرهم أن يكونوا شفعاء ويدخله من يطيقه؛ وأحبهم أن يدخل قبره 
أفقههم ثم أقرهم به رحما ثم يدخل قبر المرأة من العدد مثل من يدخل قبر الرجل» ولا تدخله 
امرأة إلا أن لا يوجد غيرهاء ولا بأس أن يليها النساء لتخليص شيء إن كن يلينه» وحل 
عقد عنهاء وإن وليها الرجال في ذلك كله فلا بأس إن شاء الله تعالى ولا أحب أن يليها إلا 
زوج أو ذو محرم إلا أن يوجدء وإن لم يوجدوا أحببت أن يليها رقيق إن كانوا لها فإن لم يكونوا 
فخصيان فإن لم يكن لما رقيق فذو محرم أو ولاء فإن لم يكونوا فمن وليها من المسلمين» ولا 
بأس إن شاء الله تعالى وتغسل المرأة زوجهاء والرجل امرأته إن شاء وتغسلها ذات محرم منها 
أحب إلي فإن لم تكن فامرأة من المسلمين» ويدخل المرأة قبرها إذا ل يكن معها من قرابتها 


أحد الصالحين الذين لو احتاجت إليهم في حياتما لجاز لهم أن ينظروا إليها ويشهدوا عليها". 
00 


0١-"جهالة‏ أو تجاهل فإن زعمت أن لناء ولك أن نكون متكلمين سنة أو أثرا عن 
بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد سألت في موضع مسألة وإن زعمت 
أن أقاويلهم غاية ينتهى إليها لا تحاوز» وإن لم يكن معها سنة لم يكن لمسألتك موضع (قال) 
: أفرأيت إن كنعت عن القول في الصيام» والطواف» وكلمتك في الصلاة وزعمت أن لا 
أقيس شريعة بشريعة» ولا يكون ذلك لك فلما لم أجد في الصوم حديثا يثبت يخالف ما 
ذهبت إليه» ولا في الطواف» وكنعت عن الكلام فيهما قلت» ورجعت إلى إجازة أن يخرج 
من صوم التطوع, والطواف؟ فقال بل أقف فيه قلت أفتقبل من غيرك الوقوف عند الحجة؟ 
قال: لعلي سأجد حجة فيما قلت: قلت: فإن قال لك غيرك فلعلي سأجد الحجة عليك 
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فلا أقبل منك أيكون ذلك له. وفائدة وقوفكء والخبر الذي يلزم مثله عندك ثابت بخلاف 
قولك فإن قال فإن قلت لك في الصلاة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة 
الليل» والنهار مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين» قلت: فأنت تخالف هذا فتقول: صلاة النهار 
أربع؛ وصلاة الليل مثنى قال بحديث قلت فهو إذن يخالف هذا الحديث فأيهما الثابت؟ قال 
فاقتصر على صلاة الليل» وأنت تعرف الحديث ليلاء وتثبته؟ قلت: نعم. وليست لك حجة 
فيه إن لم تكن عليك قال» وكيف قلت: إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
تكون صلاة اليل مثنى لمن أراد صلاة تحاوز مثنى فأمر بأن يسلم بين كل ركعتين لكلا تشتبه 
بصلاة الفريضة لا أنه حرام أن يصلي أقل من مثنىء ولا أكثر قال» وأين أجاز أن يصلي 
أقل من مثنى؟ قلت في قوله «فإذا خشي الصبح صلى واحدة يوتر بما ما قد صلى» فقد 
صلى ركعة واحدة منفردة» وجعلها صلاة» وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس ركعات لا يسلم, ولا يجحلس إلا في أخراهن» 
» وروى ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من الركعة والركعتين» » وأخبر 
أن وجه الصلاة في التطوع أن تكون مثنىء ولم يحرم أن تحاوز مثنى» ولا تقصر عنه قال فإن 


قلت بل حرم أن لا يصلي إلا مثنى » قلت: فأنت إذن تخالف إن زعمت أن الوتر واحدةع 
وإن زعمت أنه ثلاث لا يفصل بسلام بينهن أو أكثر فليس واحدة ولا ثلاث مثنى؛ قال: 
فقال بعض من حضره من أصحابه ليس الذي ذهب إليه من هذا بحجة عليك عنده فما 
زال الناس يأمرون بأن يصلوا مثنى» ولا يحرمون دون مثنى فإذا جاز أن يصلي غير مثنى قلت: 


عماجت بيه 


(قال الشافعي) : قلت له: نحن وأنت مجمعون على إنما يجب للرجل إذا قرأ السجدة طاهرا 
أن يسجدء وأنت توجبها عليه أفسجدة لا قراءة فيها أقل أم ركعة؟ قال: هذا سنة وأثر قلت 
له ولا يدخل على السنة ولا الأثر؟ قال: لا. قلت: فلم أدخلته علينا في السنة والأثر؟ وإذا 
كانت سجدة تكون صلاة» ولم تبطلها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل " 
مثنى لأنه لم يبلغ بما أن يجاوز بما مثنى فيقصر بما على مثنى فكيف عبث أن نقول أقل من 
مثنى» وأكثر من سجدة صلاة؟ قال: فإن قلت: السجود واجب قلنا فذلك أوكد للحجة 
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عليك أن يحب من الصلاة سجدة بلا قراءة» ولا ركوع ثم تعيب أن يجوز أكثر منها قلت له 
سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدة شكر لله عز وجل (قال الشافعي) : 
أخبرنا بذلك الدراوردي وسجد أبو بكر شكرا لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل مسيلمة»» 
وسجد عمر حين جاءه فتح مصر شكرا لله جل اسمه فإذا جاز أن يتطوع لله بسجدة فكيف 


0 


-"فقلت: العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان 
قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين» » أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز 
إلى أبي» وهو بمنى " أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسلء» وأنه شيء رآه فتطوع له به 


ع 


أهله. 

(قال الشافعي) : لا صدقة في العسل ولا في الخيل» فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم 
وجعل في صدقات المسلمين» وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة 
عن الخيل؛ وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل من تطوع بما. 


[باب صدقة الورق] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن بحبى المازتي عن أبيه قال 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون 
حمس أواق صدقة» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا 
عمرو بن بحبى المازني قال أخبرنٍ أبي أنه مع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - «وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . أخبرنا الربيع قال أخبرنا 


الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن 
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أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «وليس فيما دون 
حمس أواق من الورق صدقة» . 

(قال الشافعي) : وبحذا نأخذء فإذا بلغ الورق خمس أواق» وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام 
وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق 
الصدقة. 

(قال الشافعي) : وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار» أو ورقا 
تبراء تن عشرين منه دينار» ولا أنظر إلى قيمته من غيره؛ لأن الرّكاة فيه نفسه كما لا أنظر 
إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه 


(قال الشافعي) : وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة» أو أقل وتحوز جواز الوازنة» أو 
لحا فضل على الوازنة غيرها فلا ركاة فيها كما لو كانت له أربع من الإبل تسوى ألف دينار 
لم يكن فيها شاة» وف خمس من الإبل لا تسوى عشرة دنانير شاة وكما لو كانت له أربعة 
أوسق بردي خير قيمته من مائة وسق لون لم يكن فيها زكاة (قال) : ومن قال بغير هذا فقد 
خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأوجب الرّكاة في أقل من خمس أواق» وقد 
طرحها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقل من خمس أواق 


(قال الشافعي) : وإذا كانت لرجل ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحد منهما بقدر 
الركاة التي وجبت عليه من الجيد بقدره» ومن الرديء بقدره (قال) : وإن كانت له ورق 
محمول عليها نحاس» أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت ركاتما إذا صفت إذا بلغت ما تحب 
فيه الركاة» وإذا تطوع فأدى عنها ورقا غير محمول عليه الغش دوتحا قبل منه وأكره له الورق 


المغشوش نا يقر بم اتعداء أو عويم نكر دروا تنمدا ال 107 


5 8-"حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر كفر (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن 


47/١ الأم للشافعي‎ )١( 





- «أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تسمع: إن أصبح جنبا وأنا 
أريد الصيام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام 
فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: والله إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» . 

(قال الشافعي) : وقد جاء هذا من غير هذا الوجه وهو قول العامة عندنا وفي أكثر البلدان» 
فإن ذهب ذاهب إلى أنه جنب من جماع في رمضان فإن الجماع كان وهو مباح والجنابة 
باقية بمعنى متقدم والغسل ليس من الصوم بسبيل» وإن وجب بالجماع فهو غير الجماع (قال 
الشافعي) : وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة وقد قال الله تبارك وتعالى «إثلاثة قروء» [البقرة: 77 ؟] والقرء عنده الحيضة 
فما بال الغسل؟ وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض فلو كان حكمه إذا وجب به حكم 
الحيض كان حكم الغسل إذا وجب بالجماع حكم الجماع فأفطر وكفر من أصبح جنبا. 
(قال الشافعي) : فإن قال: فقد روي فيه شيء فهذا أثبت من تلك الرواية لعل تلك الرواية 


كانت بأن سمع صاحبها من أصبح جنبا أفطر على معنى إذا كان الجماع بعد الفجر أو 
عمل فيه بعد الفجر كما وصفنا 


(قال الشافعي) : ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له» وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم 
تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة» وملك النفس في الحالين عنها أفضل؛ لأنه منع شهوة يرجى 
من الله تعالى ثوابما (قال الشافعي) : وإنما قلنا لا ينقض صومه؛ لأن القبلة لو كانت تنقض 
صومه لم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخص ابن عباس وغيره فيها كما لا 
يرخصون فيما يفطر ولا ينظرون في ذلك إلى شهوة فعلها الصائم لها ولا غير شهوة (قال 
الشافعي) : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «إن كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبل بعض أزواجه وهو صائم» ثم تضحك (قال الشافعي) 
: أخبرنا مالك أن عائشة كانت إذا ذكرت ذلك قالت وأيكم أملك لإربه من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 





(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لم أر القبلة تدعو إلى 
خير (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس 
سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. 

(قال الشافعي) : وهذا عندي والله أعلم على ما وصفتء» ليس اختلافا منهم: ولكن على 
الاحتياط» للا يشتهي فيجامع: وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به. 


[باب الجماع في رمضان والخلاف فيه] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة «أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره البي - صلى الله عليه 
وسلم - بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا قال: إني لا أجد فأتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله 
ما أجد أحدا أحوج مني» فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم 
قال كله» (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: 
«أتى أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد". 


00 


ل" "ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة» ولا تحب الكفارة في فطر في غير جماع, 
ولا طعام ولا شراب ولا غيره؛ وقال بعض الناس: تحب إن أكل أو شرب كما تحب بالجماع. 
(قال الشافعي) : فقيل لمن يقول هذا القول: السنة جاءت في المجامع» فمن قال لكم ف 
الطعام والشراب؟ قال قلناه قياسا على الجماع فقلنا: أو يشبه الأكل والشرب الجماع 
فتقيسهما عليه؟ قال: نعم. في وجه من أتمما محرمان يفطران فقيل لهم فكل ما وجدتموه محرما 
في الصوم يفطر قضيتم فيه بالكفارة؟ قال نعم. قيل فما تقول فيمن أكل طيبا أو دواء؟ قال: 
لا كفارة عليه قلنا: ولم؟ قال: هذا لا يغذو الجسد قلنا: إنما قست هذا بالجماع؛ لأنه محرم 
يفطر وهذا عندنا وعندك محرم يفطر. قال: هذا لا يغذو الجسدء قلنا وما أدراك أن هذا لا 
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يغذو البدن وأنت تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره ولم يكفر وقد يغذو هذا 
فالجماع يقص البدن وهو إخراج شيء ينقص البدن وليس بإدخال شيء فكيف قسته بما 
يزيد في البدن والجماع ينقصه؟ وما يشبعه والجماع يجيع؟ فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط 
يفطران وهما لا يغذوان؟ . وإن اعتلك بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر 
كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة إن أردت القياس. 

(قال الشافعي) : قال منهم قائل إن هذا ليلزمنا كله ولكن م لم تقسه بالجماع؟ فقلت له: 
أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عمر أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن 
استقاء عامدا فعليه القضاء. 

(قال الشافعي) : وهكذا نقول نحن وأنتم فقد وجدنا رجلا من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يرى على رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء ولا يرى عليه الكفارة فيه وبمذا 
قلت: لا كفارة إلا في جماع قرانبك الجماع لا يشبه شيئا سواه رأيت حده مباينا لحدود سواه 
ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن انحرم إذا أصاب أهله أفسد حجه ومضى فيه 
وجاء بالبدل منه وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس فأي ذلك فعله لم يفسد 
حجه غير الجماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل» وليس كذلك من صنع ما هو أقذر 
منه» فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره 


(قال الشافعى) : إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وكان عليه قضاوه وما تلذذ به دون 
ذلك كرهته ولا يفسد والله أعلم 


وإن أتى امرأته في دبرها فغيبه أو بحيمة أو تلوط أفسد وكفر مع الإثم بالله في امحرم الذي أتى 
مع إفساد الصوم» وقال بعض الناس في هذا كله لا كفارة عليه ولا يعيد صوما إلا أن ينزل 
(قال الشافعى) : فخالفه بعض أصحابه في اللوطى ومن أتى امرأته في دبرها فقال يفسد 
وقال هذا جماع» وإن كان غير وجه الجماع المباح ووافقه في الآقِ للبهيمة قال وكل جماع؛ 





غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين فلو كان أحدهما يزاد عليه زيد على الآق ما 


حرم الله من وجهين. 


(قال الشافعي) : ولا يفسد الكحلء» وإن تنخمه فالنخامة بحيء من الرأس باستنزال والعين 
متصلة بالرأس ولا يصل إلى الرأس والجوف علمي ولا أعلم أحدا كره الكحل على أنه يفطر 


(قال الشافعي) : ولا أكره الدهن» وإِن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس وأكره العلك أنه 
يحلب الريق» وإن مضغه فلا يفطره وبذلك إن تمضمض واستنشق ولا يستبلغ في الاستنشاق: 
لثلا يذهب 2 رأسهع وإن ذهب 2 رأسه ١‏ يفطره, فإن استيقن أنه قل وصل إلى الراس”- 


00 


0١ 1‏ “أو الجوف من المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره (قال الربيع) : وقد 
قال الشافعي مرة لا شيء عليه (قال الربيع) : وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب 


(قال الشافعي) : ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره: بكرة وأكرهه بالعشي لما 
أحب من خلوف فم الصائم» وإن فعل لم يفطره وما داوى به قرحة من رطب أو يابس 
فخلص إلى جوفه فطره إذا داوى وهو ذاكر لصومه عامد لإدخاله 2 جوفه وقال بعض 
الناس يفطره الرطب ولا يفطره اليابس 


(قال الشافعي) : فإن كان أنزل الدواء إذا وصل إلى الجوف: بمنزلة المأكول أو المشروب 
فالرطب واليابس من المأكول عندهم سواء» وإن كان لا ينزله إذا لم يكن من سبيل الأكل 
ولا الشرب بمنزلة واحد منهما فينبغي أن يقول لا يفطران» فأما أن يقول يفطر أحدهما ولا 
يفطر الآخر فهذا خطأ 


(قال الشافعي) : وأحب له أن ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة» وإن شوتم أن يقول: أنا 
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صائم؛ وإن شاتم: لم يفطره 


(قال الشافعي) : وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه مفطرا وكانت امرأته حائضا 
فطهرت فجامعها لم أر بأسا وكذلك إن أكلا أو شربا وذلك أنمما غير صائمين» وقال بعض 
الناس هما غير صائمين ولا كفارة عليهما إن فعلا وأكره ذلك؛ لأن الناس في المصر صيام. 
(قال الشافعي) : إما أن يكونا صائمين فلا يجوز مما أن يفعلاء أو يكونا غير صائمين فإنما 
يحرم هذا على الصائم (قال الشافعي) : ولو توقى ذلك لثلا يراه أحد فيظن أنه أفطر في 
رمضان من غير علة كان أحب إلي 


(قال الشافعي) : ولو اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده 
من الشهور فصام شهرا أو ثلاثين يوما أجزأه» ولو صام ما قبله فقد قال قائل لا يجزيه إلا 
أن يصيبه أو شهرا بعده فيكون كالقضاء له وهذا مذهب. ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا لم 
يعرفه بعينه فتأخاه أجزأه قبل كان أو بعد» كان هذا مذهبا وذلك أنه قد يتأخى القبلة» فإذا 
علم بعد كمال الصلاة أنه قد أخطأها أجرأت عنه ويجزي ذلك عنه في خطأ عرفة والفطر» 
ونا كلف الناس في المغيب الظاهرء والأسير إذا اشتبهت عليه الشهور فهو مثل المغيب عنه 
والله أعلم. 

(قال الربيع) : وآخر قول الشافعي أنه لا يجزيه إذا صامه على الشك حتى يصيبه بعينه أو 
شهرا بعده وآخر قوله في القبلة كذلك لا يجزيه وكذلك لا يجزيه إذا تأخى» وإن أصاب القبلة 
فعليه الإعادة إذا كان تأخيه بلا دلالة وأما عرفة ويوم الفطر والأضحى فيجزيه؛ لأن هذا أمر 
إنما يفعله باجتماع العامة عليه والصوم والصلاة شيء يفعله في ذات نفسه خاصة 


(قال الشافعي) : ولو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه 


من شهر رمضان فأتم صومه رأيت إعادة صومه» وسواء رأى ذلك قبل الزوال أو بعده إذا 


أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان. 
(قال الشافعي) : وأرى والله أعلم كذلك لو أصبح ينوي صومه تطوعا لم يجزه من رمضان 
ولا أرى رمضان يجزيه إلا بإرادته والله أعلم» ولا أعلم بينه وبين نذر الصلاة وغير ذلك مما 


١ك‎ 





لا يحزي إلا بنية فرقا 


(قال الشافعي) : ولو أن مقيما نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر 
يومه ذلك؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيما (قال الربيع) : وفي كتاب غير هذا من كتبه إلا 
أن يصح حديث «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام 
ذلك اليوم وهو مقيم» . 

(قال الشافعي) : ولو نواه من الليل ثم خرج قبل الفجر كان كأن لم يدخل في الصوم حتى 
سافر وكان له إن شاء أن يتم فيصوم» وإن شاء أن يفطر 


(قال الشافعي) : وإذا تأخى الرجل القبلة بلا دلائل فلما أصبح علم أنه أصاب القبلة كانت 


اد 


"إن طاف بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالإعادة فإن 
بلغ بلده لم يأمره بالإعادة ولو طاف جنبا أمره أن يعود من بلده حيث كان فقيل لبعض من 
يقول قوله: أيعدو الطواف قبل الطهارة أن يكون كما قلنا لا يطوف بالبيت إلا من تحل له 
الصلاة أو يكون كذكر الله وعمل الحج والعمرة غير الطواف؟ 
قال: إن قلت هو كالصلاة وأنه لا يحزي إلا بوضوء قلت فالجنب وغير المتوضيع سواء لأن 
كلا غير طاهر وكلا غير جائز له الصلاة. 
(قال الشافعي) : قلت أجل قال فلا أقوله وأقول هو كغيره من عمل الحج قلت: فلم أمرت 
من طاف على غير وضوء أن يعيد الطواف» وأنت تأمره أن يبتدئ على غير وضوء؟ 
قال: فإن قلت لا يعيد قلت إذا تخالف السنة قال فإن قلت إنما «أمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عائشة أن لا تطوف بالبيت ألا يدخل المسجد حائض» . 
قلت فأنت تزعم أن المشرك يدخل المسجد الحرام والجنب» قال: فلا أقول هذا ولكني أقول 
إنه كالصلاة ولا تحوز إلا بطهارة ولكن الجنب أشد حالا من غير المتوضئ قلت أو تحد 
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بينهما فرقا في الصلاة؟ قال: لاء قلت فأي شيء شئت فقل ولا تعدو أن تخالف السنة 
وقول أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يكون لغير الطاهر أن يطوف بالبيت» أو تقول لا يطوف به 
إلا طاهر فيكون تركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن لم يطف تركا لأصل قولك 


[باب كمال عمل الطواف] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وعبد العزيز بن محمد عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر عن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة 
أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين 
الصفا والمروة» . 

(قال الشافعي) : فمن طاف بالبيت أقل من سبعة أطواف بخطوة واحدة فلم يكمل الطواف» 
وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو ف حكم من لم يسع بين الصفا والمروة ولا يجزيه أن 
يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كمال سبع تام بالبيت» وإن كان معتمرا فصدر إلى أهله 
فهو محرم كما كان يرجع فيبتدئ أن يطوف سبعا بالبيت وبين الصفا والمروة سبعاء ثم يحلق 
أو يقصر وإن كان حلق قبل ذلك فعليه دم للحلاق قبل أن يحل ولا أرخص له في قطع 
الطواف بالبيت إلا من عذر وذلك أن تقام الصلاة فيصليها ثم يعود فيبني على طوافه من 
حيث قطع عليه؛ فإن بنى من موضع لم يعد فيه إلى الموضع الذي قطع عليه منه ألغي ذلك 
الطواف ول يعتد به. 

(قال الشافعي) : أو يصيبه زحام فيقف لا يكون ذلك قطعا أو يعيا فيستريح قاعدا فلا 
يكون ذلك قطعا أو ينتقض وضوءه فيخرج فيتوضاً وأحب إلي إذا فعل أن يبتدئ الطواف 
ولا يبي على طوافه» وقد قيل: يبني ويجزيه إن لم يتطاول فإذا تطاول ذلك لم يجزه إلا الاستئناف 
ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد لأن المسجد موضع الطواف ويجزيه أن يطوف في المسجدء 


وإن حال دون الكعبة شىء نساء أو جماعة ناس أو سقايات أو أساطين المسجد أجزأه ما 


لم يخرج من المسجد فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارجا من المسجد قل أو كثر» ولو 


أجزت له أن يطوف خارجا من المسجد أجزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من 


١م‎ 





الحرم» فإن خرج من باب من أبواب المسجد ثم دخل من آخر فإن كان الباب الذي دخل 


منه يأ على الباب الذي خرج منهء اعتد بذلك الطواف لأنه قد أتى على". )1١(‏ 


7-"وفي الأسحار وف استقبال الليل ونحن نبيحه على كل حال 


[الصلاة عند الإحرام] 

(قال الشافعي) : وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب 
راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا 
أحرم . 

(قال الشافعي) : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أب الزبير عن جابر أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال لحم «فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا» . 

(قال الشافعي) : وروى «ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يره يهل حتى 
تنبعث به راحلته» . 

(قال الشافعي) : فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة 
فلا بأس إن شاء الله - تعالى - ويلبي الحاج والقارن وهو يطوف بالبيت وعلى الصفا والمروة 
وي كل حال وإذا كان إماما فعلى المنبر بمكة وعرفة ويلبي في الموقف بعرفة وبعدما يدفع 
وبالمزدلفة وفي موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمي الجمرة بأول حصاة ثم يقطع 
التلبية أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني «الفضل بن 
عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى 
الجمرة» » أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل بن 
عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. 

(قال الشافعي) : وروى ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله» ولبى عمر 
حتى رمى الجمرة وميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى رمت الجمرة وابن عباس 
حتى رمى الجمرة وعطاء وطاوس ومجاهد (قال) : ويلبي المعتمر حتى يفتئح الطواف مستلما 
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أو غير مستلم أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلي المعتمر 
(قال) : وسواء 2 التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المح أو غيره 


[الغسل بعد الإحرام] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا بأس أن يغتسل امحرم متبردا أو غير متبرد يفرغ الماء 
على رأسه وإذا مس شعره رفق به لكلا ينتفه وكذلك لا بأس أن يستتقع في الماء ويغمس 
رأسه اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - محرماء أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري 
عن عكرمة عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر " تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسا؟ " 
ونحن محرمان 

أخبرنا سفيان أن ابنا لعمر وابن أخيه تماقلا في الماء بين يديه وهما محرمان فلم ينههما. 


(قال الشافعي) : ولا بأس أن يدخل امحرم الحمام أخبرنا الثقة إما سفيان وإما غيره عن أيوب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم. 

(قال الشافعي) : أخبرنا ابن أبي نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو 
ع 


[غسل المحرم جسده] 


(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره ويحكه حتى 


يدميه إن شاء". 00 


3 ؟-"ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله 
لفلا يقطع الشعر وإن حكهما أو مسهما فخرج في يديه من شعرهما أو شعر أحدهما شيء 
أحببت له أن يفتدي احتياطا ولا فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد 
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يكون الشعر ساقطا في الرأس واللحية فإذا مسه تبعه» والفدية في الشعرة مد بمد النبى - 
صلى الله عليه وسلم - من حنطة يتصدق به على مسكين وفي الاثنتين مدان على مسكينين 
وق الثلاث فصاعدا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم 


[ما للمحرم أن يفعله] 

(قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو 
كلاهما عن ابن عباس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم» . 

(قال الشافعي) : فلا بأس أن يحتجم انحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر وكذلك 
يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك فلو احتاط 
إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي وليس ذلك عليه بواجب؛ لأنه لم يقطع الشعر 
نما قطع العضو الذي له أن يقطعه ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه ولو حج 
أغلف أجزأ عنه وإن داوى شيثا من قرحه وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه في شيء 
من الجسد إلا أن يكون ذلك في الرأس فتكون عليه الفدية 


[ما ليس للمحرم أن يفعله] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - وليس للمحرم أن يقطع شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره 
وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي متعلقا فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير 
تصل ببقية الظفر ولا خير في أن يقطع منه شيء متصل بالبقية؛ لأنه حينئذ ليس بثابت 
فيه وإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر أطعم مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا أطعم 
مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر 
مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد؛ لأنه شيء يذهب 
فلا يعود ولا بأس على امحرم أن يقطع أظفار امحل وأن يحلق شعره وليس للمحل أن يقطع 
أظفار امحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على امحرم وإن فعله بغير أمر امحرم 
راقد أو مكره افتدى حرم ورجع بالفدية على امحل 


[باب الصيد للمحرم] 





(قال الشافعي) : - رحمه الله - وصيد البر ثلاثة أصناف صنف يؤكل وكل ما أكل منه 
فهو صنفان طائر ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من 
الصيد شبها من النعم» والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وق بقرة 
الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وف الثيتل بقرة وي الغزال عنز وي الضبع كبش» وق 


الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وق صغار أولادها صغار". 00 


ه-"رمية حجر فإن لم يفعل فلا شيء عليه (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ابن 
طاوس عن أبيه وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة وزاد 
أحدهما على الآخر واجتمعا في المعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «كان أهل 
الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق ثبير كيما نغير. فأخر الله - تعالى - هذه وقدم هذه. يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع 
الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس» (قال الشافعي) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج عن أب الزيير عن جابر وأخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع عن أبي الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح وهو يقول 
' أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا " ثم دفع فرأيت فخذه ما يحرش بعيره بمحجنه 
(قال الشافعي) أخبرنا الثقة ابن أبي يحبى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عمر كان يحرك في بطن محسر ويقول: إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. 
(قال الشافعي) أخبرنا سفيان أنه مع عبيد الله بن أبي يزيد يقول معت «ابن عباس يقول 
كنت فيمن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضعفة أهله؛ يعني من المزدلفة إلى مى» 


[دخول منى] 

(قال الشافعي) : أحب أن لا يرمي أحد حتى تطلع الشمس ولا بأس عليه أن يرمي قبل 
طلوع الشمس وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل أخبرنا داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز 
بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال «دار رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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- يوم النحر إلى أم سلمة فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتواقي صلاة 
الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه» . 

أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مثله. 

(قال الشافعي) : وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة ولا يرمي يوم النحر 
إلا جمرة العقبة وحدها ويرميها راكباء وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشي في اليومين 
الآخرين أحب إلي» وإن ركب فلا شيء عليه أخبرنا سعيد بن سام قال أخبرني أيمن بن نابل 
قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك» . 


(قال الشافعى) : وأحب إلي أن يأخذ حصى الجمرة يوم النحر من مزدلفة ومن حيثما أخذه 
أجزأه وكذلك في أيام منى كلها من حيث أخذه أجزأه إلا أني أكرهه من ثلاثة مواضع من 


وأكرهه من الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبل وأنه قد رمى به مرة وإن رماها بهذا كله أجزأه. 


(قال) : ولا يجري الرمي إلا بالحجارة وكل ما كان يقع عليه اسم حجر من مرو أو مرمر أو 
حجر برام أو كذان أو صوان أجزأه وكل ما لا يقع عليه اسم حجر لا يجزيه مثل الآجر 
والطين المجموع مطبوخا كان أو نيئا والملح والقوارير وغير ذلك ما لا يقع عليه اسم الحجارة» 
فمن رمى بمذا أعاد وكان كمن لم يرم ومن رمى الجمار من فوقها أو تحتها أو بحذائها من أي 
وجه لم يكن عليه شيء ولا يرمي الجمار في شيء من أيام منى غير يوم النحر إلا بعد الزوال 


ومن رماها قبل الزوال أعاد ولا يرمى منها شيء بأقل من سبع حصيات" . )00( 


55020 -"'فإن رماها بست ست أو كان معه حصى إحدى وعشرون فرمى الجمار ولم 


يدر: أي جمرة رمى بست عاد فرمى الأولى بواحدة حتى يكون على يقين من أنه قد أكمل 
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رميها بسبع ثم رمى الاثنتين بسبع سبع؛ وإن رمى بحصاة فأصابت إنسانا أو محملا ثم استنت 
حتى أصابت موضع الحصى من الجمرة أجزأت عنه» وإن وقعت فنفضها الإنسان أو البعير 
فأصابت موقف الحصى لم بحر عنه ولو رمى إنسان بحصاتين أو ثلاث أو أكثر في مرة لم 
يكن إلا كحصاة واحدة وعليه أن يرمي سبع مرات» وأقل ما عليه في الرمي أن يرمي حتى 
يوقع حصاه في موضع الحصىء وإِن رمى بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت أعادها ولم 
تبحر عنه حتى يعلم أنما قد وقعت في موضع الحصىء ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى يعلوهما 
علوا ومن حيث رماهما أجزأه ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ومن حيث رماها أجزأه 
وإذا رمى الجمرة الأولى تقدم عنها فجعلها في قفاه في الموضع الذي لا يناله ما تطاير من 
الحصى ثم وقف فكبرء وذكر الله ودعا بقدر سورة البقرة» ويصنع مثل ذلك عند الجمرة 
الوسطى إلا أنه يترك الوسطى بيمين؛ لأتما على أكمة لا يمكنه غير ذلك» ويقف في بطن 
المسيل منقطعا عن أن يناله الحصى ولا يصنع ذلك عند جمرة العقبة ويصنعه في أيام منى 
كلهاء وإن ترك ذلك فلا إعادة عليه ولا فدية» ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن 
يصدروا ويدعوا المبيت ب ' من ' ويبيتوا في إبلهم ويقيموا ويدعوا الرمي الغد من بعد يوم 
النحر ثم يأتوا بعد الغد من يوم النحرء وذلك يوم النحر الأول فيبتدئوا فيرموا لليوم الماضي 
الذي أعيوه في الإبل حتى إذا أكملوا الرمي أعادوا على الجمرة الأولى فاستأنفوا رمي يومهم 
ذلك فإن أرادوا الصدر فقد قضوا ما عليهم من الرمي» وإن رجعوا إلى الإبل أو أقاموا بمنى 
لا يريدون الصدر رموا الغد. وهو يوم النفر الآخر. 


(قال) : ومن نسي رمي جمرة من الجمار تمارا رماها ليلا ولا فدية عليه وكذلك لو نسي رمي 
الجمار حتى يرميها في آخر أيام منى وسواء رمى جمرة العقبة إذا نسيه أو رمى الثلاث إذا 
رمى ذلك في أيام الرمي فلا شيء عليه» وإن مضت أيام الرمي وقد بقيت عليه ثلاث 
حصيات لم يرم بحن أو أكثر من جميع الرمي فعليه دم؛ وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد 


وإن بقيت حصاتان فمدان وإن بقيت عليه ثلاث فدم وإذا تدارك عليه رميان ابتدأ الرمى 


الأول حتى يكمله ثم عاد فابتدأ الآخر ولا يجزيه أن يرمي في مقام واحد بأربع عشرة حصاة» 
فإن أخر ذلك إلى آخر أيام منى فلم يكمل جميع ما عليه من الرمي إلى أن تغيب الشمس 
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افتدى - كما وصفت -: الفدية في ثلاث حصيات فصاعدا دمء ولا رمي إذا غابت 
الشمس (قال) : وكذلك لو نفر يوم النفر الأول ثم ذكر أنه قد بقي عليه الرمي أهراق دما 
ولو احتاط فرمى لم أكره ذلك ولا شيء عليه؛ لأنه قطع الحج وله القطع ويرمي عن المريض 
الذي لا يستطيع الرمي وقد قيل يرمي المريض في يد الذي يرمي عنه ويكبر» فإن فعل فلا 
بأس وإن لم يفعل فلا شيء عليه فإن صح في أيام منى فرمى ما رمى عنه أحببت ذلك له 
فإن لم يفعل فلا شيء عليه ويرمى عن الصبي الذي لا يستطيع الرمي فإن كان يعقل أن 
يرمي إذا أمر رمى عن نفسه وإذا رمى الرجل عن نفسه ورمى عن غيره أكمل الرمي عن 
نفسه ثم عاد فرمى عن غيره كما يفعل إذا تدارك عليه رميان» وأحب إذا رمى أن يرفع يديه 
حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة وإن ترك ذلك فلا فدية عليه. 


(قال) :.وإذا كان الخحصى سا أحيبت غسله أو ذلك إن شككت في نجاسته لكلا ينجس 


)١( اليد"‎ 


2.١‏ 707-"منهما لصاحبه قيمة الحدي حيا وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب 


أن يبدل واحد منهما إلا بجميع تمن هديه وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا 


ولو أن رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه 
حتى ينتن كان عليه أن يبدله والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر 
أيامها فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين 
الحرم قضاءء ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل لثلا يخطئ رجل في الذبح أو لا 
يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم 


وينحر الإبل قياما غير معقولة فإن أحب عقل إحدى قوائمها وإن نحرها باركة أو مضطجعة 
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أجزأت عنه وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له 
ذلك وأجزأت عنه ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة» وهكذا من 
حلت ذكاته إلا أني أكره أن يذبح النسيكة يهودي أو نصرانيٍ فإن فعل فلا إعادة على 
صاحبه» وأحب إلِي أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم 
المغفرة 


(قال الشافعي) : وإذا سمى الله على النسيكة أجزأ عنه وإن قال اللهم تقبل مني أو تقبل عن 
فلان الذي أمره بذبحه فلا بأس» وأحب أن يأكل من كبد ذبيحته قبل أن يفيض أو لحمهاء 
وإن لم يفعل فلا بأس وإنما آمره أن يأكل من التطوع والحدي هديان واجب وتطوع فكل ما 
كان أصله واجبا على إنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدي الفساد 
والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة. 


وإن أكل من الحدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه وكل ما كان أصله تطوعا مثل 
الضحايا والهدايا تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق وأحب إلي أن لا يأكل ولا 
يحبس إلا ثلنا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وإن لم يقلد هديه ولم يشعره قارنا كان أو غيره 
أجزأه أن يشتري هديا من " منى " أو مكة ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الحدي عمل إنما 
العمل على الآدميين والنسك لمم وإنما هذا مال من أموالحم يتقربون به إلى الله عز وجل ولا 
بأس أن يشترك السبعة المتمتعون في بدنة أو بقرة وكذلك لو كانوا سبعة وجبت على كل 
واحد منهم شاة أو محصرين ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها. 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن أب الزبير عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» . 


ما يفسد الحج] 

(قال الشافعي) : إذا أهل الرجل بعمرة ثم أصاب أهله فيما بين أن يهل إلى أن يكمل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فهو مفسد وإذا أهل الرجل بحج أو بحج وعمرة ثم أصاب 
أهله فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويطوف بالبيت وإن لم يرم جمرة 
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العقبة بعد عرفة فهو مفسد والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة, لا 
يفسد الحج شيء غير ذلك من عبث ولا تلذذ وإن جاء الماء الدافق فلا شيء وما فعله 


الحاج مما نمي عنه من صيد أو غيره وإذا أفسد رجل الحج مضى في حجه كما كان يبمضي 


فيه لو لم يفسده فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة يتحزي عنهما معا وكذلك لو". )١(‏ 


2.١‏ 58-"'والتمتع أحب إلي (قال) : وإذا تمتعا أو قرنا أجزأهما أن يذبحا شاة فإن لم 
يجداها صاما ثلاثة أيام فيما بين أن يهلا بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصوماها لم يصوما أيام 
منى وصاما ثلاثة بعد منى بمكة أو في سفرهما وسبعة بعد ذلك وأختار لما التمتع؛ وأيهما 
أراد أن يحرما به كفتهما النية وإن مياه فلا بأس. 


[التلبية] 

لبيك اللهم لبيكء» لبيك لا شريك لك لبيكء؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
" فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل الله تعالى رضاه والجنة 
واستعاذه من سخطه والنار ويكثر من التلبية ويجهر بما الرجل صوته ما لم يفدحه وتخافت 
كما المرأة وأستحبها خلف الصلوات ومع الفجر ومع مغيب الشمس وعند اضطمام الرفاق 
وال حبوط والإصعاد وف كل حال أحبها ولا بأس أن يلبي على وضوء وعلى غير وضوءء وتلبي 
المرأة حائضا ولا بأس أن يغتسل الرجل ويدلك جسده من الوسخ ولا يدلك رأسه لثلا يقطع 
شعره وأحب له الغسل لدخول مكة فإذا دخلها أحببت له أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت. 
(قال) : وأحب له إذا رأى البيت أن يقول " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكربها 
وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكربها وبرا " وأن يستلم الركن 
الأسود ويضطبع بثوبه وهو أن يدخل رداءه من تحت منكبه الأيمن حتى يبرز منكبه ثم يهرول 
ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعة ويستلم الركن اليماني والحجر ولا يستلم 
غيرهما فإن كان الزحام كثيرا مضى وكبر ول يستلم. 

(قال) : وأحب أن يكون أكثر كلامه في الطواف «إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
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حسنة وقنا عذاب النار» [البقرة: ]٠١١‏ فإذا فرغ صلى خلف المقام أو حيثما تيسر ركعتين 
قرأ فيهما بأم القرآن و «إقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ و قل هو الله أحدك 
[الإخلاص: ]١‏ وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه ثم يصعد على الصفا صعودا لا يتوارى عنه 
البيت ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بحبي وعيت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " ثم يدعو في أمر الدين 
والدنيا ويعيد هذا الكلام بين أضعاف كلامه حتى يقول ثلاث مرات ثم يهبط عن الصفاء 
فإذا كان دون الميل الأخضر الذي في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع عدا حتى يحاذي 
الميلين المتقابلين بفناء المسجد ودار العباس ثم يظهر على المروة جهده حتى يبدو له البيت 
إن بدا له ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا وما دعا به عليها أجزأه حتى يكمل 
الطواف بينهما سبعاء يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 

وإن كان متمتعا أخذ من شعره وأقام حلالا فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل 
الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع ثم أهل بالحج متوجها من المسجد ثم أتى منى فصلى بما 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم غدا منها إلى عرفة فنزل حيث شاء وأختار له أن 
يشهد الظهر والعصر مع الإمام ويقف قريبا منه ويدعو ويجتهد فإذا غابت الشمس دفع 
وسار على هينته حتى أن المزدلفة فيصلي بما المغرب والعشاء والصبح ثم يغدو فيقف ثم 
يدعو ويدفع قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر إسفارا بينا ويأخذ حصى جمرة واحدة سبع 
حصيات فيرمي جمرة العقبة وحدها بحن» ويرمي من بطن المسيل. 

ومن حيث رمى أجزأه؛ ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء ويلبي حتى يرمي جمرة 
العقبة بأول حصاة ثم يقطع التلبية فإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا فقد حل 


لهالقسناء وإ كان قارنا أى عفرو فلي" 0007 


 .٠٠.«+‏ 584-"الحدي, فليس له أن يركبه إلا من ضرورة. وإذا اضطر إليه» ركبه ركوبا غير 
فادح له» وله أن يحمل الرجل المعيا والمضطر على هديه. وإذا كان الحدي أنثى فنتتجتء فإن 


١57/7 الأم للشافعي‎ )١( 





تبعها فصيلها ساقه وإِن لم يتبعها حمله عليهاء وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري 
فصيلهاء وكذلك ليس له أن يسقي أحدا. وله أن يحمل فصيلها. وإن حمل عليها من غير 
ضرورة فأعجفهاء غرم قيمة ما نقصها. وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلهاء غرم 
قيمة اللبن الذي شرب. وإِن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت؛ أو وجهها بكلام فقيل هذه 
هدبي فليس له أن يرجع فيهاء ولا يدلا بخير ول يشر منهاء كانت زاكية أو غير زاكية؛ 
وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوهاء وإنما أنظر في الحدي إلى يوم يوجبء فإن كان 
وافياء ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرجء أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء» لم يضره إذا 
بلغ المنسك. وإِن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل أن ينحر لم يجز 
عنه. ولم يكن له أن بحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره» أو يكون أصله 
واجباء فلا يجحزي عنه فيه إلا واف. 

(قال) : والمهدي هديان» هدي أصله تطوعء فذكر في عطبه وإطعامه ما سبق في باب اهدي 
(قال) : وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة 
وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكينء كان عليه بدله لأنه 
قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله. وذكر هنا دم التمتع والقران وغير 
ذلك مما ذكرناه في باب الحدي (قال) : ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان» فأخطأ 
كل واحد منهما بحدي صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهما 
هدي نفسه. ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الحديين حيين ومنحورين 
وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات 
بصدقة ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة المهدي حياء وكان على كل واحد منهما البدل 
ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا بجميع تمن هديه. وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى 
يبدله هدياء ولو أن رجلا نحر هديا فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم بحل بين 
المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله. والنحر يوم النحر وأيام " منى " كلها حتق 
تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غاببت الشمسس. 

فلا يجوز إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء. ويذبح في 
الليل والنهار وإِئْما أكره ذبح الليل لثلا بخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون. 
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فأما إذا أصاب الذبح فوجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين 


الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس. 


وينحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوائمها. وإن نحرها باركة أو مطلقة 
أجزات عنه؛ وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم. 

وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه. ومن أطاق الذبح من امرأة 
أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة وهكذا من حلت ذكاته إلا أني أكره أن يذبح النسيكة 
يهودي أو نصراني» فإن فعل فلا إعادة على صاحبه. وأحب إل أن يذبح النسيكة صاحبها 
أو حضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة. 


(قال الشافعي) : وإذا سمى الله عز وجل على النسيكة أجزأ عنه وإن قال: " اللهم تقبل عني 
أو تقبل عن فلان " الذي أمره بذبحه فلا بأس ثم ذكر الأكل من هدي التطوع, وقد ذكرناه 
في باب الهدي. 

(قال) : والحدي هديان واجب وتطوع. فكل ما كان أصله واجبا على الإنسان ليس له 
حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة 
فإن أكل من الحدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه؛ ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع وقد 


تقدم.". 00 


6 0.0 .”-"أخيه دلالة على أن يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا؛ لأتمما لا يكونان 
متبايعين إلا بعد البيع ولا يضر بيع الرجل على ببع أخيه إلا قبل التفرق حتى يكون للمشتري 
لخيار في رد البيع وأخذه فيها لكلا يفسد على البائع ولعله يفسد على البائع ثم يختار أن 
يفسخ البيع عليهما معا ولو لم يكن هذا لم يكن للحديث معن أبدا؛ لأن البيع إذا وجب 
على المشتري قبل التفرق أو بعده فلا يضر البائع من باع على بيعه» ولو جاز أن يجعل هذا 
الحديث على غير هذا جاز أن لا يصير الناس إلى حديث إلا أحالهم غيرهم إلى حديث غيره 
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باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول] 

أخبرنا الربيع قال (الشافعي) : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد 
البحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- «تمى عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» (قال) : قال مالك فلذلك أكره بيع 
الكلاب الضواري وغير الضواري 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل 
يوم قيراطان» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن 
السائب بن يزيد أخبره أنه "ممع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يقول معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من 
اقتئى كلبا نتقص من عمله كل يوم قيراطا» قالوا أنت معت هذا من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد, أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب» 


(قال الشافعي) : وبهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال» وإذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا 
صاحب صيد أو حرث أو ماشية وإلا لم يحل له أن يتخذه ولم يكن له إن قتله أخذ ثمن إنما 
يكون الثمن فيما قتل هما يملك إذا كان يحل أن يكون له في الحياة ثمن يشترى به ويباع (قال) 


. ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو زرع أو". )1( 


.١‏ ١”-"النخلة‏ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه 
قال لعطاء فما لا يؤكل منه الحناء والكرسف والقضب؟ قال نعم لا يباع حتى يبدو صلاحه. 
(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء القضب 
يباع منه؟ قال لا إلاكل صرمة عند صلاحها فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى 
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عاهة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنسانا سأل 


عطاء فقال الكرسف يجنى في السنة مرتين؟ فقال لا إلا عند كل إجناءة. 

(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن زيادا أخبره عن 
ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في الكرسف تبيعه فلقة واحدة قال يقول: فلقة واحدة 
إجناءة واحدة إذا فتح قال ابن جريج وقال زياد والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع ولم يبع 
ما سواه قال تلك إجناءة واحدة إذا فتح. 

(قال الشافعي) : ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قالا إن شاء الله تعالى» وهو معنى 
السنة والله تعالى أعلم فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها وكل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن 
يصلح أن ينزع بيع» قال وكل ما قطع من أصله مثل القضب فهو كذلك لا يصلح أن يباع 
إلا جزة عند صرامه وكذلك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره 
عن ذلك؛ وذلك مثل القضب والبقول والرياحين والقصل وما أشبهه» وتفتيح الكرسف أن 
تنشق عنه قشرته حتى يظهر الكرسف ولا يكون له كمام تستره» وهو عندي يدل على معنى 
ترك تحويز ما كان له كمام تستره من الثمرة» فإن قيل كيف قلت لا يجوز أن يباع القضب 
إلا عند صرامه؟ فصرامه بدو صلاحه قال فإن قيل فقد يترك الثمر بعد أن يبدو صلاحه 
قيل الثمرة تخالفه في هذا الموضع فيكون الثمن إذا بدا صلاحه لا يخرج منه شيء من أصل 
شجرته لم يكن خرج إنما يتزايد في النضج والقضب إذا ترك خرج منه شيء يتميز من أصل 
شجرته لم يقع عليه البيع ولم يكن ظاهرا يرى» وإذا «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها» » وهي ترى كان بيع مال ير ولم يبد صلاحه أحرم؛ 
لأنه يزيد عليها أن لا يرى» وإن لم يبد صلاحه فيكون المشتري اشترى قضبا طوله ذراع أو 
أكثر فيدعه فيطول ذراعا مثله أو أكثر فيصير المشتري أخذ مثل ما اشترى مما لم يخرج من 
الأرض بعد ومما إذا خرج لم تقع عليه صفقة البيع وإذا ترك كان للمشتري منه ما ينفعه وليس 
في الثمرة شيء إذا أخذت غضة. 

(قال) : وإذا أبطلنا البيع في القضب على ما وصفنا كان أن يباع القضب سنة أو أقل أو 
أكثر أو صرمتين أبطل؛ لأن ذلك بيع ما لم يخلق ومثل بيع جنين الأمة وبيع النخل معاومة 
وقد نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وعن أن يحوز منه من الثمرة ثمرة قد رئيت 
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إذا لم تصر إلى أن تنجو من العاهة 


(قال) : فأما بيع الخربز إذا بدا صلاحه فللخربز نضج كنضج الرطب فإذا رئي ذلك فيه 
جاز بيع خربزه في تلك الحال» وأما القثاء فيوؤكل صغارا طيبا فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه 
أو عظم بعضه ثم يترك حتى تتلاحق صغاره إن شاء مشتريه كما يترك الخربز حتى تنضج 
صغاره إن شاء مشتريه ويأخذه واحدا بعد واحد كما يأخذ الرطب ولا وجه لقول من قال 
لا يباع الخربز ولا القئاء حتى يبدو صلاحهما ويجوز إذا بدا صلاحهما أن يشتريهما فيكون 
لصاحبهما ما ينبت أصلهما يأخذ كل ما خرج منهما فإن دخلهما آفة بشيء يبلغ الثلث 
وضع عن المشتري. 

(قال) : وهذا عندي والله تعالى أعلم من الوجوه التي لم أكن أحسب أحدا يغلط إلى مثلهاء 
وقد «نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» لثلا 
تصيبها العاهة فكيف لا ينهى عن بيع ما لم يخلق قط وما تأت العاهة على شجره وعليه في 


أول خروجه وهذا محرم من مواضع من هذا ومن بيع السنين ومن بيع مالم يملك وتضمين 


صاحبه وغير وجه فكيف 9 يحل ميدأ بيع القثاء والخريز حتى يبدو صلاحهما". 00 


5 .0 *5”#-"مضت إلا يوم فلا يحب علي إلا إجارة يوم أو يحب علي إجارة سنة إلا يوم 
وذلك أن الذي يصل إلى منفعة الدار ماكانت الدار في يدي فإذا انقطعت منفعة الدار 
باتحدامها يجب علي كراء ما لم أجد السبيل إلى أخذه فإن قال قائل فما منعك أن تجعل ثمرة 
النخل قياسا على ما وصفت من كراء الدار وأنت تحيز بيع ثمر النخل فيترك إلى غاية في 
نخله كما تحيز أن يقبض الدار ويسكنها إلى مدة؟ . 
(قال الشافعي) : فقيل له إن شاء الله تعالى الدار تكترى سنة ثم تنهدم من قبل تمام السنة 
مخالفة للثمرة تقبض من قبل أن سكناها ليس بعين ترى إِنما هي بمدة تأتي فكل يوم منها 
بمضي بما فيه» وهي بيد المكتري يلزمه الكراء فيه» وإن لم يسكنها إذا خلى بينه وبينها والشمرة 


إذا ابتيعت وقبضت وكلها في يد المشتري يقدر على أن يأخذها كلها من ساعته ويكون 


49/7 الأم للشافعي‎ )١( 





ذلك له وإِنما يرى تركه إياها اختيارا لتبلغ غاية يكون له فيها أخذه قبلها وقد يكون رطبا 
بمكنه أخذه وبيعه وتيبيسه فيتركه ليأخذه يوما بيوم ورطبا ليكون أكثر قيمة إذا فرقه في الأيام 
وأدوم لأهله فلو زعمت أن أضع الجائحة بعد أن يرطب الحائط كله أو أكثره ويمكن فيه أن 
يقطع كله فيباع رطباء وإن كان ذلك أنقص لالك الرطب أو يببس تمراء وإن كان ذلك 
أنقص على مالكه زعمت أن أضع عنه الجائحة» وهو تمر وقد ترك قطعه وتمييزه في وقت 
يمكنه فيه إحرازه وخالفت بينه وبين الدار التي إذا ترك سكناها سنة لزمه كراؤها كما يلزمه 
لو سكنها؛ لأنه ترك ما كان قادرا عليه. 

(قال) : ولو جاز أن يقاس على الدار بما وصفت جاز ذلك مالم يرطب؛ لأن ذلك ليس 
وقت منفعتها والحين الذي لا يصلح أن يتمر فيه» وأما بعد ما يرطب فيختلفان. 

(قال) : وهذا مما أستخير الله فيه ولو صرت إلى القول به صرت إلى ما وصفت من وضع 
قبضة رطبا أو بسرا لو ذهب منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو انخدمت قبله 
وكما أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع رجل صاعا فاستوفاه إلا قبضة فاستهلكه لم يلزمه 
من مالم يصل إليه» ولا يجوز أن يوضع عنه الكثير بمعنى أنه لم يصل إليه ولا يوضع عنه 
القليل» وهو في معناه ولو صرت إلى وضعها فاختلفا في الجائحة فقال البائع لم تصبك 
الجائحة أو قد أصابتك فأذهبت لك فرقا وقال المشتري بل أذهبت لي ألف فرق كان القول 
قول البائع مع بمينه؛ لأن الثمن لازم للمشتري ولا يصدق المشتري على البراءة منه بقوله 
وعلي المشتزى البينة ها دمن له 

(قال) : وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية اي 

(قال) : ويدخل على من وضع الجائحة من قبل أن المشتري لم يقبض الثمرة زعم وأن جناية 
الآدميين جائحة توضعء؛ ؛ لأ إذا وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحق الثمن إلا إذا 
قبضت كما لا يستحق الكراء إلا ما كانت السلامة موجودة في الدار» وهي ف يدي وكان 
البائع ابتاع مهلك الثمرة بقيمة ثمرته أو يكون لمشتري الثمرة الخيار بين أن يوضع عنه أو لا 
يوضع ويبيع مهلك ثمرته بما أهلك منها كما يكون له الخيار في عبد ابتاعه فجنى عليه قبل 
أن يقبضه وهذا قول فيه ما فيه. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإن قال فهل من حجة لمن ذهب إلى أن لا توضع 
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الجائحة؟ قيل نعم فيما روي والله أعلم من «تمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ويبدو صلاحه وما تمى عنه من قوله أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه» ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته 
ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا وبلحا ويلقط ويقطع إلا أنه أمره ببيعها 
في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة لقلا يدخل المشتري في بيع لم يغلب أن 
ينجو من العاهة ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة فجاز البيع على أنه يلزمه على السلامة 


ما ضر ذلك البائع والمشتري. 
(قال) : ولو ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة وأمضى الحديث على 


وجهه فإن قال قائل فهل روي ف وضع الجائحة أو ترك وضعها شيء عن بعض". )١(‏ 


2.١‏ #م-"[باب حكم المبيع قبل القبض وبعده] 

(أخبرنا الربيع بن سليمان) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال أما «الذي تمى عنه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض: الطعام» قال ابن عباس برأيه ولا أحسب 
كل شيء إلا مثله. 

(قال الشافعي) : وهذا نأخذ, فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. 
وذلك أن من باع مالم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الئاس «عن النبي - 
م يقبضوا وربح ما لم يضمنوا» . 

(قال الشافعي) : هذا بيع ما لم يقبض وربح مالم يضمنء وهذا القياس على حديث النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه «تمى عن بيع الطعام حتى يقبض» » ومن ابتاع طعامه كيلا 
فقبضه أن يكتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل» وقد 
روى ابن عمر «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتمم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فبعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى 
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موضع غيره» 2( وهذا لا يكون إلا لثلا يبيعوه قبل أن ينقل. 
(قال الشافعي) : ومن ملك طعاما بإجازة بيع من". )١(‏ 


2.١‏ #4-"ملك غيره أو أمور ليس المستسلف في واحد منها قال أفتوضحه بغير هذا مما 
نعرفه؟ قلت نعم قياسا على أن السنة فرقت بينه قال فاذكره قلت أرأيت المرأة نميت أن 
تسافر إلا مع ذي رحم محرم وتيت أن يخلو بما رجل وليس معها ذو محرم ونميت عن الحلال 
لها من التزويج إلا بولي؟ قال نعم قلت أفتعرف في هذا معنى نميت له إلا ما خلق في الآدميين 
من الشهوة للنساء وفي الآدميات من الشهوة للرجال فحيط في ذلك لم يسب إلى ا حرم 
منهء ثم حيط في الحلال منه لقلا ينسب إلى ترك الحظ فيه أو الدلسة؟ قال ما فيه معنى إلا 
هذا أو في معناه قلت أفتجد إناث البهائم في شيء من هذه المعاتي أو ذكور الرجال أو 
البهائم من الحيوان؟ قال لا قلت فبان لك فرق الكتاب والسنة بينهن وأنه إنما تمي عنه 
للحياطة لما خلق فيهن من الشهوة لهن؟ قال نعم قلت فبهذا فرقنا وغيره مما في هذا كفاية 
منه إن شاء الله تعالى» قال أفتقول بالذريعة؟ قلت لاء ولا معنى في الذريعة إنما المعنى في 
الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس عليه أو المعقول. 


[باب السلف في الثياب] 

(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي» قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سئل 
ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدا يكرهه (قال الشافعي) : 
وما حكيت من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل على أهل نجران ثيابا معروفة 
عند أهل العلم بمكة ونجران» ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة» قال 
والصفات في الثياب التي لا يستغنى عنهاء ولا يجوز السلف حتى تجمع أن يقول لك الرجل 
أسلم إليك في ثوب مروي أو هروي أو رازي أو بلخي أو بغدادي طوله كذا وعرضه كذا 
صفيقا دقيقا أو رقيقا فإذا جاء به على أدنى ما تلزمه هذه الصفة لزمه وهو متطوع بالفضل 
في الجودة إذا لزمتها الصفة وإِنما قلت دقيقا؛ لأن أقل ما يقع عليه اسم الدقة غير متباين 
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الخلاف في أدق منه وأدق منه زيادة في فضل الثوب ولم أقل صفيقا مرسلة؛ لأن اسم الصفاقة 
قد يقع على الثوب الدقيق والغليظ فيكون إن أعطاه غليظا أعطاه شرا من دقيق» وإن أعطاه 
دقيقا أعطاه شرا من غليظ وكلاهما يلزمه اسم الصفاقة قال وهو كما وصفت في الأبواب 
قبله إذا ألزم أدى ما يقع عليه الاسم من الشرط شيئا وكان يقع الاسم على شيء مخالف له 
هو خير منه لزم المشتري؛ لأن الخير زيادة يتطوع بحا البائع» وإذا كان يقع على ما هو شر 
منه لم يلزمه؛ لأن الشر نقص لا يرضى به المشتري (قال) : فإن شرطه صفيقا ثخينا لم يكن 
له أن يعطيه دقيقاء وإن كان خيرا منه؛ لأن في الثياب علة أن الصفيق الثخين يكون أدفا 
في البرد وأكن في الحر وربما كان أبقى فهذه علة تنقصه. وإن كان ثمن الأدق أكثر فهو غير 
الذي أسلف فيه وشرط لحاجته (أخبرنا الربيع) : قال (قال الشافعي) : وإن أسلم في ثياب 
بلد بما ثياب مختلفة الغزل والعمل يعرف كلها باسم سوى اسم صاحبه لم يجز السلف حتى 
يصف فيه ما وصفت قبل ويقول ثوب كذا وكذا من ثياب بلد كذا ومتى ترك من هذا شيئا 
م يجز السلف؛ لأنه بيع مغيب غير موصوف كما لا يجوز ف التمر حتى يسمى جنسه (قال) 
: وكل ما أسلم فيه من أجناس الثياب هكذا كله إن كان وشيا نسبه يوسفيا أو نجرانيا أو 
فارعا أو باسمه الذي يعرف بهء وإن كان غير وشي من العصب والحبرات وما أشبهه» وصفه 
ثوب حبرة من عمل بلد كذا دقيق البيوت» أو متركا مسلسلا أو صفته أو جنسه الذي هو 


شيف ويه فزن علش عمل للك اليلق قال من غيل كنا للفي ل القن 0) 


0.8 ه”-"عليه الحق الذي له الحق إلى أخذ حقه فامتنع الذي له الحق فعلى الوالي جيره 
على أخذ حقه ليبرأ ذو الدين من دينه ويؤدي إليه ما له عليه غير منتقص له بالأداء شيئاء 
ولا مدخل عليه ضررا إلا أن يشاء رب الحق أن يبرئه من حقه بغير شيء يأخذه منه فيرراً 
بإبرائه إياه (قال الشافعي) : فإن دعاه إلى أخذه قبل محله» وكان حقه ذهبا أو فضة أو 
نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول» ولا مشروبء ولا ذي روح يحتاج إلى العلف أو النفقة 
جبرته على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه؛ لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله» ولست 
أنظر في هذا إلى تغير قيمته فإن كان يكون في وقته أكثر قيمة أو أقل قلت للذي له الحق: 
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إن شئت حبسته» وقد يكون في وقت أجله أكثر منه حين يدفعه وأقل. 

(قال الشافعي) : فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قلت أخبرنا أن أنس بن مالك 
كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها ليعتق فامتنع أنس من قبوطاء 
وقال لا آخذها إلا عند محلها فأتى المكاتب عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - 
فذكر ذلك له فقال عمر إن أنسا يريد الميراث فكان في الحديث فأمره عمر بأخذها منه 
(قال الشافعي) : وهو يشبه القياس (قال) : وإن كان ما سلف فيه مأكولا أو مشروبا لا 
يحبر على أخذه؛ لأنه قد يريد أكله وشربه جديدا في وقته الذي سلف إليه فإن عجله ترك 
أكله وشربه وأكله وشربه متغير بالقدم في غير الوقت الذي أراد أكله أو شربه فيه. 

(قال الشافعي) : وإن كان حيوانا لا غناء به عن العلف أو الرعي لم يحبر على أخذه قبل 
محله؛ لأنه يلزمه فيه مؤنة العلف أو الرعي إلى أن ينتهي إلى وقته فدخل عليه بعض مؤنة 
وأما ما سوى هذا من الذهب والفضة والتبر كله. والثياب والخشب والحجارة» وغير ذلك 


فإذا دفعه برئ منه وجبر المدفوع إليه على أخذه من الذي هو له عليه. 


(قال الشافعى) : فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه لا أعلمه يجوز فيه غير ما وصفت أو أن 
يقال لا يحبر أحد على أخذ شيء هو له حتى يحل له فلا يجبر على دينار» ولا درهم حتى 
يحل له وذلك أنه قد يكون لا حرز لهء ويكون متلفا لما صار في يديه فيختار أن يكون 


مضمونا على مليء من أن يصير إليه فيتلف من يديه بوجوه منها ما ذكرت. ومنها أن 
يتقاضاه ذو دين أو يسأله ذو رحم لو لم يعلم ما صار إليه لم يتقاضاه؛ ولم يسأله فإنما منعنا 
من هذا أنا لم نر أحدا خالف في أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيموت الذي عليه 
الدين فيدفعون ماله إلى غرمائه» وإن لم يريدوه لثلا يحبسوا ميراث الورثة ووصية الموصي لهم 
ويجبروتحم على أخذه؛ لأنه خير لهم والسلف يخالف دين الميت في بعض هذا. 


[باب السلف في الرطب فينفد] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله - إذا سلف رجل رجلا في رطب أو عنب إلى أجل يطيبان 
له فهو جائز فإن نفد الرطب أو العنب حت لا يبقى منه شيء بالبلد الذي سلفه فيه فقد 
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قيل المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقي من سلفه كأن سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ 
خمسين فيرجع بخمسين, وإن شاء أخذ ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه بمثل صفة رطبه 
وكيله» وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات» وهذا وجه. قال: وقد 


قبل إن سلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ". )١(‏ 


"5002٠‏ "أن يرهن أو يرتمن من الأحرار البالغين غير المحجور عليهم جاز له أن يرتحن 
على النظر وغير النظر؛ لأنه يجوز له بيع ماله وهبته بكل حال فإذا جازت هبته في ماله 
كان له رهنه بلا نظرء ولا يجوز أن يرتمن الأب لابنه» ولا ولي اليتيم له إلا بما فيه فضل لمما 
فأما أن يسلف ماما برهن فلا يجوز له وأيهما فعل فهو ضامن لما أسلف من ماله ويجوز 
للمكاتب والمأذون له في التجارة أن يرتمنا إذا كان ذلك صلاحا هما وازديادا فيه فأما أن 
يسلفا ويرتمنا فلا يجوز ذلك لمماء ولكن يبيعان فيفضلان ويرتمنان» ومن قلت لا يجوز ارتمانه 
إلا فيما يفضل لنفسه أو يتيمه أو ابنه من أب ولد وولي يتيم» ومكاتب وعبد مأذون له فلا 
يجوز أن يرهن شيئا؛ لأن الرهن أمانة والدين لازم فالرهن بكل حال نقص عليهم, ولا يجوز 
أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أمواللهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم» وما أشبه 
ذلكء ولا نجيز رهن من ميت لا يجوز رهنه إلا في قول من زعم أن الرهن مضمون كله فأما 
ما لا يضمن منه فرهنه غير نظر؛ لأنه قد يتلف, ولا يبرأ الراهن من الحق والذكر والأنثى 
والمسلم والكافر من جميع ما وصفنا يجوز رهنه» ولا يجوز سواء ويجوز أن يرهن المسلم الكافر 
والكافر المسلم؛ ولا أكره من ذلك شيئا إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفا فإن فعل لم 
أفسخه ووضعناه له على يدي عدل مسلم وجبرت على ذلك الكافر إن امتنع. 
وأكره أن يرهن من الكافر العبد المسلم صغيرا أو كبا لقلا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب 
يتسلط عليه الكافر ولثلا يطعم الكافر المسلم ختزيرا أو يسقيه خمرا فإن فعل فرهنه منه لم 
أفسخ الرهن قال: وأكره رهن الأمة البالغة أو المقاربة البلوغ التي يشتهى مثلها من مسلم إلا 
على أن يقبضها المرتمن ويقرها في يدي مالكها أو يضعها على يدي امرأة أو محرم للجارية 
فإن رهنها مالكها من رجلء وأقبضها إياه لم أفسخ الرهن» وهكذا لو رهنها من كافر غير 
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أني أجبر الكافر على أن يضعها على يدي عدل مسلم وتكون امرأة أحب إلي» ولو لم تكن 
امرأة وضعت على يدي رجل عدل معه امرأة عدل؛ وإن رضي الراهن والمرتمن على أن يضعا 
الجارية على يدي رجل غير مأمون عليها جبرتهما أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن م 
يفعلا اخترت لمما عدلا إلا أن يتراضيا أن تكون على يدي مالكها أو المرتمن فأما ما سوى 
بني آدم فلا أكره رهنه من مسلم. ولا كافر حيوان» ولا غيره. 

وقد «رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه عند أبي الشحم اليهودي» » وإن كانت 
المرأة بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا جاز بيعها ورهنهاء وإن كانت ذات زوج جاز رهنها وبيعها 
بغير إذن زوجهاء وهبتها له وما من مالا إذا كانت رشيدة ما لزوجها من ماله وإن كانت 
المرأة أو رجل مسلم أو كافر حر أو عبد محجورين لم يجز رهن واحد منهما كما لا يجوز يبعه» 
وإذا رهن من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ, وما عليه» وما رهن كمال يرهن من ماله لا سبيل 
للمرتمن عليه. 

وإذا رهن ا محجور عليه رهنا فلم يقبضه هوء ولا وليه من المرتمن, ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه 
حتى يفك عنه الحجر فرضي أن يكون رهنا بالرهن الأول لم يكن رهنا حتى يبتدئ رهنا بعد 
فك الحجر ويقبضه المرمن فإذا فعل فالرهن جائز. وإذا رهن الرجل الرهن» وقبضه المرمن, 
وهو غير محجور ثم حجر عليه فالرهن بحاله وصاحب الرهن أحق به حتى يستوفي حقه ويجوز 
رهن الرجل الكثير الدين حتى يقف السلطان ماله كما يجوز بيعه حتى يقف السلطان ماله 
وإذا رهن الرجل غير امحجور عليه الرجل المحجور عليه الرهن فإن كان من ببع فالبيع مفسوخ 
وعلى الراهن رده بعينه إن وجد أو قيمته إن لم يوجدء والرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذي 
به الرهن كان الرهن مفسوخا بكل حال وهكذا إن أكراه دارا أو أرضا أو دابة ورهن المكتري 
المكرى ا محجور عليه بذلك رهنا فالرهن مفسوخ والكراء مفسوخ» وإن سكن أو ركب أو 
عمل له فعليه أجر مثله وكراء مثل الدابة والدار بالغا ما بلغ» وهكذا لو أسلفه المحجور مالا 
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0:05 #7-"رهن معها كما يكون إذا باعها كان اللبن لمشتريهاء وكذلك نتاج الماشية إذا 
كانت مخاضا وولد الجارية إذا كانت حبلى يوم يرهنها فما حدث بعد ذلك من اللبن فليس 
برهن (قال الشافعي) : ولو رهنه جارية عليها حلي كان الحلي خارجا من الرهن. وهكذا لو 
رهنه نخلا أو شجرا فأثمرت كانت الثمرة خارجة من الرهن؛ لأنما غير الشجرة. قال: وأصل 
معرفة هذا أن للمرتمن حقا في رقبة الرهن دون غيره» وما يحدث منه مما قد يتميز منه غيره. 
وهكذا لو رهنه عبدا فاكتسب العبد كان الكسب خارجا من الرهن؛ لأنه غير العبد» والولاد 
والنتاج واللبن» وكسب الرهن كله للراهن ليس للمرتمن أن يحبس شيئا عنه. وإذا رهن الرجل 
الرجل عبدا فدفعه إليه فهو على يديه رهنء ولا يمنع سيده من أن يؤجره ممن شاء فإن شاء 
المرتمن أن يحضر إجارته حضرهاء وإن أراد سيده أن يخدمه خلى بينه وبينه فإذا كان الليل 
أوى إلى الذي هو على يديه وإن أراد سيده إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن 
لمرتمن» وهكذا إن أراد المرتمن إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه منه» وإذا مرض العبد 
أخذ الراهن بنفقته» وإذا مات أخذ بكفنه؛ لأنه مالكه دون المرتمن. 
وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدي مرأة ثقة لكلا يغب عليها رجل غير مالكهاء ولا 
أفسخ رهنها إن رهنها فإن كان للرجل الموضوعة على يديه أهل أقررتما عندهم وإن لم يكن 
عنده نساء وسأل الراهن أن لا يخلو الذي هي على يديه بما أقررتما رهناء ومنعت الرجل غير 
سيدها المغب عليها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تمى أن يخلو الرجل بامرأة» 
وقلت إن تراضيا بامرأة تغيب عليها. 
وإن أراد سيدها أخذها لتخدمه لم يكن ذلك لكلا يخلو بما خوف أن يحبلها فإن لم يرد ذلك 
الراهن فيتواضعاتما على يدي امرأة بحال» وإن لم يفعلا جبرا على ذلك» ولو شرط السيد 
للمرتمن أن تكون على يديه أو يد رجل غيره» ولا أهل لواحد منهما ثم سأل إخراجها 
أخرجتها إلى امرأة ثقة» ولم أجز أبدا أن يخلو بما رجل غير مالكها وعلى سيد الأمة نفقتها 
وهكذا إن رهنه دابة تعلف فعليه علفها وتأوي إلى المرتمن أو إلى الذي وضعت على يديه 
ولا بمنع مالك الدابة من كرائها وركوبماء وإذا كان في الرهن درء ومركب فللراهن حلب الرهن 
وركوبه. 





(أخبرنا) سفيان عن العم عن أي صالح عن أ هريرة قال: «الرهن مركوب» ومحلوب» 


(قال الشافعي) : يشبه قول أبي هريرة - والله تعالى أعلم - أن من رهن ذات در وظهر لم 
يمنع الراهن درها وظهرها؛ لأن له رقبتهاء وهي محلوبة» ومركوبة كما كانت قبل الرهن» ولا 
يمنع الراهن برهنه إياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر 
والظهر . 

وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى ربا رعيهاء وله حلبها ونتاجها وتأوي إلى المرتمن أو 
الموضوعة على يديه» وإذا رهنه ماشية» وهو في بادية فأجدب موضعها وأراد المرتمن حبسها 
فليس ذلك له ويقال له إن رضيت أن ينتجع بما ربماء وإلا جبرت أن تضعها على يدي 
عدل ينتجع بما إذا طلب ذلك ربماء وإذا أراد رب الماشية النجعة من غير جدب ولمرتمن 
المقام قبل لرب الماشية ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إلا من ضرر عليهاء ولا 
ضرر عليه فوكل برسلها من شئت. 

وإن أراد المرتمن النجعة من غير جدب قيل له ليس لك تحويلها من البلد الذي ارتنتها به 
وبحضرة مالكها إلا من ضرورة فتراضيا من شئتما ممن يقيم في الدار ما كانت غير مجدبة فإن 
لم يفعلا جبرا على رجل تأوي إليه» وإن كانت الأرض التي رهنها بما غير مجدبة وغيرها 
أخصب منها لم يحبر واحد منهما على نقلها منها فإن أجدبت فاختلفت نجعتهما إلى بلدين 
مشتبهين في المخصب فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتمن أن تكون معه قيل إن 
اجتمعتما معا ببلد فهي مع المرتمن أو الموضوعة على يديه» وإِن اختلفت داركما فاختلفتما 
جبرتما على عدل تكون على يديه في البلد الذي ينتجع إليه رب الماشية؛ لينتفع برسلها 
وأيهما دعا إلى بلد فيه عليها ضرر لم يجب عليه الحق الراهن في رقابما ورسلها وحق المرتحن 
في رقابها. 
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2.١٠١‏ 8*-أو شعر أو وبر فإن أراد الراهن أن يجزه فذلك له؛ لأن صوفها وشعرها ووبرها 
غيرها كاللبن والنتاج وسواء كان الدين حالا أو لم يكن أو قام المرتمن ببيعه أو لم يقم كما 
يكون ذلك سواء في اللبن. 
(قال الربيع) : وقد قيل إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها فهو رهن معها ويجر ويكون 
معها مرهونا لكلا يختلط به ما يحدث من الصوف؛ لأن ما يحدث للراهن. 
(قال الشافعي) : وإذا رهنه دابة أو ماشية فأراد أن ينزي عليها وأبى ذلك المرتمن فليس ذلك 
للمرتمن فإن كان رهنه منها ذكرانا فأراد أن ينزيها فله أن ينزيها؛ لأن إنزاءها من منفعتهاء 
ولا نقص فيه عليهاء وهو يملك منافعها وإذا كان فيها ما يركب ويكرى لم بمنع أن يكريه 
ويعلفة, 

وإذا رهنه عبدا فأراد الراهن أن يزوجه أو أمة فأراد أن يزوجها فليس ذلك له؛ لأن تمن العبد 

أو الأمة ينتقص بالتزويج ويكون مفسدة لما بينة وعهدة فيهاء وكذلك العبد» ولو رهنه عبدا 

أو أمة صغيرين لم بمنع أن يعذرهما؛ لأن ذلك سنة فيهماء وهو صلاحهما وزيادة في أثمانهماء 
وكذلك لو عرض لما ما يحتاجان فيه إلى فتح العروق وشرب الدواء أو عرض للدواب ما 
تحتاج به إلى علاج البياطرة من توديج وتبزيغ وتعريب؛ وما أشبهه لم يمنعه» وإن امتنع الراهن 
أن يعالجها بدواء أو غيره لم يحبر عليه فإن قال المرتحن: أنا أعالجها وأحسبه على الراهن فليس 
ذلك لهء وهكذا إن كانت ماشية فجربت لم يكن للمرتمن أن يمنع الراهن من علاجهاء وم 
يحبر الراهن على علاجهاء وماكان من علاجها ينفع؛ ولا يضر مثل أن بملحها أو يدهنها 
في غير الحر بالزيت أو يمسحها بالقطران مسحا خفيفا أو يسعط الجارية أو الغلام أو يمرخ 
قدميه أو يطعمه سويقا قفارا أو ما أشبه هذا قتطوع المرتمن بعلاجها به ل يمنع منه ولم يرجع 

على الراهن به. 

وما كان من علاجها ينفع أو يضر مثل فتح العروق وشرب الأدوية الكبار التي قد تقتل 

فليس للمرتمن علاج العبد ولا الدابة» وإن فعل وعطبت ضمن إلا أن يأذن السيد له به 

وإذا كان الرهن أرضا لم بمنع الراهن من أن يزرعها الزرع الذي يقلع قبل محل الحق أو معه 
وفيما لا ينبت من الزرع قبل محل الحق قولان. أحدهما: أن بمنع الراهن في قول من لا يجيز 
بيع الأرض منزوعة دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق» وإذا تعدى فزرعها 
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بغير إذن المرتحن ما ينبت فيها بعد محل الحق لم يقلع زرعه حتى بأتي محل الحق فإن قضاه ترك 
زرعه» وإن بيعت الأرض مزروعة فبلغت وفاء حقه لم يكن له قلع زرعه» وإن لم تبلغ وفاء 
حقه إلا بأن يقلع الزرع أمر بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أن يقلع الزرع ثم 
يدعه إن شاء متطوعا. وهذا ف قول من أجاز بيع الأرض مزروعة. 

والقول الثاني: لا يمنع من زرعها بحال ويمنع من غراسها وبنائها إلا أن يقول: أنا أقلع ما 
أحدثت إذا جاء الأجل فلا بمنعه. وإذا رهنه الأرض فأراد أن يحدث فيها عينا أو بثرا فإن 
كانت العين أو البئر تزيد فيها أو لا تنقص ثمنها لم يمنع ذلكء» وإن كانت تنقص ثمنهاء ولا 
يكون فيما يبقى منها عوض من نقص موضع البثر أو العين بأن يصير إذا كانا فيه أقل ثمنا 
منه قبل يكونان فيه منعه» وإن تعدى بعمله فهو كما قلت في الزرع لا يدفن عليه حتى يحل 
الحق ثم يكون القول فيه القول في الزرع والغراس» وهكذا كلما أراد أن يحدث في الأرض 
المرهونة إن كان لا ينقصها لم يمنعه» وإن كان ينقصها منعه ما يبقى» ولا يكون ما أحدث 
فيها داخلا في الرهن إلا أن يدخله الراهن فكان إذا أدخله لم ينقص الرهن ل يمنعه» وإن كان 
ينقصه منعه, وإذا رهنه نخلا لم يمنعه أن يأبرها ويصرمها يعني يقطع جريدهاء وكرانيفها وكل 
شيء انتفع به منها لا يقتل النخل» ولا ينقص ثمنه نقصا بينا وبمنع ما قتل النخل وأضر به 
ل 

وإن رهنه نخلا في الشربة منه نخلات فأراد تحويلهن إلى موضع غيره وامتنع المرتمن سثئل أهل 
العلم بالنخل فإن زعموا أن الأكثر لثمن الأرض والنخل أن يتركن لم يكن له تحويلهن» وإن 
زعموا أن الأكثر بثمن الأرض والنخل أن يحول بعضهن, ولو ترك مات؛ لأنمن إذا كان 
بعضهن مع بعض قتله أو منع منفعته حول من الشربة حتى يبقى فيها ما لا يضر بعضه 
بعضاء وإن زعموا أن لو حول كله كان خيرا للأرض ف العاقبة وأنه قد لا يثبت لم يكن لرب 
الأرض أن يحوله كله؛ لأنه قد لا يثبت» وإنما له أن يحول منه ما لا نقص في تحويله على 
الأرض لو هلك كله. 

وهكذا لو أراد أن يحول مساقيه فإن لم يكن في ذلك نقص النخل أو الأرض تركء وإن كان 





فيه نقص الأرض أو النخل أو هما ل يترك". )١(‏ 


0.١١‏ #89 أراد عفوا بلا أخذ قيمة عبده لم يكن ذلك له وأخذت قيمة عبده فجعلت 
رهنا. وكذلك لو اختار أخذ المال ثم قال: أنا أقتل قاتل عبدي فليس ذلك له؛ وإن اختار 
أخذ المال بطل القصاص؛ لأنه قد أخذ أحد الحكمين وترك الآخر. 
وإن عفا المال الذي وجب له بعد اختياره أو أخذه وهو أكثر من قيمة عبده أو مثله أو أقل 
لم يحر عفوه؛ لأنه وهب شيئا قد وجب رهنا لغيره» وإذا برئ من المال بأن يدفع الحق إلى 
المرتمن من مال له غير المال المرهون أو أبرأه منه المرتمن رد المال الذي عفاه عن العبد الجاني 
على سيد الجاني؛ لأن العفو براءة من شيء بيد المعفو عنه فهو كالعطية المقبوضة» وإنما 
رددتما لعلة حق المرتمن فيها فإذا ذهبت تلك العلة فهي تامة لسيد العبد الجاني بالعفو 
المتقدم» وإذا قضى المرتحن حقه ما أخذ من قيمة عبده لم يغرم من المال الذي قضاه شيئا 
وإن فضل في يديه فضل عن حقه رده على سيد العبد المعفو عنه الجناية» والمال» وإن أراد 
مالك العبد الراهن أن يهب للمرتمن ما فضل عن حقه لم يكن ذلك له. وإن قضي بقيمة 
العبد المقتول المرهون دراهم؛ وحق المرتمن دنانير وأخذها الراهن فدفعها إلى المرتمن فأراد الراهن 
أن يدعها للمرتمن بحقه» ولم يرد ذلك المرتمن لم يكن ذلك له وبيعت فأعطي صاحب الحق 
وسيد العبد المعفو عنه ما فضل من أثماتها. 
وإنما منعني لو كان الراهن موسرا أن أسلم عفوه عن المال بعد أن اختاره وأصنع فيه ما أصنع 
في العبد لو أعتقه وهو موسر أن حكم العتق مخالف جميع ما سواه أنا إذا وجدت السبيل 
إلى العتق ببدل منه أمضيته وعفو المال مخالف له فإذا عفا ما غيره أحق به حتى يستوق حقه 
كان عفوه في حق غيره باطلا كما لو وهب عبده المرهون لرجل وأقبضه إياه أو تصدق به 
عليه صدقة محرمة وأقبضه إياه كان ما صنع من ذلك مردودا حتى يقبض المرتمن حقه من ثمن 
رهنه والبدل من رهنه يقوم مقام رهنه لا يختلفان. 


١578/7 الأم للشافعي‎ )١( 





ولو جنى على العبد المرهون ثلاثة أعبد كان على الحاكم أن يخير سيد العبد المقتول بين 
القصاص وبين أخذ قيمة عبده أو العفو فإن اختار القصاص فيهم فذلك له في قول من قتل 
أكثر من واحد بواحد» وإن اختار أن يقتص من أحدهم ويأخذ ما لزم الاثنين من قيمة 
عبده كان له ويباعان فيها كما وصفت ويكون تمن عبده من ثمنهما رهنا كما ذكرت» وإِن 
اختار أن يأخذ تمن عبده منهما ثم أراد عفوا عنهما أو عن أحدهما كان الجواب فيها كالجواب 
في المسألة قبلها في العبد الواحد إذا اختار أخذ قيمة عبده من رقبته ثم عفاها وأحب أن 
يحضر الحاكم المرتمن أو وكيله احتياطا لثلا يختار الراهن أخذ المال ثم يدعه أو يفرط فيه 
فيهرب العبد الجاني. وإن اختار الراهن أخذ المال من الجاتي على عبده ثم فرط فيه حتى 
يهرب الجاني لم يغرم الراهن شيئا بتفريطه, ولم يكن عليه أن يضع رهنا مكانه» وكان كعبده 
لو رهنه رجلا فهربء ولا أجعل الحق حالا بحال وهو إلى أجل» ولو تعدى فيه الراهن. 


ولو جنى حر وعبد على عبد مرهون جناية عمدا كان نصف قيمة العبد المرهون على الحر 
في ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنا إلا أن يتطوع الراهن بأن يجعلها قصاصا إذا كانت دنانير 
أو دراهم وخير في العبد كما وصفت بين قتله أو العفو عنه أو أخذ قيمة عبده من عنقه 
فإن مات العبد الجاني فقد بطل ما عليه من الجناية» وإن مات الحر فنصف قيمته في ماله 
وإن أفلس الحر فهو غريم وكل ما أخذ منه كان مرهونا والحق كله في ذمة الراهن لا ييرأ منه 
بتلف الرهن وتلف العوض منه بحال. 

ولو كانت الجناية على العبد المرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص كان القول فيها 
كالقول في الجناية في النفس لا يختلف بتخيير السيد الراهن بين أخذ القصاص لعبده؛» أو 
العفو عن القصاص بلا شيء أو أخذ العقل فإن اختار أخذ العقل كان كما وصفتء ولا 
خيار للعبد امجني عليه» إنما الخيار لمالكه لا له؛ لأنه يملك بالجناية مالا والملك لسيده دونه. 


ولوكان الاق على العيد المرهون عبدا للراهن أو عيدا له وغيها لغيرو", 07) 
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0.6 408-"سوى الماشية فأما الماشية فإِنْما تخرق بأنفسها فهي مخالفة لماء وإذا وجد رجل 
بعيرا فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه؛ وإِن كان إنما يأخذه ليأكله فلاء وهو ظالم» 
وإن كان للسلطان حمىء ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنع 
كما صنع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تركها في الحمى حتى يأتي صاحبهاء وما 
تناتحت فهو لمالكها ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجها 
ويوسم أمهاتماء وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها فكانت الأجرة تعلق في 
رقابما غرما رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب 
بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه؛ أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لحم اليوم واليومين 
والثلاثة ونحو ذلك. 


[اللقطة الكبيرة] 

(أخبرنا الربيع بن سليمان) قال (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا التقط الرجل 
اللقطة ما لا روح له ما يحمل ويحول» فإذا التقط الرجل لقطة» قلت» أو كثرت» عرفها سنة 
ويعرفها على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه إياها ف الجماعة 
التي أصابما فيها ويعرف عفاصها ووكاءها وعددها ووزتحا وحليتها ويكتب ويشهد عليه فإن 
جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة على أن صاحبها متى جاء غرمهاء وإن لم يأت فهي 
مال من ماله. وإن جاء بعد السنة» وقد استهلكها والملتقط حي أو ميت فهو غريم من 
الغرماء يحاص الغرماء فإن جاء وسلعته قائمة بعينها فهي له دون الغرماء والورثة وأفتي الملتقط 
إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه» ولا 
أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق فإن ادعاها واحد أو اثنان» أو 
ثلاثة فسواء لا يحبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونما عليه؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن 
الملتقط وصفها ويصيب الصفة بأن الملتقطة عنه قد وصفها فليس لإصابته الصفة معنى 
يستحق به أحد شيئا في الحكم. 

نما قوله أعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها 
ولنعلم إذا وضعتها في مالك أتما اللقطة دون مالك ويحتمل أن يكون ليستدل على صدق 
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المعترف» وهذا الأظهر إنما قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي» 
فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة» أو أكثر وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها 
يكونون شركاء فيهاء ولو كانوا ألفاء أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه 
ولعل الواحد يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئاء ولا تحتاج إذا التقطت أن تأ 
كما إماماء ولا قاضيا. 

(قال الشافعي) : فإذا أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان اللقطة ويدفعها إلى من اعترفها فليفعل 
ذلك بأمر حاكم؛ لأنه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فأقام عليه البينة ضمن. 


قال: وإذا كان في يدي رجل العبد الآبق أو الضالة من الضوال فجاء سيده فمثل اللقطة 
ليس عليه أن يدفعه إلا ببينة يقيمهاء فإذا دفعه ببينة يقيمها عنده كان الاحتياط له أن لا 


يدفعه إلا بأمر الحاكم لكلا يقيم عليه غيره ببنة فيضمن؛ لأنه إذا دفعه ببينة تقوم عنده» فد 
يمكن أن تكون البينة غير عادلة ويقيم آخر بينة عادلة فيكون أولى» وقد تموت البينة ويدعي 
هو أنه دفعه ببينة فلا يقبل قوله غير أن الذي قبض منه إذا أقر له فيضمنه القاضى للمستحق 


الآخر رجع هذا على المستحق الأول إلا أن يكون أقر أنه له فلا يرجع عليه وإذا أقام رجل 
شاهدا على اللقطة» أو ضالة حلف مع شاهده وأخذ ما أقام عليه بينة؛ لأن هذا مال» وإذا 
أقام الرجل بمكة بينة على عبد ووصفت البينة العبد وشهدوا أن هذه صفة عبده وأنه لم". 


00 


8١ .١٠‏ 'ينظر إلى الوصاياء فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتهاء وإن كانت لمن لا يرثه 
أجزتما على الوجه الذي بحوز به وموجود عندي - والله تعالى أعلم - فيما وصفت من 
الكتاب وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحيث إن مالم نعلم من مضى من 
أهل العلم اختلفوا فيه أنه نما بمنع الورثة لوصايا لثلا يأخذوا مال الميت من وجهين» وذلك 
أن ما ترك المتوق يؤخذ بميراث؛» أو وصية فلما كان حكمهما مختلفين لم يجز أن يجمع لواحد 
الحكمان المختلفان في حكم واحد وحال واحدة كما لا يجوز أن يعطى بالشيء وضد 
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الشيء» ول يحتمل معنى غيره فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول إنما لم تحر الوصية للوارث من 
قبل تمة الموصي لأن يكون يحابي وارثه ببعض ماله. 

فلولا أن العناء مستعل على بعض من يتعاطى الفقه ماكان فيمن ذهب إلى هذا المذهب 
عندي - والله أعلم - للجواب موضع؛ لأن من خفي عليه هذا حتى لا يتبين له الخطأ فيه 
كان شبيها أن لا يفرق بين الشيء وضد الشيء فإن قال: قائل فأين هذا؟ قيل له إن شاء 
الله تعالى أرأيت امرأ من العرب عصبته يلقونه بعد ثلاثين أبا قد قتل آباء عصبته آباءه وقتلهم 
آباؤه وبلغوا غاية العداوة بينهم بتسافك الدماء وانتهاك امحارم والقطيعة والنفي من الأنساب 
في الأشعار وغيرها وما كان هو يصطفي ما صنع بآبائه ويعادي عصبته عليه غاية العداوة 
ويبذل ماله في أن يسفك دماءهم وكان من عصبته الذين يرئونه من قتل أبويه فأوصى من 
مرضه طؤلاء القتلة وهم ورثته مع غيرهم من عصبته كان الوارث معهم في حال عداوتهم أو 
كان له سلما به برا وله واصلاء وكذلك كان آباؤهما أتحوز الوصية لأعدائه» وهو لا يتهم 
فيهم؟ . 

فإن قال: لا قيل» وكذلك لو كان من الموالي فكان مواليه قد بلغوا بآبائه ما بلغ بحم وبأبيهم 
ما وصفت من حال القربى فأوصى لورثته من مواليه ومعهم ابنته أتحوز الوصية لحمء وهو لا 
يتهم فيهم؟ فإن قال: لا. قيل: وهكذا زوجته لو كانت ناشزة منه عاصية له عظيمة البهتان 
وترميه بالقذف قد سقته مما لتقتله وضربته بالحديد لتقتله فأفلت من ذلك وبقيت ممتنعة منه 
وامتنع من فراقها إضرارا لحاء ثم مات فأوصى لما لم تحر وصيته؛ لأنما وارث. 

فإن قال: نعم: قيل. 

ولو أن أجنبيا مات ليس له وارث أعظم النعمة عليه صغيرا وكبيرا وتتابع إحسانه عليه» وكان 
معروفا بمودته فأوصى له بثلث ماله أيجوز؟ فإن قال: نعم» قيل: وهكذا تجوز الوصية له. 
وإن كان ورثته أعداء له. فإن قال: نعم تحوز وصيته في ثلثه كان ورثته أعداء له» أو غير 
أعداء. قيل له: أرأيت لو لم يكن في أن الوصية تبطل للوارث وأنه إذا خص بإبطال وصيته 
الوارث لم يكن فيها معنى إلا ما قلنا. 

» ثم كان الأصل الذي وصفت لم يسبقك إليه أحد يعقل من أهل العلم شيئا علمناه أما 
كنت تركته؟ أو ماكان يلزمك أن تزعم أنك تنظر إلى وصيته أبدا فإن كانت وصيته لرجل 
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عدو له أو بغيض إليه» أو غير صديق أجزتماء وإن كان وارثاء وإن كانت لصديق له. أو 
لذي يد عنده أو غير عدو فأبطلتهاء وإذا فعلت هذا خرجت مما روي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وما يدخل فيما لم يختلف فيه أهل العلم علمناه» أورأيت لو كان له عبد 
يعلم أنه أحب الناس إليه وأوثقه ف نفسه وأنه يعرف بتوليج ماله إليه في الحياة ولد ولد دون 
ولده؛ ثم مات ولده فصار وارثه عدوا له فأعتق عبده ف وصيته أليس يلزمك أن لا تجيز 
العتق لشأن تحمته فيه حيا إذ كان يؤثره بماله على ولد نفسه وميتا إذ كان عنده بتلك الحال 


وكان الوارث له عدوا؟ أو رأيت لو كان وارثه له عدوا فقال: والله ما بمنعني أن أدع الوصية 
فيكون الميراث وافرا عليك إلا حب أن يفقرك الله ولا يغنيك. 


ولكني أوصي يثلث مالي لغيرك فأوصى لغيره أليس إن أجاز هذا أجاز ما". )١(‏ 


0-5 47-"بعد قد ضاعت في يدي فلم أدفعها إليك كان ضامناء ولو قال: ما لك 
عندي شيءء» ثم قال كان لك عندي شيء فهلك كان القول قوله؛ لأنه صادق أنه ليس له 
عنده شىء إذا هلكت الوديعة 


(قال) : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها ف موضع من داره يحرز فيه مال ويرى 
الناس مثله حرزا» وإن كان غيره من داره أحرز منه فهلكت ١‏ يضمنء وإن وضعها في موضع 
من داره لا يراه الناس حرزاء ولا يحرز فيه مثل الوديعة فهلكت ضمن. 


وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهباء أو فضة في منزله على أن لا يربطها في كمه أو 
بعض ثوبه فربطها فخرج فهلكت ضمنء ولو كان ربطها في مكانه ليحرزها فإن كان إحرازها 
يمكنه فتركها حتى طرت ضمنء وإن كان لا يمكنه بغلق لم ينفتح» أو ما أشبه ذلك لم يضمن. 
(قال) : وإذ استودعه إياها خارجا من منزله على أن يحرزها في منزله وعلى أن لا يربطها في 
كمه فربطها فضاعت فإن كان ربطها من كمه فيما بين عضده وجنبه لم يضمنء وإِن كان 


ربطها ظاهرة على عضده ضمن؛ لأنه لا يجحد من ثيابه شيئا أحرز من ذلك الموضع» وقد 
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يحد من ثيابه ما هو أحرز من إظهارها على عضده. وإذا استودعه إياها على أن يربطها في 
كمه فأمسكها في يده فانفلتت من يده ضمن» ولو كرهه رجل على أخذها لم يضمن؛ 
وذلك أن يده أحرز من كمه مالم يحن هو في يده شيئا هلك به 


(قال) : وإذا استودع الرجل الرجل شيئا من الحيوان» ول يأمره بالنفقة عليه انبغى له أن يرفعه 
إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويجعلها دينا على المستودع ويوكل الحاكم بالنفقة من 
يقبضها منه وينفقها غيره لكلا يكون أمين نفسهه أو يبيعهاء وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو 
متطوعء ولا يرجع عليه بشيء» وكذلك إذا أخذ له دابة ضالة» أو عبدا آبقا فأنفق عليه فهو 


متطوع, ولا يرجع عليه بشي ء. 


وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخر فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة؛ لأنه 
متطوع به 


(قال) :» وإذا استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها مع ورق له. فإن كان خلطها ينقصها 
ضمن النقصانء ولا يضمنها لو هلكتء وإن كان لا ينقصها لم يضمنء وكذلك لو خلطها 
مع ذهب يتميز منها فهلكت لم يضمنء وإن كان لا يتميز منها تميزا بينا فهلكت ضمن. 


وإذا استودع الرجل الرجل دنانير أو دراهم فأخذ منها دينارا أو درهماء ثم رد مكانه بدله فإن 
كان الذي رد مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه فضاعت الدنانير كلها ضمن ما تسلف فقطء 


وإن كان الذي وضع والقها الع لا بسو ولا مرك ااداتنف القكاتير اويا يتا 


0.0 8*8 "يجري عليهم الحكم وأطاعوا بالجزية ولنا قوة عليهم وليس في صلحهم نظر 
فسألوا أن يؤدوا الجزية عن نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لناء وإن صالحوهم على ذلك 
فالصلح منتقضء ولا نأخذ منهم شيئا إن موه على النساء والأبناء؛ لأتحم قد منعوا أموالهم 
بالأمان وليس على أموالهم جزية» وكذلك لا تأخذها من رجالهم؛ وإن شرطها رجالهم, ولم 
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يقولوا من أبنائنا ونسائنا أخذناها من أموال من شرطها بشرطه؛ وكذلك لو دعا إلى هذا 
النساء والأبناء لم يؤخذ هذا منهمء وكذلك لو كان النساء والأبناء أخلياء من رجالهم ففيها 
قولان: أحدهما ليس لنا أن نتأخذ منهم الجزية ولنا أن نسبيهم؛ لأن الله عز وجل إنما أذن 
بالجزية مع قطع حرب الرجال وأن يجري عليهم الحكم ولا حرب في النساء والصبيان إِنما 
هن غنيمة وليسوا في المعنى الذي أذن الله عز وجل بأخذ الجزية به» والقول الثاني: ليس لنا 
سباؤهم وعلينا الكف عنهم إذا أقروا بأن يجري عليهم الحكم وليس لنا أن نأخذ من أموالهم 
شيئاء وإن أخذناه فعلينا رده 


قال: وتؤخذ الجزية من الرهبان والشيخ الفاني الزمن وغيره ممن عليه الحكم من رجال المشركين 
الذين أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم. 


أكثر فرضي بالصلح سل فإن طابت نفسه بالأداء حول قومه أخذت منه» وإن ١‏ تطب 
نفسه فحوله حول نفسه؛ لأنه نما وجب عليه الجزية بالبلوغ والرضا ويأخذ منه الإمام من 
حين رضي على حوله أصحابه وفضل إن كان عليه من سنة قبلها للا تختلف أحوالهم كأن 
بلغ قبل الحول بشهر فصالحه على دينار كل حول فيأخذ منه إذا حال حول أصحابه نصف 
سدس دينار» وفي حول مستقبل معهم دينار» فإذا أخره أخذ منه في حول أصحابه دينار 


ونصف سدس دينار. 


[الصغار مع الجزية] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله عز وجل #وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون# [التوبة: 9؟] قال: فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها 
منه حتى يعطيها عن يد صاغرا. 

(قال الشافعي) : وسمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. 
(قال الشافعي) : وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام, فإذا جرى عليهم حكمه؛ 





(قال الشافعي) : وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبي أهلهاء أو قهر أهلها القهر البين» 
ولم يسبهم, أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهمء ولم يغزهم لقركم أو قلتهمء أو كثرتهم 
وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم؛ 
ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن 
يقاتلهم حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجري عليهم حكم الإسلام قال فإن 
سألوه أن يتركوا من شيء من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم» أو وقع عليهم بسبب 
غيرهم لم يكن له أن يجيبهم إليه» ولا يأخذ الجزية منهم عليه فأما إذا كان في غزوهم مشقة, 
أو من بإزائهم من المسلمين ومن ينتابهم عنهم ضعفء أو بحم انتصاف فلا بأس أن يوادعواء 
وإن لم يعطوا شيا أو أعطوه على النظرء وإِن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك 
قتالهم وموادعتهم على النظرء وهذا موضوع في كتاب الجهاد دون الجزية.". )١(‏ 


.١138‏ 4 ؛ -" [الضيافة مع الجزية] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لست أثبت من جعل عمر عليه الضيافة ثلاثا ولا من 
جعل عليه يوما وليلة ولا من جعل عليه الجزية ولم يسم عليه ضيافة بخبر عامة ولا خاصة 
يثبت ولا أحد الذين ولوا الصلح عليها بأعياتهم لأتحم قد ماتوا كلهم وأي قوم من أهل الذمة 
اليوم أقروا أو قامت على أسلافهم بينة بأن صلحهم كان على ضيافة معلومة وأتحم رضوها 
بأعياتهم ألزموها ولا يكون رضاهم الذي ألزموه إلا بأن يقولوا صالحنا على أن نعطي كذا 
ونضيف كذا وإن قالوا أضفنا تطوعا بلا صلح لم ألزمهموه وأحلفهم ما ضيفوا على إقرار 
بصلح وكذلك إن أعطوا كثيرا أحلفتهم ما أعطوه على إقرار بصلح فإذا حلفوا جعلتهم كقوم 
ابتدأت أمرهم الآن فإن أعطوا أقل الجزية وهو دينار قبلته وإن أبوا نبذت إليهم وحاربتهم 
وأيهم أقر بشيء في صلحه وأنكره منهم غيره ألزمته ما أقر به ولم أجعل إقراره لازما لغيره إلا 
بأن يقولوا صلحنا على أن نعطي كذا ونضيف كذا فأما إذا قالوا أضفنا تطوعا بلا صلح فلا 
ألزمهموه قال ويأخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين ولا نجيز 
شهادة بعضهم على بعض وكذلك نصنع في كل أمر غير مؤقت ما صالحوا عليه ون كل 
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مؤقت لم يعرفه أهل الذمة بالإقرار به وإذا أقر قوم منهم بشيء يجوز للوالي أخذه الزمهموه ما 
حيوا وأقاموا في دار الإسلام وإذا صالحوا على شيء أكثر من دينار ثم أرادوا أن يجتنعوا إلا 
من أداء دينار ألزمهم ما صالحوا عليه كاملا فإن امتنعوا منه حاريهم فإن دعوا قبل أن يظهر 
على أموالهم وتسبى ذراريهم إلى أن يعطوا الإمام الجزية دينارا لم يكن للإمام أن يمتنع منهم 
وجعلهم كقوم ابتدأ محاربتهم فدعوه إلى الجزية أو قوم دعوه إلى الجزية بلا حرب فإذا أقر منهم 
قرن بشيء صا حوا عليه ألزمهموه فإن كان فيهم غائب لم يحضر لم يلزمه وإذا حضر ألزم ما 
أقر به ما يجوز الصلح عليه وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم أو استكملوا خمس عشرة سنة فلم 
يقروا بما أقر به آباؤهم قيل إن أديتم الجزية وإلا حاربناكم فإن عرضوا أقل الجزية وقد أعطى 
آباؤهم أكثر منها لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل الجزية ولا يحرم علينا أن يعطونا أكثر 
أو نساء لا جزية عليهن أو معتوهين لا جزية عليهم فأما من لم يجز لنا إقراره في بلاد الإسلام 
إلا على أخذ الجزية منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره صلحا عنه إلا برضاه بعد البلوغ ومن 
كان سفيها بالغا محجورا عليه منهم صالح عن نفسه بأمر وليه فإن لم يفعل وليه وهو معا 
حورب فإن غاب وليه جعل له السلطان وليا يصالح عنه فإن أبى المحجور عليه الصلح حاربه 
وإن أبى وليه وقبل ا محجور عليه جبر وليه أن يدفع الجزية عنه لأتما لازمة إذا أقر بما لأما من 
معنى النظر له للا يقعل ويؤخذ ماله فينا وإذا كان هذا هكذا وكان من صالحهم ممن مضى 
الأئمة بأعياتهم قد ماتوا فحق الإمام أن يبعث أمناء فيجمعون البالغين من أهل الذمة في 
كل بلد ثم يسألوهم عن صلحهم فما أقروا به ثما هو أزيد من أقل الجزية قبله منهم إلا أن 
تقوم عليهم بينة بأكثر منه ما لم ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بينة ويسأل عمن 
أقل الجزية قبل منه بعد أن يجتهد بالكلام على استزادته ويقول هذا صلح أصحابك فلا 
تمتنع منه ويستظهر بالاستعانة بأصحابه عليه وإِن أبى إلا أقل الجزية قبله منه فإن اتمم أن 
يكون أحد منهم بلغ ول يقر عنده بأن قد استكمل خمس عشرة سنة أو قد احتلم ولم يقم 
بذلك عليه بينة مسلمون أقل من يقبل في ذلك شاهدان عدلان كشفه كما «كشف 





ول" 00 


0.8 80-"كانوا عليه إذا لم يكن فيه فساد لمسلم ولا مظلمة لأحد فإن أحد منهم فعل 
شيئا ثما تماه عنه مثل الغش لمسلم أو بيعه حراما أو سقيه محرما أو الضرب لأحد أو الفساد 
عليه عاقبه في ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به حدا وإِن أظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جماعات 
أو تميئوا بميئة نماهم عنها تقدم إليهم في ذلك فإن عادوا عاقبهم وإِن فعل هذا منهم فاعل 
أو باع مسلما بيعا حراما فقال ما علمت تقدم إليه الوالي وأحلفه وأقاله في ذلك فإن عاد 
عاقبه ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد مثل قطع الطريق والفرية وغير ذلك أقيم عليه 
وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلى العدو لحم بعورة أو يحدثهم شيئا أرادوه بحم وما 
أشبه هذا عوقب وحبس ول يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن 
يحري عليهم الحكم. 


[ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي للإمام أن يظهر لحم أنهم إن كانوا في بلاد 
الإسلام أو بين أظهر أهل الإسلام منفردين أو مجتمعين فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم 
العدو أو يقتلهم منعه ذلك من المسلمين. 

وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد بينهم وبين العدو 
طلريكن ل صاحم دمتعي فعرية مدوم 0د تدهم لع دان الإسلام قوعم بوكذللة إن 
كان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا بأن توطأ من بلادهم شيء كان عليه منعهم 
وإن لم يشترط ذلك لهم وإن كانت بلادهم داخلة ببلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام 
شرك حرب فإذا أتاها العدو لم يطأ من بلاد الإسلام شيئا ومعهم مسلم فأكثر كان عليه 
ددا 

وإن لم يشترط ذلك لهم لأن منع دارهم منه مسلم وكذلك إن لم يكن معهم مسلم وكان معهم 
مال لمسلم فإن كانت دارهم كما وصفت متصلة ببلاد الإسلام وبلاد الشرك إذا غشيها 
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المشركون لم ينالوا من بلاد الإسلام شيئا وأخذ الإمام منهم الجزية فإن لم يشترط لهم منعهم 
فعليه منعهم حتى يبين في أصل صلحهم أنه لا يمنعهم فيرضون بذلك وأكره له إذا اتصلوا 
كما وصفت ببلاد الإسلام أن يشترط أن لا يمنعهم وأن يدع منعهم ولا يبين أن عليه منعهم. 


فإن كان أصل صلحهم أتمم قالوا لا تمنعنا ونحن نصالح المشركين بما شئنا لم يحرم عليه أن 
يأخد الجزية منهم على هذا وأحب إلي لو صالحهم على منعهم لكلا ينالوا أحدا يتصل ببلاد 
الإسلام فإن كانوا قوما من العدو دوتهم عدو فسألوا أن يصالحوا على جزية ولا يمنعوا جاز 
للوالي أخذها منهم ولا يجوز له أخذها بحال من هؤلاء ولا غيرهم إلا على أن يجري عليهم 
حكم الإسلام لأن الله عز وجل لم يأذن بالكف عنهم إلا بأن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام فمتى صالحهم على أن لا يجري عليهم 
حكم الإسلام فالصلح فاسد وله أخذ ما صالحوه عليه في المدة التي كف فيها عنهم وعليه 
على هذا إلا أن تكون بحم قوة. 

ولا يحوز أن يقول آخذ منكم الجزية إذا استغنيتم وأدعها إذا افتقرتم ولا أن يصالحهم إلا على 
جزية معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص ولا أن يقول متى افتقر منكم مفتقر أنفقت عليه من 
مال الله تعالى قال ومتى صالحهم على شيء ما زعمت أنه لا يجوز الصلح عليه وأخذ عليه 
منهم جزية أكثر من دينار في السنة رد الفضل على الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا الجزية على 
ما يصلح. 


.١‏ -"الفرائض ورده إذا م يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلا منهم زيد بن 
ثابت ورافع بن خديج وغيرهم» فمن لم يستكمل خمس عشرة وم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا 
حد عليه 2 شىء من الحدود وسواء كان جسيما شديدا مقاربا لخمس عشرة وليس بينه 
وبين استكمالا إلا يوما أو ضعيفا موديا بينه وبين استكمالها سنة أو سنتان لأنه لا يحد 
على الخلق إلا بكتاب أو سنة فأما إدخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا لم تكن خلافهما 
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فكيف إذا كانت بخلافهما؟ (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وحد البلوغ في أهل 
الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر وذلك أتهم في الحال التي يقتلون 
فيها مدافعون للبلوغ لكلا يقتلوا وغير مشهود عليهم فلو شهد عليهم أهل الشرك لم يكونوا 
من بحوز شهادتمم وأهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ. فإن قال 
قائل اقول مرح عبر بيوى القرق بين اللسلميق. وللشركيق وحد البلوء ؟ قل فى كف 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان في 
سنته أن لا يقتل إلا رجل بالغ فمن كان أنبت قتله ومن لم يكن أنبت سباه فإذا غزا البالغ 
فحضر القتال فسهمه ثابت وإذا حضر من دون البلوغ فلا سهم له فيرضخ له وللعبد, والمرأة 
والصبي يحضرون الغنيمة ولا يسهم لحم ويرضخ أيضا للمشرك يقاتل معهم ولا يسهم له. 


[الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الذي روى مالك كما روى «رد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا 
أشداء واستعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة حنين سنة مان بصفوان بن 
أمية وهو مشرك» فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمسلم أو يرده كما يكون له 
رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن كان 
رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين فلا بأس أن 
يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لحم ولا يسهم لهم ولم يثبت 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم لهم ولا يجوز أن يترك العبيد من المسلمين بلا 
سهم وغير البالغين وإِن قاتلوا والنساء وإن قاتلن لتقصير هؤلاء عن الرجلية والحرية والبلوغ 
والإسلام ويسهم للمشرك وفيه التقصير الأكثر من التقصير عن الإسلام وهذا قول من 
حفظت عنه وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر مثلهم في مثل مخرجهم من أهلهم 





ع 


إلى أن تنقضي الحرب وإرسالهم إياهم وأ 


حب إلي إذا غزا بمم لو استؤجروا.". )1١(‏ 


0.١‏ 47-"'فإن كانت قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها أسلم أو لم يسلم فإن لم يكن دخل 
بحا حتى أسلمت قبضت منه مهرا أو لم تقبضه فسواء ولا يعدو أن يكون لها نصف المهر 
لأنه لو أسلم كان أحق بما أو لا يكون لها شيء لأن فسخ النكاح جاء من قبلها فإذا كان 
هذا فعليها رد شيء إن كانت أخذته له كما لو أخذت منه شيئا عوضا من شيء كالثمن 
للسلعة ففاتت السلعة كان عليها رد الثمن فأما مالحا ما أخذت ولا تأخذ شيئا إن لم تكن 


أخذت فلا يشبه هذا من العلم شيئا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[النصرانية تحت المسلم] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة 
جبرت على الغسل منها فإن امتنعت أدبت حتى تفعل لأتما تمنعه الجماع في الوقت الذي 
يحل له وقد قال الله عز وجل «للؤولا تقربوهن حتى يطهرن» [البقرة: ]١١١‏ فزعم بعض أهل 
التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى #إفإذا تطهرن» [البقرة: ١7؟]‏ يعني بالماء 
«إفأتوهن من حيث أمركم الله [البقرة: ]١77‏ فلما كان ممنوعا من أن أت زوجته إلا بأن 
تطهر من الحيضة وتطهر بالماء فيجتمع فيها المعنيان كان بينا أن نجبر النصرانية على الغسل 
من الحيضة لغلا يمنع الجماع فأما الغسل من الجنابة فهو مباح له أن يجامعها جنبا فتؤمر به 
كما تؤمر بالغسل من الوسخ والدخان وما غير ريحها ولا يبين لي أن تضرب عليه لو امتنعت 
منه لأنه غسل تنظيف لا. 


[نكاح نساء أهل الكتاب] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات واستثنى في 
إماء المؤمنات أن يحللهن بأن يجمع ناكحهن أن لا يجد طولا لحرة وأن يخاف العنت في ترك 
نكاحهن فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين اللذين أباح الله 
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نكاحها بمما وذلك أن أصل ما نذهب إليه إذا كان الشيء مباحا بشرط أن يباح به فلا 
يباح إذا لم يكن الشرط كما قلنا في الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره وي المسح على الخفين 
يباح لمن لبسهما كامل الطهارة مالم يحدث ولا يباح لغيره وفي صلاة النوف يباح للخائف 
أن يخالف بما الصلوات من غير الخوف ولا تباح لغيره وقال الله تبارك وتعالى #وولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن» [البقرة: ١؟١]‏ فأطلق التحريم تحريما بأمر وقع عليه اسم الشرك قال 
#إوامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: 5] والمحصنات منهن الحرائر 
فأطلقنا من استثنى الله إحلاله وهن الحرائر من أهل الكتاب والحرائر غير الإماء كما قلنا لا 
يحل نكاح مشركة غير كتابية وقال غيرنا كذلك كان يلزمه أن يقول وغير حرة حتى يجتمع 
فيها أن تكون حرة كتابية فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعا إلا بشرطين كان فيه الدلالة 
على أنه لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى فإماء أهل الكتاب محرمات من 
الوجهين في دلالة القرآن؛ والله تعالى أعلم.". )1١(‏ 


0.65 48-"الشافعي) والطول هو الصداق ولست أعلم أحدا من الناس يجد ما يحل له 
به أمة إلا وهو يجد به حرة فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة لحر وإن لم يكن هذا 
هكذا فجمع رجل حر الأمرين حل له نكاح الأمة وإذا ملك الرجل عقدة الأمة بنكاح 
صحيح ثم أيسر قبل الدخول أو بعده فسواء والاختيار له في فراقها ولا يلزمه فراقها بحال 
أبدا بلغ يسره ما شاء أن يبلغ لأن أصل العقد كان صحيحا يوم وقع فلا يحرم بحادث بعده 
ولا يكون له أن ينكح أمة على أمة وذلك أنه إذا كانت عنده أمة فهو في غير معنى ضرورة 
وكذلك لا ينكح أمة على حرة فإن نكح أمة على أمة أو حرة فالنكاح مفسوخ. 
قال ولو ابتدأ نكاح أمتين معاكان نكاحهما مفسوخا بلا طلاق ويبتدئ نكاح أيتهما شاء 
إذا كان تمن له نكاح الإماء كما يكون هكذا في الأختين يعقد عليهما معا والمرأة وعمتها 
وإن نكح الأمة في الحال التي قلت لا يجوز له فالنكاح مفسوخ ولا صداق لما إلا بأن يصيبها 
فيكون لها الصداق بما استحل من فرجها ولا تحلها إصابته إذا كان نكاحه فاسدا لزوج غيره 
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لو طلقها ثلاثا ولو نكحها وهو يجد طولا فلم يفسخ نكاحها حتى لا يجده فسخ نكاحها 
لأن أصله كان فاسدا ويبتدئ نكاحها إن شاء ولو نكحها ولا زوجة له فقال نكحتها ولا 
أجد طولا لحرة فولدت له أو لم تلد إذا قال نكحتها ولا أجد طولا لحرة كان القول قوله ولو 
وجد موسرا لأنه قد يعسر ثم يوسر إلا أن تقوم بينة بأنه حين عقد عقدة نكاحها كان واجدا 
لأن ينكح حرة فيفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده وإن نكح أمة ثم قال نكحتها وأنا أجد 
ظولة درق أن :ل أخناك العدكه. 

فإن صدقه مولاها فالنكاح مفسوخ ولا مهر عليه إن لم يكن أصابما فإن أصابحا فعليه مهر 


مثلهاء وإن كذبه فالنكاح مفسوخ بإقراره بأنه كان مفسوخا ولا يصدق على المهر فإن لم 
يكن دخل بما فلها نصف ما سمى لما وإن راجعها بعد جعلتها في الحكم تطليقة وفيما بينه 
وبين الله فسخا بلا طلاق وقد قال غيرنا يصدق ولا شيء عليه إن لم يصبها. 


قال وإن نكح أمة نكاحا صحيحا ثم أيسر فله أن ينكح عليها حرة وحرائر حتى يكمل أربعا 
ولا يكون نكاح الحرة ولا الحرائر عليها طلاقا لما ولا لمحن» ولا لواحدة منهن خيار» كن علمن 
أن تحته أمة أو لم يعلمن؛ لأن عقد نكاحها كان حلالا فلم يحرم بأن يوسر فإن قال قائل 
فقد تحرم الميتة وتحلها الضرورة فإذا وجد صاحبها عنها غنى حرمتها عليه قيل إن الميتة محرمة 
بكل حال وعلى كل أحد بكل وجه مالكها وغير مالكهاء وغير حلال الثمن إلا أن أكلها 
يحل في الضرورة والأمة حلال بالملك وحلال بنكاح العبد وحلال النكاح للحر بمعنى دون 
معنى ولا تشبه الميتة ا محرمة بكل حال إلا في حال الموت ولا يشبه المأكول الجماع وكل 
الفروج ممنوعة من كل أحد بكل حال إلا بما أحل به من نكاح أو ملك فإذا حل لم يحرم إلا 
بإحداث شيء يحرم به ليس الغنى منه ولا يجوز أن يكون الفرج حلالا في حال حراما بعده 
بيسير وإثما حرمنا نكاح المتعة مع الاتباع لقلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر. 
الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه ليس الغنى عنه مما يحرمه 
فإن قال قائل فالتيمم يحل في حال الإعواز والسفر فإذا وجد الماء قبل أن يصلي بالتيمم 
بطل التيمم؟ . 

قلت التيمم ليس بالفرض المؤدي فرض الصلاة والصلاة لا تؤدى إلا بنفسها وعلى المصلي 





أن يصلي بطهور ماء وإذا لم يجده تيمم وصلى فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة توضأ 
لأنه لم يدخل في الفرض ولم يؤده» وإذا صلى أو دخل في الصلاة ثم وجد الماء لم تنقض 
صلاته ولم يعد لحا وتوضأ لصلاة بعدها وهكذا الناكح الأمة لو أراد نكاحها وأجيب إليه 
وجلس له فلم ينكحها ثم أيسر قبل أن يعقد نكاحها لم يكن له نكاحها وإن عقد نكاحها 
ثم أيسر لم تحرم عليه كما كان المصلي إذا دخل بالتيمم ثم وجد الماء لم تحرم الصلاة عليه بل 
نكاح الأمة في أكثر من حال الداخل في". )١(‏ 


٠‏ 0 44-"بالنكاح ملك له. قال ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت بنته» قد زوج 
ابن سعيد بن العاص النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة وأبو سفيان حي لأتما كانت 
مسلمة وابن سعيد مسلم لا أعلم مسلما أقرب بما منه ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن 
لله تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك قال: فيجوز 
تزويج الحاكم المسلم الكافرة لأنه بحكم لا ولاية إذا حاكمت إليه ولا يكون إذا كان بالغا 
مسلما وليا إن كان سفيها موليا عليه أو غير عالم بموضع الحظ لنفسه ومن زوجه إذا كان 
هذا لا يكون وليا لنفسه يزوجها كان أن يكون وليا لغيره أبعد. 
وإن لم يكن هذا وليا للسفه أو ضعف العقل فكذلك المعتوه والمجنون الذي لا يفيق بل هما 
أبعد من أن يكونا وليين: قال ومن خرج من الولاية بأحد هذه المعاني حتى لا يكون وليا 
بحال فالولي أقرب الناس به من يفارق هذه الحال وهذا كمن لم يكن وكمن مات ولا ولاية 
له ما كان بمذه الحال» فإذا صلحت حاله صار ولياء لأن الحال التي منع بما الولاية قد 
هيت + 
[الأكفاء في النكاح] 
الأكفاء (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا أعلم في أن للولاة أمرا مع المرأة في نفسها 
شينا جعل لهم أبين من أن لا تزوج إلا كفؤاء فإن قيل يحتمل أن يكون لكلا يزوج إلا نكاحا 
صحيحا. قبل قد يحتمل ذلك أيضا ولكنه لما كان الولاة لو زوجوها غير نكاح صحيح لم 
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يجر كان هذا ضعيفا لا يشبه أن يكون له جعل للولاة معها أمر فأما الصداق فهي أولى به 
من الولاة ولو وهبته جاز ولا معنى له أولى به من أن لا يزوج إلا كفؤا بل لا أحسبه يحتمل 
أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا للا تنكح إلا كفوا (قال الشافعي) : إذا 
اجتمع الولاة فكانوا شرعا فأيهم صلح أن يكون وليا بحال فهو كأفضلهم وسواء المسن منهم 
والكهل والشاب والفاضل والذي دونه إذا صلح أن يكون وليا فأيهم زوجها بإذنما كفؤا جاز 
وإن سخط ذلك من بقي من الولاة وأيهم زوج بإذنما غير كفؤ فلا يثبت النكاح إلا 
باجتماعهم عليه: وكذلك لو اجتمعت جماعتهم على تزويج غير كفء وانفرد أحدهم كان 
النكاح مردودا بكل حال حتى تجتمع الولاة معا على إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقا لهم 
تركوه. 

وإن كان الولي أقرب ممن دونه فزوج غير كفء بإذتما فليس لمن بقي من الأولياء الذي هو 
أولى منهم رده لأنه لا ولاية لهم معه قال: وليس نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال 
إنما هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده. 


قال: وإذا زوج الولي الواحد كفؤا بأمر المرأة المالك لأمرها بأقل من مهر مثلها لم يكن لمن 
بقي من الولاة رد النكاح ولا أن يقوموا عليه حتى يكملوا لما مهر مثلها لأنه ليس في نقص 
المهر نقص نسب إنما هو نقص المال ونقص المال ليس عليها ولا عليهم فيه نقص حسب 
وهي أولى بالمال منهم وإذا رضي الولي الذي لا أقرب منه بإنكاح رجل غير كفء فأنكحه 
بإذن المرأة والولاة الذين هم شرع ثم أراد الولي المزوج والولاة رده لم يكن لهم بعد رضاهم 
وتزويجهم إياه برضا المرأة» وإن كانوا زوجوها بأمرها بأقل من صداق مثلها وكانت لا يجوز 
أمرها في مالا فلها تمام صداق مثلها لأن النكاح لا يرد فهو كالبيوع المستهلكة كما لو 


باعت وهى محجورة بيعا فاستهلك وقد غبنت فيه لزم مشتريه قيمته» قال وإذا كانت المرأة 


عبوراعابها ناها واد عن حا وق :متداقها أت وي ا 0) 


١5/9 الأم للشافعي‎ )١( 





0.4 .ه-"الجاحد منهما فإن حلف برئ وإن نكل رددت اليمين على صاحبه فإن 
حلف أثبت له النكاح وإِن لم يحلف لم أثبت له نكاحا. 


وإن رئي رجل يدخل على امرأة فقالت زوجي وقال زوجتي نكحتها بشاهدين عدلين ثبت 
النكاح وإن لم نعلم الشاهدين: قال ولو عقد النكاح بغير شهود ثم أشهد بعد ذلك على 
حياله وأشهدت ووليها على حيالهما لم يجز النكاح ولا نجيز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضرة 
شاهدين عدلين وما وصفت معه ولا يكون أن يتكلم بالنكاح غير جائز لم يجز إلا بتجديد 
نكاح غيره ولو كان الشاهدان عدلين حين حضرا النكاح ثم ساءت حالهما حتى ردت 
شهادتمما فتصادقا أن النكاح قد كان والشاهدان عدلان أو قامت بذلك بينة جاز وإن قالا 
كان النكاح وهما بحالهما لم يجز وقال إنما أنظر في عقدة النكاح ولا أنظر أين يقومان هذا 
يخالف الشهادة على الحق غير النكاح في هذا الموضع الشهادة على الحق يوم يقع الحكم ولا 
ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم يقع العقد قال: ولو جهلا حال 
الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين جاز النكاح وكانا على العدل حتى أعرف الجرح 
يوم وقع النكاح وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز 


وأكره مما السر لكلا يرتاب كحما. . 


[ما جاء ف النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قال الرجل للمرأة قد زوجتك حمل امرأتي وقبلت 
ذلك المرأة أو أول ولد تلده امرأي وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرجل للرجل في حبل 
امرأته قد زوجتك أول جارية تلدها امرأتي وقبل الرجل فلا يكون شيء من هذا نكاحا أبدا 
ولا نكاح لمن لم يولد: ألا ترى أتما قد لا تلد جارية وقد لا تلد غلاما أبدا فإذا كان الكلام 
منعقدا على غير شيء لم يجز ولا يجوز النكاح إلا على عين بعينها ولو قال الرجل: إذا كان 
غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل أو قال رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابني 
ابنتك وقبل أبو الجارية والغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه 
أو ابنته أو هماء وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكلام به فكان في وقت لا بحل له فيه الجماع 





ولا يتوارث الزوجان لم يجز وكان ذلك ف معن المنعة التي تكون زوجة في أيام وغير زوجة في 
أيام وفي أكثر من معن المتعة) لأنه قد جاءت مدة بعد العقد لم يوجب فيها النكاح ولا 
يكون هذا نكاحا عندنا ولا عند من أجاز نكاح المتعة هذا أفسد من نكاح المتعة. . 


إما يحب به عقد النكاح] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا خطب الرجل على نفسه فقال زوجتي فلانة أو 
وكيل الرجل على من وكله فقال ذلك أو أبو الصبي المولى عليه المرأة إلى وليها بعدما أذنت 
في إنكاح الخاطب أو المخطوب عليه فقال الولي قد زوجتك فلانة التي سمى فقد لزم النكاح 
ولا احتياج إلى أن يقول الزوج أو من ولي عقد نكاحه بوكالته قد قبلت إذا بدأ فخطب 
فأجيب بالنكاح. قال ولو احتجت إلى هذا لم أجز نكاحا أبدا إلا بأن يولي الرجل وتولي 
المرأة رجلا واحدا فيزوجهماء وذلك أني إذا احنجت إلى أن يقول الخاطب وقد بدأ بالخطبة 


إذا زوج قد قبلت لأني لا أدري ما بدا للخاطب احتجت إلى أن يقول". )١(‏ 
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[صداق ما يزيد ببدنه] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو أصدقها أمة وعبدا صغيرين ودفعهما إليها فكبرا 
أو غير عالمين ولا عاملين فعلما أو عملا أو أعميين فأبصرا أو أبرصين فبرئا أو مضرورين أي 
ضرر كان فذهب ضررهما أو صحيحين فمرضا أو شابين فكبرا أو اعورا أو نقصا في أبداتما 
والنقص والزيادة إنما هي ما كان قائما في البدن لا في السوق بغير ما في البدن ثم طلقها قبل 
أن يدخل بما كانا لما وكان عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قبضتهما إلا أن تشاء أن 
تدفعهما إليه زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون الزيادة غيرتمما بأن يكونا صغيرين 
فكبرا كبرا بعيدا من الصغر فالصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير فيكون له نصف القيمة 
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وإن كانا ناقصين دفعت إليه أنصاف قيمتهما إلا أن يشاء أن يأخذههما ناقصين فليس لما 
منعه إياهما لأتما نما لما منعه الزيادة فأما النتقص عما دفع إليها فليس لا وا إن كانا صغيرين 
فكبرا أن تمنعه إياهما وإن كانا ناقصين لأن الصغير غير الكبير وأنه يصلح كل واحد منهما 
لما يصلح له الآخر (قال الشافعي) : ولو كانا بحالهما إلا أتمما اعورا لم يكن لما منعه أن 
يأخذهما أعورين لأن ذلك ليس بتحول من صغر ولا كبر الكبير بحاله والصحيح خير من 
الأعور» وهذا كله مالم يقض له القاضي بأن يرجع بنصف العبد فإذا قضى له بأن يرجع 


بنصف العبد فمنعته فهي ضامنة لما أصاب العبد في يديها إن مات ضمنت نصف قيمته 
أو اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العور فعلى هذا الباب كله وقياسه. 

(قال الشافعي) : والنخل والشجر الذي يزيد وينقص في هذا كله كالعبيد والإماء لا تخالفها 
في شيء ولو كان الصداق أمة فدفعها إليها فولدت أو ماشية فنتجت في يديها ثم طلقها 
ثلاثا قبل أن يدخل بما كان لما النتاج كله وولد الأمة إن كانت الأمة والماشية زائدة أو ناقصة 


فهي لما ويرجع عليها بنصف قيمة الأمة والماشية يوم دفعها إليها إلا أن يشاء أن يأخذ 
نصف الأمهات التي دفعها إليها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يكون نقصها مع تغير من 
صغر إلى كبر فيكون نصفها بالعيب أو تغير البدن وإن كان نقصا من وجه بلوغ سن كبر 
زائد فيه من وجه غيره ولا يكون له أخذ الزيادة وما زادت في مالا لما وإن كان دفعها كبارا 
فكان نقصها من كبر أو هرم كان ذلك له لأن الهرم نقص كله لا زيادة ولا يحبر على أخذ 
الناقص إلا أن يشاءه. وهكذا الأمة إذا ولدت فنقصتها الولادة فاختار أخذ نصفها ناقصة 
لا يختلفان في شيء إلا أن أولاد الأمة إن كانوا معها صغارا رجع بنصف قيمتها لكلا يفرق 
بينها وبين ولدها في اليوم الذي يستخدمها فيه لأني لا أجبره في يومه على أن ترضع مملوك 
غيره ولا تحضنه فتشتغل به عن خدمته ولا أمنع المولود الرضاع فأضر به فلذلك لم أجعل له 
إلا نصف قيمتهاء وإن كانوا كبارا كان له أن يرجع بنصف الأم ولا يحبر على ذلك لأتما 
والدا على غير حاا قبل أن تلد وإن زادت بعد الولادة لم تحبر المرأة على أن تعطيه نصفها 
وتعطيه نصف قيمتهاء وإذا أعطته نصفها متطوعة أو كانت غير زائدة فرق بينها وبين ولدها 
في اليوم الذي يستخدمها فيه» فإذا صار إليه نصفها فما ولدت بعد من ولد فبينه وبينها. 
(قال الشافعي) : وهكذا إن كانت الجارية والماشية والعبيد الذين أصدقها أغلوا لما غلة أو 
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كان الصداق نخلا فأثمر لما فما أصابته من ثمره كان لما كله دونه لأنه في ملكهاء ولو كانت 
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0.65 ١ه-"[الخلاف‏ في القسم للبكر وللثيب] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فخالفنا بعض الناس في القسم للبكر والثيب وقال 
يقسم لهما إذا دخلا كما يقسم لغيرهما لا يقام عند واحدة منهما شيء إلا أقيم عند الأخرى 
مثله فقلت له قال الله تبارك وتعالى #لؤقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم [الأحزاب: 
] أفتجد السبيل إلى علم ما فرض الله جملة أنما أثبت وأقوم في الحجة من سنة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ قال لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهي بيني وبينك أليس 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن 
شئت ثلثت عندك ودرت؟» قلت نعم قال فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي 
غيرها مثله فقلت له: إتما كانت ثيبا فلم يكن لما إلا ثلاث فقال لما إن أردت حق البكر 
وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكون لك سبع 
فعلت وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال فهل له وجه غيره؟ قلت لا إنما يخبر 
من له حق يشركه فيه غيره من أن ينزل من حقه فقلت له يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك 
زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مالم يخالفه مثله 
ولا نعلم مخالفا له والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله. 


[قسم النساء إذا حضر السفر] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب 
عن عبيد الله عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أتما قالت «كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بما» وبهذا 
أقول إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء 


كما فحقهن في الخروج معه سواء فيقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بما فإذا 
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حضر قسم بينها وبينهن ولم يحسب عليها الأيام التي غاب بما (قال الشافعي) : - رحمه الله 
- وقد ذكر الله جل وعز القرعة في كتابه في موضعين فكان ذكرها موافقا ما جاء عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال الله تبارك وتعالى 9#وإن يونس لمن المرسلين [الصافات: 
| إلى #والمدحضين#» وقال «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» 
[آل عمران: 44] الآية (قال الشافعي) : - رحمه الله - وقف الفلك بالذين ركب معهم 
يونس فقالوا إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي فخرج سهم يونس 
فألقي فالتقمه الحوت كما قال الله تبارك وتعالى ثم تداركه بعفوه جل وعز فأما مريم فلا يعدو 
الملقون لأقلامهم يقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها لأنه إنما يقارع من يدلي بحق 
فيما يقارع ولا يعدون إذا كان أرفق بما وأجمل في أمرها أن تكون عند واحد لا يتداوها كلهم 
مدة مدة ويكونوا يقسموا كفالتها فهذا أشبه معناها عندنا والله أعلم فاقترعوا أيهم يتولل 
كفالتها دون صاحبه أو تكون يدافعوها لثلا يلزم كفالتها واحدا دون أصحابه وأيهما كان 
فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها ويخلو منها من بقي. 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء أن يخرج بواحدة 
منهن فهن في مثل هذا المعنى ذوات الحق كلهن فإذا خرج سهم واحدة كان السفر لما دوتمن 
وكان هذا في معنى القرعة في مريم وقرعة يونس حين استوت الحقوق أقرع لتنفرد واحدة دون 
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.١ ١ 0/‏ “٠ه-'عن‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا خبرا صحيحا عن أحد من 
أصحابه قال قد قاله بعض التابعين» قلت: فإن من حميت من التابعين وأكثر منهم إذا قالوا 
شيئا ليس فيه كتاب ولا سنة ل يقبل قولهم لأن القول الذي يقبل ما كان في كتاب الله عز 
إجماع فمن كان عندك هكذا يترك قوله لا يخالف به غيره أتجحعله حجة على كتاب الله عز 
وجل؟ ومن قال قولك في أن لا ينكح ما دام الأربع في العدة وجعلها في معان الأزواج لزمه 
أن يقول يلحقها الإيلاء والظهار واللعان ويتوارثان قال فما أقوله؟ قلت فلم لا تكون في 
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حكم الزوجة عندك في معنى واحد دون المعاني فقال أقال قولك غيرك؟ قلت نعم: القاسم 
بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وأهل حرم الله عز وجل ما يحتاج 
فيه إلى أن يحكي قول أحد لثبوت الحجة فيها بأحكام الله تعالى المنصوصة التي لا يحتاج إلى 
تفسيرها لأنه لا يحتمل غير ظاهرها (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير أتمما كانا يقولان في الرجل عنده أربع نسوة فيطلق 
إحداهن ألبتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها. 

(قال الشافعي) : فقال فإنٍ إنما قلت هذا لكلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع ولثلا يجتمع في 
أختين (قال الشافعي) : فقلت له: فإنما كان للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا 
من خبر أو قياس عليه» ولا يكون لهم أن يخرجوا منهما عندنا وعندك. 

ولو كان لهم أن يخرجوا منهما كان لغيرهم أن يقول معهم؟ قال أجل. 

قلت: أفقلت قولك هذا بخبر لازم أو قياس فهو خلاف هذا كله وليس لك خلاف واحد 
منهم في أصل ما تقول» قال يتفاحش أن يجتمع ماؤه في أكثر من أربع أو في أختين: قلت 
المتفاحش أن تحرم عليه ما أحل الله تعالى له وإحدى الأختين مما أحل الله عز وجل له وقلت 
له: لو كان في قولك لا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع حجة فكنت إنما حرمت عليه أن 
ينكح حتى تنقضي عدة الأربع للماء كنت محجوجا بقولك قال: وأين؟ قلت أرأيت إذا نكح 
أربعا فأغلق عليهن» أو أرخى الأستار ولم يمس واحدة منهن أعليهن العدة؟ قال نعم قلت 
أفينكح أربعا سواهن قبل أن تنقضي عدتمن؟ قال لا قلت أفرأيت لو دخل بحن فأصاكن ثم 
غاب عنهن سنين ثم طلقهن ولا عهد له بواحدة منهن قبل الطلاق بثلاثين سنة أينكح في 
عدتمن؟ قال: لا قلت أفرأيت لو كان يعزل عنهن ثم طلقهن أينكح في عدتمن؟ قال لا قلت 
له أرأيت لو كان قولك إنما حرمت عليه أن ينكح في عدتمن للماء كما وصفت أتبيح له أن 
ينكح في عدة من ميت وفي عدة المرأة تلد فيطلقها ساعة تضع قبل أن بمسها وفي المرأة 
يطلقها حائضا أتبيح له أن ينكح بما لزمك في هذه المواضع وقلت أعزل عمن نكحت ولا 
تصب ماءك حتى تنقضي عدة نسائك اللاتٍ طلقت؟ قال أفأقفه عن إصابة امرأته؟ فقلت 
يلزمك ذلك في قولك قال ومن أين يلزمني أفتجدن أقول مثله؟ قلت نعم أنت تزعم أنه لو 
نكح امرأة فأخطأها إلى غيرها فأصابما فرق بينهما وكانت امرأة الأول واعتزنها زوجها حتى 
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تنقضي عدتما وتزعم أن له أن ينكح امحرمة والحائض ولا يصيب واحدة منهما وتقول له أن 
ينكح الحبلى من زنا ولا يصيبها فقلت له وما الماء من النكاح؟ أرأيت لو أصابمن وفيهن 
ماؤه ثم أراد العود لإصابتهن أما ذلك ثما يحل له؟ قال: بلى قلت كما يباح له لو لم يصبهن 
قبل ذلك؟ قال نعم» فقلت فإذا طلقهن وفيهن ماؤه ثلاثا أيكون له أن يعيد فيهن ماء آخر 
انما أقر فيهن ماءه قبل ذلك بساعة قال لا وقد انتقل حكمه. 


ا 


4. 4ه-أنه قال: قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين 
ثم رفعتها حيضتها فإنما تنتظر تسعة أشهر فإن بان بما حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة 
(قال الشافعي) : قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من 
نسائها يفسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وذلك وجهه عندنا 


ولو أن امرأة يست من امحيض طلقت فاعتدت بالشهور ثم حاضت قبل أن تكمل بالشهور 
فسقطت عدة الشهور واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض فقد قضت عدتما وإن 
لم تحضها حتى مرت عليها بعد الحيضة الأوللى تسعة أشهر استقبلت العدة بالشهور» وإن 
جاءت عليها ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد أكملت عدتما لأنما من اللائي يئسن من 
امحيض» فإن حاضت قبل أن تكمل الثلاثة الأشهر فقد حاضت حيضتين فتستقبل تسعة 
أشهر فإن حاضت فيها أو بعدها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم تحض فيها اعتدت؛ 


فإذا مرت يما تسعة أشهر ثم ثلاثة بعدها حلت» ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بعد بالشهور 
(قال) : والذي يروى عن عمر عندي يحتمل أن يكون إنما قاله في المرأة قد بلغت السن التي 
يؤيس مثلها من امحيض فأقول بقول عمر على هذا المعنى وهو قول ابن مسعود على معناه 
في اللائي لم يؤيسن من المحيض ولا يكونان مختلفين عندي والله تعالى أعلم 
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قال الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء إوالمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 8؟؟] الآية (قال الشافعي) : فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه 
لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك أن يحدث للزوج عند خوفه انقضاء 
عدتما رأي في ارتجحاعها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها لا إرادة أن تبين منه فلتعلمه ذلك لثلا 
تنقضي عدتما فلا يكون له سبيل إلى رجعتها وكان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل 
ثما خلق الله تعالى في أرحامهن؛ وإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟ 
فبين عندي أن لا يحل لما أن تكتمه واحدا منهما ولا أحدا رأت أنه يعلمه إياه» وإن لم 
يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إل لو أخبرته به وإن لم يسأطا لأنه قد يقع اسم الكتمان 
على من ظن أنه يخبر الزوج لما له في إخباره من رجعة أو ترك كما يقع الكتمان على من 
كتم شهادة لرجل عنده؛ ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتما كانت 
عندي آثمة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمته وإن لم تسأل ولم يكن 
له عليها رجعة لأن الله عز وجل إنما جعلها له حتى تنقضي عدتما فإذا انتقضت عدتما فلا 
رجعة له عليها أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما قوله فإولا يحل لمن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: 74؟] قال الولد لا تكتمه ليرغب فيها وما أدري لعل 
الحجيضة معه. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها 
يسألها عنه ليرغب فيها (قال) : تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا قال في قول الله عز وجل زولا يحل لمن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: 74؟] المرأة المطلقة لا يحل لما أن تقول أنا حبلى وليست 
بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي 
حائض (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وهذا - إن شاء الله تعالى - كما قال مجاهد 
لمعان منها أن لا يحل الكذب والآخر أن لا تكتمه الحبل والحيض لعله يرغب فيراجع ولا 
تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره 
والغرور لا يجوز. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد 
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انقضت عدبي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدهًا؟ قال: لا وقد خرجت (قال 
الشافعى) : هذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وهى آثمة إلا أن يرتجعها فإن ارتجعها وقد 


قالت قد انقضت عدق ثم". 00 


0.8 مه-'وإن رجعت قبل أن ينقضي سفرها اعتدت بقية عدتما في منزله ولا الرجوع 
لأنه لم يأذن لما بالسفر إذن مقام فيه إلا مقام مسافر» وإن كان أذن لما بالنقلة إلى مصر أ 
مقام فيه فخرجت ثم مات أو بقي حيا فإذا بلغت ذلك المصر. فله - إن كان حيا ولوليه 
إن كان حاضرا أو وكيل له - أن ينزها حيث يرضى من المصر حتى تنقضي عدتماء وعليه 
سكناها حتى تنقضي عدتمها في ذلك المصرء وإن لم يكن حاضرا ولا وكيل له ولا وارث 
حاضر كان على السلطان أن يحصنها حيث ترضى لكلا يلحق بلميت أو بالمطلق ولد ليس 


منهة. 


وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقل إلى أهلها أو غيرهم أو منزل من المنازل أو قال أقيمي في 
أهلك أو في منزل فلم تخرج حتى طلقها طلاقا لا رجعة له عليها فيه أو مات اعتدت في 
منزله. وإن خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه. ثم طلقها طلاقا لا بملك فيه الرجعة 
أو مات عنها مضت إليه وحين زايلت منزله بإذنه إلى حيث أمرها أن تنتقل أو تقيم فمنزنها 
حيث أمرها وسواء في هذا كله أخرجت متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه. 
وهكذا إن قال لها: أقيمي فيه حتى يأتيك أمري وقوله هذا وسكوته سواء لأن المقام ليس 
بموضع زيارة وليس عليها - لو نقلها ثم أمرها - أن تعود إلى منزله أن تعود إليه وسواء قال 
نما قلت هذا لها لتزور أهلها أو لم يقله إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا بملكها لم 
يكن له نقلها عن الموضع الذي قال لما انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها فينقلها إن شاء 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إن كان أذن لما في زيارة أهلها أو غيرهم أو النزهة إلى 
موضع في المصر أو خارجا منه فخرجت إلى ذلك الموضع الذي أذن لها فيه ثم مات عنها 
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أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة. فعليها أن ترجع إلى منزله فتعتد فيه لأن الزيارة ليست 
مقاما. فإن قال في هذا كله قبل الطلاق أو الموت إنما نقلتها إليه ولم تعلم هي كان لها أن 
تقيم حيث أقر أنه أمرها أن تنتقل لأن النقلة إليه وهي متنقلة لم يكن لما أن ترجع» ولو أذن 
لما بعد الطلاق الذي لا يبملك فيه الرجعة أو يملكها قبل أن يرتحعها أو قال لما في مرضه إذا 
مت فانتقلي حيث شئت فمات لم يكن للا أن تعتد في غيره. 

(قال) : ولو كان أذن لما فيما وصفت فنوت هي النقلة وقالت أنا أنتقل ول ينو هو النقلة. 
وقال هو إنما أرسلتك زائرة. ثم مات أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها أن ترجع 
فتعتد في بيته لأن النقلة ليست لا إلا بإذنه. 

(قال) : وإذنه لها في المصر إلى موضع معلوم وإلى أين شاءت سواء إن أذن لما في النقلة ثم 
طلقها لم يكن عليها أن ترجع إلى منزله حتى تنقضي عدثما إلا أن يراجعها فيكون أحق بما. 
وإن أذن لها في الزيارة أو النزهة ثم طلقها فعليها أن ترجع إلى منزله لأن الزيارة والنزهة ليست 
بنقلة ولو انتقلت لم يكن ذلك لها ولا له وكان عليها أن ترجع فتعتد في بيته 


(قال) : ولو كان أذن لما أن تخرج إلى الحج فلم تخرج حتى طلقها أو مات عنها. لم يكن لها 
أن تخرج» ولو خرجت من منزله ففارقت المصر أو لم تفارقه إلا أتما قد فارقت منزله بإذنه 
للخروج إلى الحج ثم مات عنها أو طلقها كان لما أن تمضي في وجهها وتقيم فيه مقام الحاج 
ولا تزيد فيه وتعود مع الحاج فتكمل بقية عدتما في منزله إلا أن يكون أذن لما في هذا أن 
تقيم بمكة أو في بلد غيرها إذا قضت الحج فتكون هذه كالنقلة وتقيم في ذلك البلد. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا تخرج إلى الحج بعد مضي العدة إلا مع ذي محرم 
إلا أن تكون حجة الإسلام وتكون مع نساء ثقات فلا بأس أن تخرج مع غير ذي محرم ولو 
أذن لها إلى سفر يكون مسيرة يوم وليلة غير حجة الإسلام لم يكن لحا أن تخرج إلا مع ذي 
حرم فإن خرجت من منزله ولم تبلغ السفر حتى طلقها أو مات عنها كان عليها أن ترجع 
فتعتد في منزله. ولو بلغت ذلك الموضع وقد سمى لها وقتا تقيمه في ذلك الموضع أو قال 
زوري أهلك فنوت هي النقلة أو ل تنوها أو خرجت إليه فلا أنظر إلى نيتها هي ف النقلة". 





00 


6 50200ه-"أحدهما دون الآخر وهذا حق لرجل واحد ونسب واحد لا يتنازع لمن كان 


منه ولد ولو طلقها فحاضت حيضة ثم أصابما استأنفت ثلاث حيض من يوم أصابما وكانت 
له عليها الرجعة حتى تحيض حيضة وتدخل في الدم من الحيضة الثالثة ثم لم يكن له عليها 
رجعة ولم تحل لغيره حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة من إصابته إياها وهي الرابعة من يوم 
طلقها وله عليها الرجعة ما بقي من العدة شيء وسواء علمت بالرجعة أو لم تعلم إذا كانت 
تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها لأن الله تعالى جعلها له عليها فعلمها وجهالتها سواء وسواء 
كانت غائبة أو حاضرة أو كان عنها غائبا أو حاضرا. 

(قال) : وإن راجعها حاضرا وكتم الرجعة أو غائبا فكتمها أو لم يكتمها فلم تبلغها الرجعة 
حتى مضت عدتما ونكحت دخل بما الزوج الذي نكحته أو لم يدخل فرق بينها وبين الزوج 
الآخر ولما مهر مثلها إن أصابما لا ما مى لها ولا مهر ولا متعة إن لم يصبها لأن الله عز 
وجل جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يبطل ما جعل الله عز وجل له منها بباطل من 
نكاح غيره ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفناه كانا عليه محدودين» وف مثل 
معنى كتاب الله عز وجل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أنكح الوليان فالأول 
أحق لا استثناء في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل 
زوج آخر أو لم يدخل ومن جعله الله عز ذكره ثم رسوله أحق بأمر فهو أحق به. 

(قال الشافعي) - رحمه الله - أخبرنا الثقة يحبى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد 
الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ول تعلم بذلك فنكحت قال هي امرأة الأول دخل 
كما الآخر أو لم يدخل. 


[وجه الرجعة] 


(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة 
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ما أمر الله تعاللى به من الشهادة لكلا يموت قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل أن تعلم الرجعة 
بعد انقضاء عدها فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة, ولثلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل 
منه إصابة غير زوجة» ولو تصادقا أنه راجعها ولم يشهد فالرجعية ثابتة عليها لأن الرجعة إليه 
دونحاء وكذلك لو ثبت عليها ماكانت في العدة إذا أشهد على أنه قال قد راجعتها فإذا 
مضت العدة فقال قد راجعتها وأنكرت فالقول قوطا وعليه البينة أنه قال قد راجعتها في 
العدة. والله تعالى الموفق. 


[ما يكون رجعة وما لا يكون] 

(قال الشافعي) : وإذا قال الرجل لامرأته وهي في العدة من طلاقه إذا كان غد فقد راجعتك 
وإذا كان يوم كذا وكذا فقد راجعتك وإذا قدم فلان فقد راجعتك وإذا فعلت كذا فقد 
راجعتك فكان كل ما قال لم يكن رجعة» ولو قال لما إن شئت فقد راجعتك فقالت قد 
شئت. لم تكن رجعة حتى يحدث بعدها رجعة. وهذا مخالف قوله إن شئت فأنت طالق. 
(قال الشافعي) : وإذا قال الرجل لامرأته إذا كان أمس فقد راجعتك لم تكن رجعة بحال» 
ولو نوى إذا كان أمس يوم الاثنين فقد راجعتك لم يكن رجعة وليس بأكثر من قوله لها إذا 


كان غد فقد راجعتك فلا يكون رجعة؛ ولو قال كلما طلقتك فقد". )١(‏ 


.٠١‏ |(08ه-"'وأعطيناك فيما بقى العقل وإن شئت فلك العقل وإن كان إِنما قطعها وهى 


وإذا قلع رجل سن رجل قد ثغر قلعت سنه فإن كان المقلوعة سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر 
فيتتام طرح أسنانه ونباتما فإذا تنام ولم تنبت سنه سئل أهل العلم عن الأجل الذي إذا بلغه 
ولم تنبت سنه لم تنبت فبلغه فإذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منه فإذا بلغناه وقد نبت بعضها أو 
لم ينبت فلا قود» وله من العقل بقدر ما قصر نباتما يقدر إن كانت ثنية بالثنية التي تليهاء 
فإن كانت بلغت نصفها أخذ له بعيران ونصف وإن بلغت ثلثها أخذ له ثلث عقل سن 
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وإن قلع رجل لرجل سنا زائدة أو قطع له أصبعا زائدة أو كانت له زنمة تحت أذنه زائدة 
فقطعها رجل فسأل القود فلا قود وفيها حكومة وإن كان للقاطع ف موضع من هذا مثله 
ففيه القود سنا كان أو غير سن أو أصبع أو زنمة وهكذا لو خلقت له أصبع لما طرفان فقطع 
أحد الطرفين فلا قود وفيها حكومة إلا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه: وإن قطع رجل 
أصبع رجل وطا طرفان أو أنملة وما طرفان ولم يخلق للقاطع تلك الخلقة فسأل المقطوع القود 
فهو له وزيادة حكومة إلا أن يكون طرفاها أشلاها فأذهبا منفعتها فلا قود. 

وإن كان للقاطع مثلها وليبست شلاء أقيد ولا حكومة» ولو كانت لأصبع القاطع طرفان 
وليس ذلك لأصبع المقطوع فلا قود؛ لأن أصبع القاطع كانت أكبر من أصبع المقطوع ا. ه 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على 
القود وإذا أمره به أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديده ولا يستقيد إلا وحديده 


حديد مسقى لكل يعذب المستقاد منه وينبغي للحاكم أن يأمر المستقيد أن يختم على حديده 


لكلا يحتال فيسم فيقتل المستقاد منه أو يزمنه؛ وكذلك لا ينبغي أن يكون بحديده علة من 
ثلم ولا وهن فيبطئ في رأس ولا وجه حتى يكون عليه عذاباء وينبغي له أن يأمر العدلين إذا 


شجة المستقاد له ويقدر رأسه ثم يضع مقياسها في موضعه من رأس الشاج ثم يعلمه بسواد 
أو غيره ثم يأخذ المستقيد بشق ما شرط في العلامتين حتى يستوظف الشجة ويأخذانه بذلك 
في عرضها وعمقها وينظر فإن كان شقا واحدا أيسر عليه فعل وإن كان شقه شيئا بعد شيء 
أيسر عليه فعل» وإن قيل شقه واحدة أيسر عليه أجرى يده مرة واحدة فإذا خيفت زيادته 
أمر أن يحرفها من الطرف الذي يأخذ منه إلى موضع لا يخاف فعله فإذا قارب منتهاها أبطأ 
بيده لقلا يزيد شيئا. فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر فقد أساء ولا شيء عليه؛ وإنما أعني 
بذلك شعر الرأس واللحية فأما إن كان القود في جسد وكان شعر الجسد خفيفا لا يحول 
دون النظر فأحب إلي أن يحلقه وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان كثيرا حلقه 
(قال الشافعي) : ويؤمر بالمقتص منه فيضبط للا يضطرب لخي اللادينة سيك لا وي 
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المقتتص فإن أغفل ضبطه أو ضبطه من لا يقوى منه على الاضطراب في يديه فاضطرب 
والحديدة موضوعة في رأسه في موضع القود فذهبت الحديدة موضعا آخر فهو هدر؛ لأن 


المقتص له لم يتعد موضع القصاصء وإن ذهابما في غير موضعه بفعل المقتتص 1 


0.5 6ره-"بنفسه (قال الشافعي) : ويعاد للمقتص فيشق في موضع القود أو يقطع في 
موضعه إن كان القود قطعا حتى أت على موضع القصاص فإذا كان القصاص جراحا أقص 
منه في مجلس واحد جرح بعد جرح (قال الشافعي) : ولو كان جرحها هو متفرقة أو جرحها 
من نفر بأعياتحم» وكذلك لو كان القصاص قطعا أو جراحا وقطعا ليس فيه نفس إلا أن 
يكون في القصاص منه شيء إذا نيل منه كثير خيف عليه التلف فيؤخذ منه ما لا يخاف 
عليه ويحبس حت يبرأ ثم يؤخذ منه الباقي فإن مات قبل أن يؤخذ فعقل الباقي في ماله. 
(قال الشافعي) : وإن أصاب جراحا ونفسا من رجل أقيد منه في الجراح» الأول فالأول في 
مقام ما كانت وإن كانت ما يتخوف به التلف أخذت ثم أقيد فإن مات قبل القود فقد أتى 
على نفسه ولا حق لورثة المستقاد له في ماله؛ لأنه أتى على نفسه ولو كانت الجراح لرجل 
والنفس لآخر بدئ بالجراح فأقص منها كما وصفت من الجراح إذا كانت لا نفس معها 
يؤخذ ف مقام واحد ما ليس فيه تلف حاضر ويحبس حتى يبرأ ثم يؤخذ الباقي إذا كان الباقي 
ليس فيه تلف فإن مات فقد قيل يضمن أرش ما بقي من الجراح والنفس (قال الشافعي) : 
وإن لم يكن في الجراح تلف أخذت كلها ثم دفع إلى أولياء المقتول فقتلوه إن شاءوا (قال) : 
ولو دفع إلى أولياء المقتول فقتلوه ضمن الجراح في ماله ولا يبطل عنه القتل جراح من يقتل 
له (قال الشافعي) : ولو كان جراحا لا نفس فيها لرجل فاقتص من جرح منها فمات ضمن 
الجارح الميت ما بقي من أرش الجراح التي لم يقتص منه فيها وإن اجتمعت على رجل حدود: 
حد بكر ف الزنا وحد في القذف وحد في سرقة يقطع فيهاء وقطع طريق يقطع فيه أو يقتل 
وقتل رجل: بدئ بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل ثم حق الله تبارك وتعالى فيما لا نفس فيه 
ثم كان القتل من ورائها يحد أولا في القذف ثم حبس فإذا برئ حد في الزنا ثم حبس حتى 
يبرأء ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق 
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معاء ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قئل قودا أو بردة فإن مات في الحد الأول أو الذي بعده 
أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التي لله عز وجل كلها. 

وإن كان قاتلا لرجل فمات قبل يقتل قودا كان عليه دية النفس» وكذلك إن كان جرحا مم 
يسقط أرش الجرح؛ لأنه علك بالجرح والنفس مال ولا يملك بحد القذف ولا حد السرقة مال 
بحال (قال الشافعي) : وإِن قتله الإمام لولي الدم أو ردة فقد أساء وتبطل عنه الحدود التي 
لله عز وجل؛ لأنه ميت ولا مال فيها (قال الشافعي) : وإِنما حددته بالحدود كلها؛ لأنه 
ليس منها واحد إلا واجب عليه مأمور بأخذه فلا يجوز - والله أعلم - أن أعطل مأمورا به 
لمأمور به أعظم ولا أصغر منه وأنا أجد السبيل إلى أخذه كما تكون عليه الحقوق للآدميين 
فلا يجوز إلا أن تؤخذ منه كلها إذا قدر على أخذها. وإذا كان المستقاد منه مريضا ولا نفس 


عليه لم يقتص منه فيما دون النفس حت يبرأ فإذا برئ اقتص منه. 
نفس قتل مريضا أو صحيحا. وإن كان جرح فمات الجروح من الجرح أقيد منه من الجرح 
والنفس معا في مقام واحد؛ 0 إنما أؤخره فيما دون النفس لقلا يقلف بالقود مع المرض 


وإذا كنت أقيد بالقتل لم أؤخره بالمرض وهكذا إذا كان القود في بلاد باردة وساعة باردة أو 
بلاد حارة وساعة حارة فإذا كان ما دون النفس أخر حتى يذهب حد البرد وحد الجر 
ويقتص منه في الحال التي ليست بحال تلف ولا شديدة المباينة لما سواها من الأحوال وكان 
حكم الحر والبرد حكم مرضه يقتص منه في النفس ولا يقتص منه فيما دوتما. والمرأة والرجل 
في هذا سواء إلا أن تكون المرأة حاملا فلا يقتص منها ولا تحد حتى تضع حملها (قال 
الشافعي) : وإن كان القصاص في رجل في جميع أصابع كفه أو بعضها فقال اقطعوا يدي". 
)0( 


0.١‏ وه-"من جنايته مالم تبرأ الجناية. ولو أن البينة قالت برأت الجراحة وأجلبت» ثم 
انتتقضت فذهبت الكف أو زادت الشجة فقال الجاني: اتتقضت أن المجني عليه نكأها أو 
أثا هيه عدت غليها هنابية كات القول قول الخاق فى أن تسقظ الويادة إل أن بيت البينة 

غير فول احاني عي 
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أتما اتتقضت من غير أن ينكأها امجنى عليه أو يحدث عليها غيره جناية من قبل أن البينة 
شهدت أن الجناية قد ذهبت» وإن قالوا انتتقضت وقد يكون منها ومن غيرها يحدث عليها 
(قال الربيع) قلت أنا وأبو يعقوب وإذا قطعت البينة أتما اتتقضت من جنايته الأولى كان 


على الجاني تأكلها حتى يأ بالبينة أن ذلك الانتقاض من غير جنايته. . 


[دواء الجرح] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا جرح الرجل الرجل بشق لا يقطع طرفا انبغى 
للوالي أن يقيس الجرح نفسه وللمجروح أن يداويه بما يرى أنه ينفعه بإذن الله تعالى فإذا داواه 
بما يزعم أهل العلم بالدواء الذي يداوى به أنه لا يأكل اللحم الحي فتأكل الجرح فالجارح 
ضامن لأرش تأكله؛ لأنه بسبب جنايته ولو قال الجارح: داواه بما يأكل اللحم الحي وأنكر 
امجروح ذلك كان القول قول المجروح وعلى الجارح البينة بما ادعاه ولو داواه بما يأكل اللحم 
لم يضمن الجاني إلا أرش الجرح الذي أصابه منه وجعلت الزيادة مما داواه. 


[جناية ا مجروح على نفسه] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو قطع من لحمه شيئا فإن كان قطع لحما ميتا 
فذلك دواء والجارح ضامن بعد لما زادت الجراح» وإن كان قطع ميتا وحيا لم يضمن الجارح 
إلا الجرح نفسه وإذا قلت: الجارح ضامن للزيادة في الجراح فإن مات منها الجروح فعلى 
الجارح القود عمدا إلا أن تشاء ورثته الدية فتكون في ماله» وعلى عاقلته الدية إن كانت 
خطأء وإذا قلت ليس الجارح بضامن للزيادة فمات الجروح جعلت على الجارح نصف ديته 
ولم أجعل له ف النفس قوداء وإن كانت عمدا وجعلته شيئا من جناية الجاني وجناية مجني 
على نفسه أبطلت جنايته على نفسه وضمنت الجاني جنايته عليه» وهكذا لو كان في طرف 
فإن كان الكف فتآكلت فسقطت أصابعها أو الكف كلها فالجاني ضامن لزيادتما في ماله 
إن كانت عمدا وإن قطع المجني عليه الكف أو الأصابع لم يضمن الجاني ثما قطع امجن عليه 
شيئا إلا أن تقوم البينة بأن المقطوع كان ميتا فيضمن أرشها فإن لم تثبت البينة أنه كان ميتا 
أو قالت كان حيا وكان خيرا له أن يقطع فقطعه لم يضمنه الجاني. 





ركذلك لو أصاب المجني عليه منه أكلة وكان خيرا له أن يقطع الكف لقلا تمشي الأكلة في 
جسده فقطعهاء والأطراف حية لم يضمن الجاني شيئا من قطع المجني عليه فإن مات جعلت 
على الجانى نصف ديته؛ لأن ظاهره أنه مات من جناية الجافي وجناية امجنى عليه على نفسه 


وإذا داوى المجني عليه جراحه بسم فمات فعلى الجاني نصف". )1١(‏ 


2.4 ١٠5-أرش‏ المجني عليه؛ لأنه مات من السم والجناية فإن كان السم يوحي مكانه 
كما يوح الذبح فالسم قاتل وعلى الجاني أرش الجرح فقطء وإن كان السم مما يقتل ولا يقتل 
فالجناية من السم والجراح وعليه نصف الدية» وإن كان داوى جرحه بشيء لا يعرف فالقول 
قول امجني عليه أنه شيء لا يضر مع بمينه وقول ورثته بعده والجاني ضامن لما حدث في 
الجناية. 
ولو أن رجلا جرح رجلا جرحا فخاط المجروح عليه الجرح ليلتقم فإن كانت الخياطة في جلد 
حي فالجارح ضامن للجرح وإن مات المجروح بعد الخياطة فعلى الجارح نصف الدية وأجعل 
الجناية من جرح الجاني وخياطة اججروح؛ لأن الخنياطة ثقب 2 جلد حي وإن كانت الخنياطة 
في جلد ميت فالدية كلها على الجارح ولا يعلم موت الجلد ولا اللحم إلا بإقرار الجاني أو 
المجروح على أن ربط الجرح رباطا بلا خياطة ولاحم بينه بدمه أو بدواء لا يأكل اللحم الحي 
وليس بسم فمات امجني عليه كان الجاني ضامنا لجميع النفس؛ لأن الجني عليه لم يحدث فيها 
جناية إِنما أحدث فيها منفعة وغير ضرر. 
(قال الشافعي) : ولو أن المجني عليه كوى الجرح كان كيه إياه تكميدا بصوف أو ما أشبهه 
مما يقول أهل العلم: إن هذا ينفع ولا يضر من بلغ هذا أو أكثر منه ضمن الجارح الجناية 
وما زاد فيها وإن كان بلغ كيها أن أحرق معها صحيحا أو قيل: قد كواها كيا ينفع مرة 
ويضر أخرى أو يدخل بداخله حال فهو جان على نفسه كما وصفت ف الباب قبله يسقط 
نصف النفس بجنايته على نفسه ويلزم الجاني نصفها إن صارت الجناية نفسا. . 
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[من يلي القصاص] 

(قال الشافعي) : وإذا قطع الرجل أو جرح فسأل أن يخلى بينه وبين أن يقتص لنفسه لم يخل 
وذلكء وكذلك لا يخلى وذلك ولي له ولا عدو للمقتص منه ولا يقتص إلا عالم بالقصاص 
عدل فيه ويكفي فيه الواحد؛ لأنه لا يقتص الاثنان ويأمر الواحد من يعينه ولا يستعين 
بظنين على المقتص منه بحال. وعلى السلطان أن يرزق من يأخذ القصاص ويقيم الحدود في 
السرقة وغيرها من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخمس كما يرزق الحكام ولا 
يكلف ذلك الناس فإن لم يفعل الحاكم فأجر المقتص على المقتص منه؛ لأن عليه أن يعطي 
كل حق وجب عليه ولا يكمل إعطاؤه إياه إلا بأن يسقط المؤنة عن أخذه كما يكون عليه 
أن يعطي أجر الكيال للحنطة والوزان للدنانير وهكذا كل قصاص دون النفس يليه غير 
المقتص له ووليه. وإذا قتل رجل رجلا فسأل أولياؤه أن يمكن من القاتل يضرب عنقه أمكن 
منه وينبغي للإمام أن يتحفظ فيأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارما وإلا أمره أن يأخذ 
سيفا صارما للا يعذبه ثم يدعه وضربه فإن ضربه ضربة فقتله فقد أتى على القود وإن ضربه 
على كتفيه أو في رأسه منعه العودة وأحلفه ما عمد ذلك فإن لم يحلف على ذلك عاقبه وإن 
حلف تركه ولا أرش فيها وأمر هو بضرب عنقه بأمر الولي وجبر الولي على ذلك إلا أن 
يعفو» وإن كان القاتل ضرب المقتول ضربات في عنقه تركه يضربه حتى يبلغ عدد الضربات 


فإن مات وإلا يأمر غيره بقتله» وإذا أمر الإمام الرجل غير الظنين". )١(‏ 


0.٠‏ ١5-"عبادة‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أنه قال «خذوا عني خذوا عني 
قد جعل الله لمن سبيلا: الثيب بالثيب جلد ماثئة والرجم» فهذا أول ما نزل الجلد ثم قال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من 
زنى إذا كان قد أحصن ول يذكر جلدا ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا وم 
يجلده وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنيسا أن يأت امرأة فإن اعترفت رجمها وكل 
هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب» وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلدء فإن قال 


قائل: لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن 
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انبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا 
إلى اليوم؟ قال رددته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تسافر المرأة سفرا 
يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» فقلت له سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها 
من الأسفار. وقد نميت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها. وقيل لما صلاتك 
في بيتك أفضل لاا تعرضي أن تفتتني ولا يفتتن بك أحد وليس هذا مما يلزمها بسبيل. 
أرأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة 
بالكتاب والخبر. أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - تمى 
أن تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم» ما هو من حد الزنا قال: إنمما يجتمعان في معنى أن 
في النفي سفرا قلنا: وإذا اجتمع الحديئان من الصنفين المختلفين في معنى من المعاني أزلت 
أحدهها بالآخر؟ قال: نعم قلنا: إذا كان النفي من أثبت ما روي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - والأئمة بعده والناس إلى اليوم عندنا أن نقول كما قلت: لما اجتمعا في أن فيه 
سفرا أبحنا للمرأة أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم» قال: لا قلنا فلم كان لك أن 
تزيل أحدهما بالآخر ولا يكون ذلك لنا عليك؟ وقلت أرأيت إذا اعتللت بأنلك تركت النفى؟ 
لأن فيه سفرا مع غير ذي محرم إن زنت بكر ببغداد فجلدتما فجاء أبوها وإخوتها وعدد كثير 
كلهم محرم لا فقالوا قد فسدت ببغداد وأهلها بالمدائن وأنت تبيح السفر مع ذي محرم إلى 
ما يبعد وتبيحه أقل من ثلاث مع غير ذي محرم. وقد اجتمع لك الأمران فنحن ذوو محرم 
فتنفيها عن بغداد فتخرج مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع غير ذي حرم إلى أهلها 
وتنحيها عن بلد قد فسدت به ولا تزال بذلك منعما علينا قال لا أنفيها؛ لأنما مالكة 
لنفسها فلا أنفيها قلنا: فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بمما فلو كنت تركت النفي لها من 
أجلهما نفيتها في هاتين الحالتين وقلنا له: أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا 
على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حدا. قال ترفع إلى القاضي 


قلنا مع غير ذي محرم؟ قال: نعم قلنا فقد أبحت لما أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي 
محرم. قال هذا يلزمها قلنا: فهذا يلزمها برأيك فأبحته لما ومنعتها منه فما سن فيه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عن الله جل وعلا فيها (قال الشافعي) : وقلنا أرأيت 
إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به أيحتاج الرجل إلى ذي محرم؟ قال: لا قلنا: فلم لم تنفه؟ 
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قال إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلنا وهذا أيضا من شبهكم التي 
تعتلون بها وأنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو تعنون موضع الخطأ. قال وكيف؟ قلنا ما نقول 
في ثيب حر زن ببكر وثيب حر زن بأمة وثيب حر زن بمستكرهة؟ قال على الثيب في هذا 


كله اليجه". (1) 


35 . -"جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها 
فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم 
أحب له أن يقضي وإن كان ذلك لا يغير عقله ولا فهمه ولا خلقه قضى فأما النعاس فيغمر 
القلب شبيها بغمر الغشي فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو وجع يغمر قلبه. 
(قال) : وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لأن هذا أشغل 
لفهمه من كثير من الغضب وجماع ما شغل فكره يكره له وهو في مجلس الحكم أكره له. ولو 
اشترى أو باع لم أنقض البيع ولا الشراء لأنه ليس بمحرم وإنماكره لقالا يشتغل فهمه. 
وكذلك لو قضى في ال حال التي كرهت له أن يقضي فيها لم أرد من حكمه إلا ماكنت رادا 
من حكمه في أفرغ حالاته وذلك إذا حكم بخلاف الكتاب والسنة وما وصفت مما يرد به 
الحكم. 
(قال) : وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فبان له من أحد الخصمين اللدد تماه فإن عاد 
زجره. ولا يبلغ أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجب ضربا أو حبسا ومتى 


بان له الحق عليه قطع به الحكم عليه. 


[الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر] 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما 
أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على 
نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة 
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من النار» (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما 
كلفوا القضاء على الظاهر لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن قد يكون هذا في الباطن محرما على من 
قضي له به وأباح القضاء على الظاهر ودلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالا لقوله «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» ودلالة على أن كل حق 
وجب لي ببينة أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولي أولى لقوله فمن قضيت له بشيء في 
الظاهر فلا يأخذه إذا كان ف الباطن ليس له وأن الباطن إذا تبين بإقراره فيما يمكن أن يكون 
بحال حكم عليه به وهو أن لا يأخذ وإذا لم يأخذه فهو غير آخذ فأبطل إقراره بأن لا حق 
له فيما قضى له به من الحق ودلالة على أن الحكم على الناس يجيء على نحو ما يسمع 
منهم ما لفظوا به وإن كان قد يمكن أن يكون نياتحم أو غيبهم غير ذلك لقوله " فمن قضيت 
له فلا يأخذ " إذ القضاء عليهم إنما هو بما لفظوا به لا بما غاب عنه. وقد وكلهم فيما غاب 
عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم ودلالة على أنه لا يحل لحاكم أن يحكم على أحد إلا بما 
لفظ وأن لا يقضي عليه بشيء مما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو ظن أو 
تحمة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " على نحو ما أسمع منه " وإخبار النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن من قضيت له فلا يأخذه أن القضاء على ما يسمع منهما وإنه قد 
يكون في الباطن عليهما غير ما قضى عليهما بما لفظا به قضى بما ممع ووكلهم فيما غاب 
إلى أنفسهم فمن قضى بتوهم منه على سائله أو بشيء يظن أنه خلق به أو بغير ما مع من 
السائلين فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - قضى لأن الله 
عز وجل استأثر بعلم الغيب وادعى هذا علمه ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قضى بما مع وأخبر أن قد يكون غيبهم غير ظاهرهم لقوله «فمن قضيت له بشيء فلا 


يأخذه» ورسول الله 00 صلى الله عليه وسلم ا )00( 


/ام١. ١‏ #+-'أن يقضي ولا ينبغي لأحد أن يستقضيه وينبغي له أن يتحرى أن يجمع 
المختلفين لأنه أشد لتقصيه العلم وليكشف بعضهم على بعض» يعيب بعضهم قول بعض 
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[حكم القاضي] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحق في غيره فإن 
رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الأول كتابا أو سنة أو إجماعا أو أصح المعنيين 
فيما احتمل الكتاب أو السنة نقض قضاءه الأول على نفسه وكل ما نقض على نفسه 
نقضه على من قضى به إذا رفع إليه ولم يقبله ممن كتب به إليه» وإن كان إنما رأى قياسا 
محتملا أحسن عنده من شيء قضى به من قبل والذي قضى به قبل يحتمل القياس ليس 
الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى 
آخرا ولم ينقض الأول ومالم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به قبله ولا أحب 
له أن يكون منفذا له وإِن كتب به إليه قاض غيره لأنه حينئذ مبتدئ الحكم فيه ولا يبتدئ 
الحكم بما يرى غيره أصوب منه» وليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله فإن 
تظلم محكوم عليه قبله نظر فيما تظلم فيه فإن وجده قضى عليه بما وصفت ف المسألة الأولى 


من خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهذا خطأ يرده عليه لا يسعه غيره وإن لم يكن 


خلاف واحد من هؤلاء أو كان يراه باطلا بأن قياسا عنذده أرجح منك وهو يحتمل القياس لم 
يرده لأنه إذا احتمل المعنيين معا فليس يرده من خطأ بين إلى صواب بين كما يرده في خلاف 
الكتاب أو السنة أو الإجماع من خطأ بين إلى صواب بين 


(قال) : وإذا تناقد الخصمان بينتهما وحجتهما عند القاضي ثم مات أو عزل أو ولي غيره لم 
إن كاتوا قر يننال عله بومكذ | شتهوده: يميه تعدرليم وسفتك بق لمكا ويوجزها لثلا تطول 


ويحب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له ولا 
يشتري خوف المحاباة بالزيادة له فيما اشترى منه أو النقص فيما اشترى له فإن هذا من 
مآكل كثير من الحكام وإِن لم يفعل لم أفسد له شراء ولا بيعا إلا أن يستكره أحدا على ذلك 





بعض ويترك بعضا إما أن يجيب كلا أو يترك كلا ويعتذر ويسألهم أن يحللوه ويعذروه ويعود 


المرضى ويشهد الجنائز ويأق الغائب عند قدومه ومخرجه. 


[إذا تحاكم إلى القاضي أعجمي] 

(قال) : وإذا تحاكم إلى القاضي أعجمي لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين 
عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه فإن شكا لم يقبل ذلك عنهما وأقام ذلك مقام 
الشهادة فيقبل فيه ما يقبل في الشهادة ويرد فيه ما يرد فيها. 


[مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود] 
(قال الشافعى - رحمه الله تعاللى -) : وإذا شهد الشهود عند القاضى فإن كانوا مجهولين 
كتب حلية كل واحد منهم ورفع في نسبه إن كان له نسب أو ولائه إن كان يعرف له ولاء. 


2.١١4‏ 54-"ف المؤمنين وإنما قلت في الأحرار المؤمنين خاصة بتأول ونحن بالآيتين لا نجيز 
شهادة أهل الذمة فيما بينهم (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فرجع بعضهم إلى قولنا 
فقال لا تجوز شهادة أهل الذمة. 
وقال: القرآن يدل على ما قلتم وأقام أكثرهم على إجازتما فقلت له: لو لم يكن عليكم حجة 
فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم محجوجين ليس لكم أن تتأولوا على 
أحد ما قلتم؛ لأنكم خالفتموه وكنتم أولى بخلاف ظاهر ما تأولتم من غيركم. 
قال فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى» قلنا وما هي؟ قال قول الله عز وجل #وحين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» [المائدة: ]١١5‏ فقلت له: أناسخة هذه 
الآية عندك ل «إشهيدين من رجالكم» [البقرة: 185] » أو منسوخة بما؟ قال ليست 
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بناسخة ولا منسوخة» ولكن كل فيما نزل فيه: قلت فقولك إذا لا يجوز إلا الأحرار المسلمون 
ليس كما قلت» قال فأنت تقول بهذا؟ قلت: لست أقول به بل معت من أرضى يقول 
فيه غير ما قلتء قال فإنا نقول هي في المشركين فقلت فقل هي ف جماعة المشركين أهل 
الأوثان وغيرهم؛ لأن كلهم مشرك وأجز شهادة بعضهم لبعضء قال: لا قلت» فمن قال 
هي في أهل الكتاب خاصة. 

أرأيت إن قال قائل أجيز شهادة أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأن أهل الأوثان لم يبدلوا 
كتابا إنما وجدوا آباءهم على ضلال فتبعوهم وأهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله عز وجل 
وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. 

فلما بان لنا أن أهل الكتاب عمدوا الكذب على الله لم تكن شهادتهم جائزة» فأخبرنا الله 
عز وجل أنحم كذبة وإذ كنا نبطل الشهادة بالكذب على الآدميين كانوا هم أولى فإذا تقول 
له ما أعلمه إلا أحسن مذهبا وأقوى حجة منكء قلت له أفتجيز شهادة أهل الذمة على 
وصية مسلم اليوم كما زعمت أتما في القرآن؟ قال: لا قلت ولم قال هي منسوخة قلت بماذا 
قال بقوله ##ذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟] قلت وما نسخ لم يعمل به وعمل بالذي 
نسخه قال نعم قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القرآن إذ زعمت أن الله شرط أن 
لا يحوز إلا مسلم وأجزت كافراء وإذا نسخت فيما زعمت أنها نزلت فيه أفتشبت في غير ما 
نزلت فيه؟ قال: لا قلت فما الحجة في إجازة شهادة أهل الذمة قال إن شريحا أجازها فقلت 
له أنت تزعم أتما منسوخة بقول الله عز وجل إذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟] أو 
«#شهيدين من رجالكم» [البقرة: ]١8١‏ يعني المؤمنين» ثم تخالف هذا. 

قال فإن شريحا أعلم مني: قلت فلا تقل هي منسوخة إذا قال فهل يخالف شريحا غيره؟ قلت: 
نعم سعيد بن المسيب وابن حزم وغيرهما وفي كتاب الله الحجة التي هي أقوى من هذا وقلت 
له تخالف أنت شريحا فيما ليس فيه كتاب ولا له فيه مخالف مثله قال إن لأفعل قلت له 
وكيف تحتج به على الكتاب وعلى ما له فيه مخالف وأنت تدع قوله لرأي نفسك؟ فقال 
أجزت شهادتم للرفق بحم لقلا تبطل حقوقهم إن لم نجز شهادتهم بينهم. 

فقلت له نحن لم نبطل حقوقهم فيما بينهم لحم حكام لم يزالوا يتراضون بحم لا ندخل ف أمرهم 
فإن أرادوا دخولنا في أحكامهم لم ندخل إلا بما أمرنا الله تعالى به من إجازة شهادة من أمرنا 
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من المسلمين وقلت له: أرأيت إذا اعتللت بالرفق بمم لَْلآ تبطل حقوقهم فالرفق بالمسلمين 
يلتعن» أو الرفق بحم؟ (قال) : بل الرفق بالمسلمين. 

قلت له: ما تقول في عبيد عدول مأمونين كانوا موضع في صناعة» أو على حفظ مال فشهد 
بعضهم لبعض في دمء أو مال؟ قال لا تجوز شهادتهم قلت: فما تقول في أهل البحرء 
والأعراب الأحرار المسلمين لا يخالطهم غيرهم إذا لم نجد من يعدلهم من أهل العدل فشهد 


عضيو لبط نحن أو مال؟ قال ل وز" 07 


0.8 558-"دعواها ويقول له أشهد أنك إن كنت نكحتها فهي طالق إن كان لم يدخل 
كما وإن كان دخل بها أعطاه شيئا قليلا على أن يطلقها واحدة ولا يملك رجعتها. 
وإن ترك ذلك القاضي ولم يقبل ذلك المدعى عليه النكاح, والمرأة والرجل يعلمان أن دعواها 
حق فلا تحل لغيره ولا بحل له نكاح أختها حتى يحدث لما طلاقا قال وهما زوجان غير أنا 
نكره له إصابتها خوفا من أن يعد زانيا يقام عليه الحد ولا هي منعه نفسها لتركه إعطاءها 
الصداق والنفقة فإن سلم ذلك إليها ومنعته نفسها حتى يقر لما بالنكاح خوف الحبل وأن 
تعد زانية كان لما إن شاء الله تعالى؛ لأن حالما في ذلك مخالفة هو إذا ستر على أن يؤخذ 
في الحال التي يصيبها فيها لم يخف وهي تخاف الحمل أن تعد بإصابته» أو بإصابة غيره زانية 
تحد وحالما مخالفة حال الذي يقول لم أطلق» وقد شهد عليه بزور» والقول في البعير يباع 
فيجحد البيع والدار فيجحد المشتري البيع ويحلف كالقول في الجارية وأحب للوالي أن يقول 
له افسخ البيع وللبائع اقبل الفسخ فإن لم يفعل فللبائع في ذلك القول يقبل الفسخ فإن م 
يفعل ولم يعمل بالوجه الآخر من أنه كالمفلس فله إجارة الدار حتى يستوفي ثمنهاء ثم عليه 
تسليمها إليه» أو إلى وارثه» وكذلك يصنع بالبعير» وإن وجد ثمن الدار» أو البعير من مال 
المشتري كان له أخذه وعليه تسليم ما باعه إليه إذا أخذ ثمنه فعلى هذا هذا الباب كله 
وقياسه في النكاح؛ والبيع وغير ذلك 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاء وكان الرجل يعلم أتمما كاذبان وفرق 
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القاضي بينهما وسعه أن يصيبها إذا قدر وإن كانت تعلم أتمما كاذبان لم يسعها الامتناع 
منه وتستتر يجهدها لتلا تعد زانية وإن كانت تشك ولا تدري أصدقا أم كذبا لم يسعها ترك 
الزوج الذي شهدا عليه أن يصيبها وأحببت لما الوقوف عن النكاح وإِن صدقتهما جاز لما 
أن تنكح والله وليهما العالم بصدقهما وكذبمماء ولو اختصم رجلان في شيء فحكم القاضي 
لأحدهما فكان يعلم أن القاضي أخطأ لم يسعه أخذ ما حكم به له بعد علمه بخطئه وإن 
كان من يشكل ذلك عليه أحببت أن يقف حتى يسأل فإن رآه أصاب أخذه وإن كان 
الأمر مشكلا في قضائه فالورع أن يقف؛ لأن تركه وهو له خير من أخذه وليس له والمقضي 
عليه بمال للمقضي له إن علم أن القاضي أخطأ عليه وسعه حبسه وإن أشكل عليه أحببت 
له أن لا يحبسه ولا يسعه حبسه حتى يعلم أن القاضي أخطأ عليه فعلى هذا هذا الباب كله 
وقياسه وهذا مثل أن يشهد رجلان أن فلانا توفي وأوصى له بألف ويجحد الوارث فإن 
صدقهما وسعه أخذها وإن كذبمما لم يسعه أخذها وإن شك أحببت له الوقوف وفي مثل 
هذا أن يشهد له رجلان أن فلانا قذفه فإن صدقهما وسعه أن يحده وإن كذبمما لم يسعه 
أن يحده وإن شك أحببت له أن يقف وحاله فيما غاب عنه من كل ما شهد له به هكذاء 
ولو أقر له رجل بحق لا يعرفه» ثم قال مزحت فإن صدقه بأنه مزاح لم يحل له أخذه. 

وإن كذبه وكان صادقا بالإقرار الأول عنده وسعه وأخذ ما أقر له به وإن شك أحببت له 


الوقوف فيه. 


[الخلاف في قضاء القاضي] 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : فخالفنا بعض الناس في قضاء القاضى فقال قضاؤه 
يحيل الأمور عما هي عليه فلو أن رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق امرأته وهما 
يعلمان أتمما شهدا بزور ففرق القاضي بينهما وسع أحدهما فيما بينه وبين الله أن ينكحها. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ويدخل عليه أن لو شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل 


ابنه وهو يعلم أن ابنه لم يققل؛ أو ل يكن له ابن فحكم له". (1) 
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55020-"القاضي بالقود أن يقتله» ولو شهد له على امرأة أنه تزوجها بولي ودفع إليها 
المهر وأشهد على النكاح أن يصيبهاء ولو ولدت له جاريته جارية فجحدهاء فأحلفه القاضي 
وقضى بابنته جارية له جاز له أن يصيبهاء ولو شهد له على مال رجل ودمه بباطل أن يأخذ 
ماله ويقتله» وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه (قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ثم حكى لنا عنه أنه يقول في موضع آخر خلاف هذا 
القول يقول لو علمت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى القاضي بأن تقر 
عنده لم يسعها أن يصيبهاء وكان ا إذا أراد إصابتها قتله وهذا القول بعيد عن القول الأول. 
» والقول الأول خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يعرفه أهل العلم من 
المسلمين (قال) : فخالفه صاحبه في الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق 
الحاكم بينهما فقال لا يحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولا يحل القضاء ما حرم الله (قال) 
ثم عاد فقال ولا يحل للزوج أن يصببها فقيل: أتكره له ذلك لقلا يقام عليه الحد فحن 
نكرهه أم لغير ذلك؟ قال لذلك ولغيره قلنا أي غير؟ قال قد حكم القاضي فهو يحل لغيره 
تزويجهاء وإذا حل لغيره تزويجها حرم عليه هو إصابتها فقيل له: أو لبعض من يقول قوله 


أرأيت قوله يحل لغيره تزويجها يعني من جهل أن حكم القاضي إنما كان بشهادة زور فرأى 
أن حكمه بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم بمثل 
ما علم الزوج؛ وكذلك لا يحرم عليه في الظاهر لو نكح امرأة في عدتماء وقد قالت له ليست 
علي عدة أم يعني أنه لو علم ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن 
ينكحها فهذا الذي عبت على صاحبك خلاف السنة. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر نما وصفت. 


[الحكم بين أهل الكتاب] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - تعالى: الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أتمم لا ينظرون 
فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون 
أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا 
عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين 
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مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال» وكذلك لو تدارءوا هم ومستأمن 
لا يرضى حكمهم, أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكمهم وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء 
المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم وأحب إلينا أن لا 
يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لم قبل أن ينظر فبه إني إما أحكم بينكم بحكمي بين 
المسلمين ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين وأحرم بينكم ما يحرم في الإسلام من 
الربا وتمن الخمر» والخنزير. 

وإذا حكمت في الجنايات حكمت با على عواقلكم؛ وإذا كانت جناية تكون على العاقلة 
لم يحكم بحا إلا برضا العاقلة فإن رضوا بمذا حكم به إن شاء وإن لم يرضوا لم يحكم فإن رضي 
بعضهم وامتنع بعض من الرضا لم يحكم (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فقال لي قائل 
ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم حتى يجتمعوا على الرضاء ثم يكون بالخيار إن شاء 
حكم وإن شاء لم يحكم؟ فقلت له قول الله عز وجل لنبيه #ؤفإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» [المائدة: ؟5] الآية (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإن جاءوك 


وجاءوك كأتما على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض وجعل له الخيار فقال . 00 


وعف ‏ اوعدي القنيادة لبه اكه إظيار ذلك لثلا يكون القاضي غير عدل 
فيذهب بأموال الناس. 


وإذا اصطلح الرجلان على حكم بحكم بينهما فقضى بينهما بقضاء مخالف لرأي القاضي 
فارتفعا إلى ذلك القاضي فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعاللى - كان يقول ينبغي لذلك القاضي 
أن يبطل حكمه ويستقبل الحكم بينهما وبه يأخذ, وكان ابن أبي ليلى يقول حكمه عليهما 
جائر 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم الرجل بينهما في 
شيء يتنازعان فيه فحكم لأحدهما على الآخر فارتفعنا إلى القاضي فرأى خلاف ما يرى 
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الحكم بينهما فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين إما أن يكون إذا اصطلحا جميعا على 
حكمه ثبت القضاء وافق ذلك قضاء القاضي» أو خالفه فلا يكون للقاضي أن يرد من 
حكمه إلا ما يرد من حكم القاضي غيره من خلاف كتاب, أو سنة» أو إجماع» أو شيء 
داخل في معناه وإما أن يكون حكمه بينهما كالفتيا فلا يلزم واحدا منهما شيء فيبتدئ 
القاضي النظر بينهما كما يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحد 


[باب الصدقة والمبة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة» أو تصدقتء أو تركت 
له من مهرهاء ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - 
كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلكء وكان ابن أبي ليلى - رحمه الله 
تعالى - يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء» أو وضعت 
له من مهرهاء أو من دين كان لما عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك والزوج في موضع 
القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله» وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار 
فبناها بناء وأعظم النفقة» أو كانت جارية صغيرة فأصلحهاء أو صنعها حتى شبت وأدركت 


فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان يقول لا يرجع الواهب في شيء من ذلك ولا 
في كل هبة زادت عند صاحبها خيرا 

» ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب؟ أرأيت إن 
ولدت الجارية ولدا كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط؟ وكهذا يأخذ. 

وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يرجع في ذلك كله وفي الولد 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا وهب الرجل للرجل جارية» أو دارا فزادت الجارية 
في يديه» أو بنى الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع 
في الجارية أي حال ماكانت زادت خيراء أو نقصت كما لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية 
فزادت في يديهاء ثم طلقها أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن الباني إنما بنى ما يملك فلا 
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يكون له أن يبطل بناءه ولا يهدمه ويقال له إن أعطيته قيمة البناء أخذت نصف الدارء 
والبناء كما يكون لك وعليك في الشفعة يني فيها صاحبها ولا يرجع بنصفها كما لو أصدقها 
دارا فبنتها لم يرجع بنصفها؛ لأنه مبنيا أكثر قيمة منه غير مبني» ولو كانت الجارية ولدت 
كان الولد للموهوبة له؛ لأنه حادث في ملكه بائن منها كمباينة الخراج» والخدمة لما كما لو 
ولدت في يد المرأة المصدقة» ثم طلقت قبل الدخول كان الولد للمرأة ورجع بنصف الجارية 


إن أراد ذلك. 


وإذا وهب الرجل جارية لابنه وابنه كبير وهو في عياله فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - 
كان يقول لا تحوز إلا أن يقبض وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول إذا كان الولد في عيال 
أبيه وإن كان قد أدرك فهذه الحبة جائزة» وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا". )1١(‏ 


5802005 "الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وتضرب الرجال في الحدود قياما وف التعزير 
وتترك هم أيديهم يتقون كما ولا تربط ولا بمدون وتضرب النساء جلوسا: وتضم عليهن ثيايمن 
ويربطن لثلا ينكشفن ويلين رباط ثيايمن أو تليه منهن امرأة. 


» وإذا قذف الرجل رجلا ميتا فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعاللى - كان يقول: لا يأخذ بحد 
الميت إلا الولد أو الوالد وهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - يقول: يأخذ 
أيضا الأخ والأخت وأما غير هؤلاء فلا (قال الشافعي - رحمه الله تعاللى -) : يأخذ حد 


الميبت ولده وعصبته من كانوا. 


وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد فإن أبا حنيفة - رحمه الله 
تعالى - كان يقول: إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن وبمذا يأخذ وكان ابن أبي 
ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد (قال الشافعى - 
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رحمه الله تعاللى -) : وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن يحد 


لما وجحد شهادتهما قيل له: إن لاعنت خرجت من الحد وإن ١‏ تلاعن حددناك. 


[باب النكاح] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بما فإن لا 
مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: نساؤها 
أخواتما وبنات عمها وبه بأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: نساؤها أمها وخالاتما (قال 
الشافعي) : وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بما فلها صداق مثلها من نسائها ونساؤها 
نساء عصبتها الأخوات وبنات العم وليس الأم ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصبتها من 
الرجال ونساؤها اللاي يعتبر عليها بمن من كان مثلها من أهل بلدها وفي سنها وجمالها ومالها 
وأدها وصراحتها لأن المهر يختلف باختلاف هذه الحالات. 


. وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره فإن أبا حنيفة - 


رحمه الله تعاللى - كان يقول: النكاح جائز وله الخيار إذا أدرك ويه يأخذ وكان ابن أن ليلى 


يقول: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك ثم رجع أبو يوسف وقال إذا زوج الولي فلا خيار وهو 
مثل الأب (قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا يجوز نكاح الصغار من الرجال ولا من النساء 
إلا أن يزوجهن الآباء والأجداد إذا لم يكن لمن آباء وإذا زوجهن أحد سواهم فالنكاح 
مفسوخ ولا يتوارثان فيه وإن كبرا فإن دخل عليها فأصابما فلها المهر ويفرق بينهما ولو طلقها 
قبل أن يفسخ النكاح لم يقع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه لأتما لم تكن زوجة قط. 

إذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: هو جائز 
بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر أنه فعل ذلك وبه يأخذ تزوج عبد الله بن جعفر امرأة علي 
- رضي الله عنه - وابنته جميعاء وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز النكاح وقال: كل امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلا لم يحل لما نكاح صاحبتها فلا ينبغي للرجل أن يجمع بينهما (قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (قال 
الشافعي) : فإن قال قائل: لم زعمت أن الآباء يزوجون الصغار قيل: «زوج أبو بكر رسول 





الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت ست أو سبع وبنى بما النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وهي بنت تسع» فالحالان اللذان كان فيهما النكاح والدخول كانا وعائشة 


صغيرة من لا أمر لها في نفسها وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ابنته صغيرة فإن قال قائل فإذا: أجزت هذا للآباء ولم تلتفت إلى القياس في أنه لا 
يجوز أن يعقد على حرة صغيرة نكاح ثم يكون لما الخيار لأن أصل النكاح لا يجوز أن يكون 
فيه خيار إلا في الإماء إذا تحولت حالهن والحرائر لا تحول حالهن ولا يجوز أن يعقد". )١(‏ 


.١+‏ 590 -'معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له: عبت على عثمان 
وتصلي أربعا قال: الخلاف شر وهم يقولون: لا يصلح للمسافر أن يصلي أربعا فإن صلى 
أربعا فلم يجلس في الثانية مقدار التشهد فسدت صلاته فيروون عن عبد الله أنه فعل ما إن 
فعله أحد فسدت صلاته. 


أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يكره أن 
يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛» وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله يحك المعوذتين 
من المصحف ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه وهم يروون «عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قرأ كمما في صلاة الصبح» وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد 
أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس, وهما من كتاب الله عز 


وجل وأنا أحب أن أقرأ بمما في صلاتي. 


أخبرنا ابن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن ابن إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: كان 
عبد الله يعطينا العطاء ف زبل صغار ثم يأخذ منها رزكاة» وهم يقولون: لا ركاة في مال حتى 
يحول عليه الحول, ولا تأخذ من العطاء ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء 
زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول بذلك أخبرنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد 
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عن ابن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم: أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله 
قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء ر وإن شاء ترك ولو كان ابن مسعود لا يرى عليه 


زكاة لم يأمره بالإحصاء؛ لأن من لم تحب عليه ركاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لا يؤمر 
الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة» ولكن كان ابن مسعود يرى عليه الركاة» وكان لا 
يرى أن يزكيها الولي» وكان يقول: يحسب الولي السنين التي وجبت على الصبي فيها الركاة 
فإذا بلغ الصبي» ودفع إليه ماله أعلمه ذلكء» وهم يقولون: ليس في مال الصبي ركاة ونحن 
نقول: يزكي لأنا روينا ذلك عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وروينا ذلك عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أخبرنا بذلك عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لثلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة» 


[باب الصيام] 

أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير أن عليا سكل عن 
القبلة للصائم فقال: ما يريد إلى خلوف فمها وليسوا يقولون بمذا يقولون: لا بأس بقبلة 
الصائم. 


أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى الصبح 
ثم قال: هذا حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وليسوا ولا أحد علمناه يقول 
بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الصائم. 


أخبرنا رجل عن الشيباني عن أب ماوية أن عليا - رضي الله عنه - خرج يستسقي يوم 
عاشوراء فقال: من كان منكم أصبح صائما فليتم صيامه ومن كان مفطرا فلا يأكل وليسوا 
يقولون بحذا يقولون: من أصبح مفطرا فلا يصوم. 

أخبرنا رجل من شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي - رضي 
الله عنه - أنه كره صوم يوم الجمعة وهم يستحبون صوم يوم الجمعة فيخالفون عليا - رضي 


احا 





الله تعالى عنه -. 


أخبرنا رجل عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن". )١(‏ 


7٠6 0.١4‏ -'والآثار. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي 

أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى» ؟ . 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» (قال الشافعي) 
: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة» أخبرنا مالك عن 
نافع أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان 
عثمان يحبي الليل بركعة هي وتره وأوتر معاوية بواحدة فقال: ابن عباس: أصاب به» فقلت 
للشافعي: فإنا نقول: لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من 
الوتر فقال: الشافعي لست أعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم 
تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة؛ 
لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة ركعات 
فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما 
وبعدهماء وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن ف مقام 
يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة 
بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صلى أكثر منهاء فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان 
أردتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فأقل مثنى أربع 
فصاعداء وواحدة غير مثنى وقد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى. 
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(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس ركعات لا 
يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن» فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يسع 
أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم - والله يغفر لنا 
ولكم - لا يوافق سنة؛ ولا أثراء ولا قياساء ولا معقولاء قولكم خارج من كل شيء من هذاء 
وأقاويل الناس إما أن يقولوا: لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة 
منهن لكلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم 
كرهناه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النني 
- صلى الله عليه وسلم - بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحستتم أن توتروا بنلاث. 


[باب القراءة في العيدين والجمعة] 
سألت الشافعي: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين فقال: ب " ق " و «#إاقتربت الساعة» 
[القمر: ]١‏ وسألته بأي شىء تستحب أن يقرأ في الجمعة فقال: في الركعة الأولى بالجمعة 


وأختار في الثانية 9#إذا جاءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ ولو قرأ #هل أتاك حديث الغاشية» 
[الغاشية: ]١‏ أو ##سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ كان حسنا لأنه قد روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأها كلها فقلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال إبراهيم 
وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه 


وسلم - قرأ في إثر سورة الجمعة". )١(‏ 


ه١.‏ ١"-"ظفإذا‏ جاءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) 
: وأخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك 
إثر سورة الجمعة فقال: كان يقرأ ب وهل أتاك حديث الغاشية؛ [الغاشية: ]١‏ (قال 


الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن 
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عبد الله بن عتبة «أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئي ماذا كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب وق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ و 
#اقتربت الساعة [القمر: ]١‏ » فقلت للشافعي: فإنا لا نباللي بأي سورة قرأ فقال: ول لا 
تبالون» وهذه روايتكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: لأنه يجزيه فقال: أو رأيتم 
إذ أمرنا بالغسل للإهلال والصلاة في المعرس وغير ذلك اقتداء بأمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؟ لو قال قائل: لا نستحبه أو لا نبالي أن لا نفعله؛ لأنه ليس بواجب هل الحجة 
عليه إلا كهي عليكم؟ أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب» وأن 
يطيل في الصبح والظهر» ويخفف في المغرب لو قال قائل: لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا 
هل الحجة عليه إلا أن تقول: قولكم: لا أباللي جهالة وترك للسنة؟ ينبغي أن تستحبوا ما 
صنع رسول الله بكل حال. . 


[باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن أب الزبير المكي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا 
والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر» قال مالك: أرى ذلك في مطر. 

(قال الشافعي) : فزعمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ولم يكن له وجه عندكم إلا أن ذلك في مطر ثم زعمتم أنتم أنكم تجمعون 
بين المغرب والعشاء بالمدينة وكل بلد جامع» ولا تجمعون بين الظهر والعصر في المطر (قال 
الشافعي) : وإِنما ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال: جمع بالمدينة توسعة على أمته 
للا يحرج منهم أحد إن جمع بحال ليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه وقالت فرقة: 
نوهن هذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت في الصلاة فكان هذا خلافا 


لما رووا من أمر المواقيت فردوا أن يجمع أحد في الحضر في مطر أو غيره وامتنعوا من تثبيته 
وقالوا: خالفه ما هو أقوى منه وقالوا: لو ثبتناه لزمنا مثل قول من قال: يجمع لأنه ليس في 
الحديث ذكر مطر ولا غيره» بل قال: من حمل الحديث أراد أن لا تحرج أمته. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فذهبتم» ومن ذهب مذهبكم المذهب الذي وصفت 


ا 





من الاحتجاج في الجمع في المطر ورأى أن وجه الحديث هو الجمع في المطر ثم خالفتموه في 
الجمع في الظهر والعصر في المطر أرأيتم إن قال لكم قائل: بل نجمع بين الظهر والعصر في 
المطر» ولا نجمع بين المغرب والعشاء في المطر هل الحجة عليه إلا أن الحديث إذا كانت فيه 
الحجة لم يجز أن يؤخذ ببعضه دون بعض؟ فكذلك هي على من قال: يجمع بين المغرب 
والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصرء وقلما نجد لكم قولا يصح.ء والله المستعان أرأيتم إذا 
رويتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فاحتججتم على من خالفكم بهذا الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء هل تعدون أن 
يكون لكم بهذا حجة فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة في ترككم الجمع بين الظهر 
والعصر وإِن لم تكن لكم بحذا حجة على من خالفكم فلا تجمعوا بين ظهر ولا عصر ولا 


مغرب ولا عشاء". (1) 


ا" م0 إبطال الاستحسان] 

لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ساس ا ما 0 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 47] فهدى بكتابه 
؛ ثم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - بما أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه للإلئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» [النساء: ]١5‏ وقال #إونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة» [النحل: 85] وقال «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم [النحل: 45] وفرض عليهم اتباع ما أنزل عليه وسن رسوله لحم فقال وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله#: |الأحزاب: 5] فاعلم أن معصيته ف ترك أمره وأمر رسوله ولم يجعل لهم إلا اتباعه, 
وكذلك قال لرسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال «وولكن جعلناه نورا نمدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم - صراط الله [الشورى: 7ه - 57] مع ما 
أعلم نبيه بما فرض من اتباع كتابه فقال #وفاستمسك بالذي أوحي إليك» [النخرف: ”5 ] 
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وقال «إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» [المائدة: 45] وأعلمهم أنه أكمل 
لهم دينهم فقال عز وجل #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الإسلام دينا [المائدة: *] وأبان الله عز وجل لخلقه أنه تولى الحكم فيما أثابحم وعاقبهم 
عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتها وإنما جزاهم بالسرائر 
فأحبط عمل كل من كفر به 

؛ ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: 
“| فطرح عنهم حبوط أعماطم والمأثم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلويهم على الطمأنينة 
بالإيمان وخلاف الكفر وأمر بقتال الكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا 
الإيمان 

؛ ثم أوجب للمنافقين إذا أسروا نار جهنم فقال #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» 
[النساء: 45 ]١‏ وقال 8إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون - اتخذوا أعانهم جنة [المنافقون: ]١ - ١‏ يعني 
والله تعالى أعلم من القتل فمنعهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان ما أظهروا 
منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار لعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان فأعلم 
عباده مع ما أقام عليهم من الحجة بأن ليس كمقله هد فق شيء إن علمه بالسر والعلانية 
واحد فقال تعالى ذكره لإؤولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» [ق: ]١5‏ وقال عز وعلا #ؤيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» 
[غافر: ]١5‏ مع آيات أخر من الكتاب (قال الشافعي) : فعرف جميع خلقه في كتابه أن 
لا علم إلا ما علمهم فقال عز وجل «ؤوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا» 
[النحل: 78] وقال #ؤولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» [البقرة: 55؟] (قال 
الشافعي) : 

» ثم من عليهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم 
وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - «ووكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإبمان» [الشورى: 57] وقال عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - 
ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله [الكهف: 7١‏ - 4 ؟] وقال 
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لفبيذا". (10) 


0.10 *-"إتدبير الرقيق بعضهم قبل بعض] 

في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض (قال الشافعي) : - رضي الله تعالى عنه - وإذا دبر الرجل 
في صحته رقيقاء أو بعضهم قبل بعض وف مرضه آخرين كذلك وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم 
فلا يبدى واحد منهم على واحد كما لو أوصى لرجل بوصية صحيحا ولآخر مريضا لم يبدأ 
قديم الوصية على حديثها؛ لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد, وكانوا إنما يدلون في ذلك 
الوقت معا بحجة واحدة وهي أن الوصية واقعة لهم يوم كان ذلك الوقت» فإن خرجوا من 
الثلث عتقوا معاء وإِن لم يخرجوا أقرع بينهم فأعتق من خرج له سهم العتق حتى يستوعب 
ثلث الميت قياسا على الذين أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم حين أعتقهم المريض 
فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. 


[الخلاف في التدبير] 


(قال الشافعي) : - رضي الله تعالى عنه -: فخالفنا بعض الناس وأجرى في المدبر خلافا 
سأحكي بعضه إن شاء الله تعالى فقال لي بعض من خالفنا فيه: على أي شيء اعتمدت 
في قولك: المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء؟ قلت: على سنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - التي قطع الله كما عذر من علمها: قال فعندنا فيه حجة, قلنا: فاذكرها. قال: 
ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثكم باعه ولم يسأله صاحبه بيعه؟ قلت: 
العلم يحيط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه 
أو بأمره؟ قال: فبأيهما باعه؟ قلت: أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه إياه إلى 


صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا 


إما غير محتاج» فأراد الرجوع فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه. وكان في بيعه 
دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاءء وأمره إن كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها 


برى ذلك للا يحتاج إلى الناس» قال: فإن قال قائل: فإنا روينا عن أبي جعفر محمد بن علي 
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- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما باع خدمة المدبر (قال 
الشافعي) : فقلت له: ما روى هذا أحد عن أبي جعفر فيما علمت يثبت حديثه؛ ولو رواه 
من يثبت حديثه ماكان لك فيه حجة من وجوه. قال: وما هي؟ قلت: أنت لا تثبت 
المنقطع لو لم يخالفه غيره» فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت؟ قال: فهل يخالفه؟ 
قلت: ليس بحديث,» وأحتاج إلى ذكره فأذكره على ما فيه» قال: لو ثبت كان يجوز أن أقول: 
باع النبي - صلى الله عليه وسلم - رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث 
محمد بن علي (قال الشافعي) : فإن قلت: إنه يخالفه» قلت: هو أدل لك على أن حدينك 
حجة عليك؛ قال: وكيف؟ قلت: إن كان محمد بن علي قال للمدبر الذي روى جابر أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - باع رقبته إنما باع النبي - صلى الله عليه وسلم - خدمته 
كما قلت فغلط من قال باع رقبته بما بين الخدمة والرقبة كنت خالفت حديثنا وحديث 
محمد بن عليء قال: وأين؟ قلت: أتقول: إن بيعه خدمة المدبر جائز» قال: لا؛ لأتما غرر 
فقلت: فقد خالفت ما رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فلعله باعه من نفسه 
قلت: جابر سعمى باعه بثمانمائة درهم من نعيم النحام؛ ويقول: عبد قبطي يقال له يعقوب 
مات عام أول في إمارة ابن الزبير» فكيف يوهم أنه باعه من نفسه؟ وقلت له: روى أبو 
جعفر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» فقلت: مرسلاء وقد 


وأ مضه فاده افك متمدو رو بقلو القع بو و 


004 74-» وكل ماقلت لا يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله بغير إذن السيد فلم 


يرده السيد حتى عتق المكاتب وأجازه السيد» أو لم يجزه لم يجز لأني إنما أجيز كل شيءء 
وأفسده بالعقد لا بحال تأق بعد العقد» وإذا استأنف فيما فعل من ذلك هبة أو شيئا يجوز 


أو أمرا لمن هو في يديه من كتابته بإذن سيذه أف تعد عتقه جاز ذللك. 


ولو أعتق المكاتب عبدا له بغير إذن سيده أو كاتبه فأدى إليه فلم يرد ذلك السيد حتى عتق 
المكاتب فلم يحدث المكاتب للعبد عتقا حتى مات العبد المعتق فأراد تحديد العتق للميت لم 
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يكن عتقا؛ لأن العتق لا يقع على ميت. 


وما ابتدأ المكاتب بإذن سيده من هبة أو بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فهو له جائز؛ لأنه 
إنما منع من إتلاف ماله لكلا يعجز فيرجع إلى بيده لاسب الال قإذا سل للك سيد قبل 
بعلا ف اللحله قينا ضع :فيه ما حتزو للحن يقاق لذ 1) 
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